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 المقدمة

 لًا: موضوع الدراسة:أو 

ة مهمة من الناحية البحري حيث يؤدي وظيف القانون يتمتع عقد النقل البحري بأهمية خاصة بين مواضيع 
حاء أنتسهيل نقل البضائع في جميع تتمثل بالدولي  أوقتصادية سواء على النطاق الداخلي التجارية و الإ

عقد النقل البحري نشاطاً يتم بين أطراف متعددة, و في أقاليم تنتمي العالم. و نظراً لهذه الأهمية, و لكون 
 لدول مختلفة, فقد بذلت جهود دولية لتوحيد القواعد و الاحكام المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري.

و تعد حالات إعفاء الناقل البحري من المسؤولية من أهم موضوعات عقد النقل البحري, وذلك لكثرة 
عقد النقل يرتب  أنموضع أهتمام الفقه و التشريع. حيث  كانت, لذا ناشئة عن تنفيذ هذا العقدالالمنازعات 

 إلىالتزامات على عاتق الناقل البحري تتمثل في تحقيق نتيجة معينة, و هي نقل البضائع و تسليمها كاملة 
من ينوب عنه  أوقل من يمثله في الميعاد المتفق عليه, الأمر الذي يقتضي من النا أوالمرسل إليه, 

من ينوب  أوالمرسل إليه  إلىالمحافظة على البضائع أثناء شحنها و نقلها, و تفريغها و من ثم تسليمها 
الميناء المتفق عليه,  إلىوصولها  آخرت أوتلفت  أوعنه, فإذا لم تتحقق هذه النتيجة و هلكت البضائع 

 أولمترتب على ذلك. ففي حالات التلف الكلي حينئذ تقوم مسؤولية الناقل البحري عن تعويض الضرر ا
أثبات حقوقهم و أسترداد مقابل الشحنات التي شحنوها على ظهر  إلىالجزئي للبضائع يسعى الشاحنون 

ونية ناالتهرب من هذه المسؤولية الق إلىالسفينة و إلقاء المسؤولية على عاتق الناقل, أما الناقلين فيسعون 
منها عن طريق وضع نصوص ضمن الاتفاقية تساعدهم من التهرب من عفاء الإ أوبتحديد المسؤولية 

 ونية.ناالمسألة الق

احتدم الخلاف  التيمسؤولية الناقل البحري في عقد النقل البحري,  بيانلذلك سترتكز هذه الدراسة على 
قل, من خلال تسلط الضوء على آلية قيام مسؤولية النا حيث, ايفهيوني في تكنافقهي و القضائي و القال

 الفقه و التشريع و القضاء. ا و الإعفاء منها على صعيدإثباتهالبحث في أساسها و كيفية 

 ياً: أهمية الدراسة:أنث

تكتسب الدراسة اهميتها في ضرورة استعراض بنود اتفاقية روتردام فيما يتعلق بحالات إعفاء الناقل البحري 
الفقد للبضائع التي تكون تحت مسؤوليته في عملية نقله  أوالتلف  أومن المسؤولية الناتجة عن الهلاك 



2 
 

الاحكام الاساسية التي تحكم حالات إعفائه منها و طبيعة التزاماته في ظل الاتفاقيات  بيانللبضائع, و 
 بيان, كذلك في ناقل للمسؤولية في مواجهة الشاحنالبحري البحريني, و كيفية نفي ال القانون الدولية و 

عنه مسؤولية الناقل, ات اللازم توافره لنفي المسؤولية عنه و تحديد الضرر و نطاقه الذي تنشأ ثبمضمون الإ
قتصادي الناجم عن التأخير في تسليمة للبضائع, و مدى مطالبة الشاحن بالضرر الإ يةمكانإمدى  بيانو 

مشاكل تطبيقها, و  بيانهذه الاتفاقية و  إلىضمام نون البحريني في حال الأناتقبل البيئة التشريعية للق
البحري البحريني ليواكب التطور الحاصل في  القانون القصور في  كماللة الاستفادة من نصوصها لإو امح

 مجال النقل البحري.

اعتبار خطأ الشاحن كسبب لإعفاء الناقل من مسؤوليته, و  يةمكانإمدى  بيانو تكتسب أهميتها في  كما
شروط توافرها لاتاحة الفرصة للناقل بالاحتجاج بالإعفاءات المقررة في مواجهة الغير حامل سند الشحن 

عقادها و مدى تأثيرها ناولية الناقل و شروط ؤ أهمية تحديد النطاق الزمني لمس إلى ضافةبالأحسن النية. 
 البحري البحريني. القانون على حالات الإعفاء الواردة سواء في بنود الاتفاقية أم تلك الواردة في نصوص 

البحري من فائدة من خلال  القانون يضاف لما تقدم ما تقدمه هذه الدراسة للباحثين و الدارسين و المهتمين ب
موضوع التزامات الناقل البحري وحالات اعفائه  أنريني, خاصة و البحري البح القانون جه القصور في أو  بيان

 البحري. القانون لم ينل الاهتمام الكافي من قبل شراح 

 ثالثاً: أهداف الدراسة:

التعرف على كيفية  إلىتهدف  جانبتتمثل أهداف الدراسة بالإجابة على جملة من التساؤلات فهي من 
التشريعات المقارنة لموضوع إعفاء الناقل البحري من مسؤولياته في معالجة المشرع البحري البحريني و 

 عقد النقل البحري للبضائع وذلك من خلال مايلي:

طبيعة التزامات الناقل البحري  بياندراسة الاحكام الأساسية لحالات إعفاء الناقل من المسؤولية و  ❖
 دام.تر البحري البحريني و اتفاقية رو  القانون في 

الأثار التي تترتب  وعقادها, ناشروط  بيانق الزمني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع و تحديد النطا ❖
 .عليها

ها في مملكة البحرين و الدول العربية, و نادام للتوقيع عليها و سريتر مدى ملائمة قواعد رو  بيان ❖
فذة أم ضد هل تعتبر هذه الاتفاقية بشكل عام في صالح الدول العربية فتوقع عليها و تجعلها نا
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يعدل في أحكام  أنينبغي على المشرع البحريني  نامصالحها فتمتنع عن التوقيع عليها. و ما إذا ك
 البحري على ضوء ماجاء في قواعد روتردام. القانون 

ون و الوقوف ناتسعى هذه الدراسة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض التطبيق العملي للق ❖
 ون البحري البحريني.نامن أجل المساهمة في تطوير البنية التشريعية للق جه القصور فيهأو على 

 البحث: مشكلةرابعاً: 

 تتمثل إشكالايات البحث في جملة من التساؤلات التي ينبغي الإجابة عليها و أهمها:

البحري البحريني بالمقارنة بالاتفاقيات التي  القانون ما هو أساس مسؤولية الناقل البحري في  ❖
 ونية و الكيفية التي تمكن الناقل من التخلص من المسؤولية. ناعالجت الموضوع و طبيعتها الق

ما هي الإشكالايات التي تثيرها مسألة تحديد معنى التسليم و مدى الفائدة  الإعفائية المتحققة  ❖
 المرسل إليه.  إلىها تلف البضائع عند تسليم أوهلاك  للناقل من أجل إبراء ذمته عن

ي الإشكالايات التي تثيرها مسألة إلغاء اتفاقية روتردام لمبدأ الخطأ المفترض للناقل البحري و ماه ❖
التلف في  أومدى تأثيرها على حق الشاحنين في التعويض عن الخسائر الناتجة عن الهلاك 

 البحري البحريني في هذا الخصوص. القانون البضائع و مدى تأييد 
البحري  القانون رر في تفادة الناقل البحري من حالات الإعفاء المقمدى تأثير خطأ الشاحن من اس  ❖

ما هي الشروط الواجب توافرها لإعفاء دولية التي عالجت هذا الموضوع, و الاتفاقيات ال البحريني و
 الناقل من مسؤوليته.

عليها ب ما هي الفترة الزمنية التي تبدأ بها مسؤولية الناقل البحري, و ما هي الأثار التي تترت ❖
 قتصادي الناجم عن التأخير في تسليم البضائع.هل يشمل ذلك الضرر الإو  بالنسبة للناقل البحري,

له من المسؤولية في مواجهة الغير حامل سند  ةاحتجاج الناقل بالإعفاءات المقرر  يةمكانإمدى  ❖
عفاء منها في الشحن. و ماهي الحالات التي تمكن الناقل من نفي هذه المسؤولية و طبيعة الإ

 البحري البحريني و اتفاقية روتردام و إشكالايات تطبيقها. القانون 
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 خامساً: منهجية الدراسة:

, و ذلك من خلال تتبع النصوص التشريعية و المنهج الوصفي ارتكزت هذه الدراسة على المنهج المقارن 
إعمال مقارنة  المختلفة و ونيةأنالق النظمو الاحكام القضائية العربية منها و الاجنبية المنتمية للعديد من 

 .اصلحها بيانلة و اوني لجزئيات الدراسة و محناعرض آراء الفقه الق إلى بالاضافةبينها, هذا 

 سادساً: خطة الدراسة:

 الآتي: نحوبابين و على ال إلىتقسيم الدراسة  تمو بناء على ماتقدم, فقد 

 فصلين: إلىل: الأحكام العامة لعقد النقل البحري للبضائع وقد تم تقسيمه و الباب الأ

ل تعريف عقد و ل الأو اتن مبحثين إلىي للبضائع وقد قسم ما هية عقد النقل البحر ل: و الفصل الأ ❖
إثبات في  وثيقة الشحن البحري دور  بياني لناالنقل البحري للبضائع و خصائصه, و تعرض الث

 عقد النقل البحري.
ل و امبحثين تن إلىالالتزامات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع وقد تم تقسيمه ي: ناالفصل الث ❖

 ي التزامات الشاحن.نال الثو االتزامات الناقل في حين تن بيانل و الأ

 طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع ونطاقها وحالات الإعفاء منها طبقاً لاتفاقية روتردامي: ناالباب الث
 .فصلين إلىو قد تم تقسيمه  البحريني القانون و 

 البحري للبضائع ونطاقها طبيعة مسؤولية الناقلل: و الفصل الأ ❖
وأساسها طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع  بيانل لو الأ مباحث أربع ه إلىميقستو قد تم  

نطاق مسؤولية لتحديد حالات مسؤولية الناقل البحري للبضائع و الثالث  لتوضيح يناو الثوني ناالق
 .حدود مسؤولية الناقل البحري للبضائع بيانلو الرابع  الناقل البحري للبضائع

 الناقل البحري للبضائع من المسؤولية حالات إعفاء: يناالفصل الث ❖
ي ناو الث حالات اعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية بيانلل و مبحثين: الأ إلىوقد قسم 

 .لتوضيح شروط الإعفاء من المسؤولية
 أهم النتائج و التوصيات التي توصلنا إليها. بيانبواختتمت الدراسة 
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 لوالباب ال 

 الإحكام العامة لعقد النقل البحري للبضائع

 :فصلينو يشتمل على _ 

 عقد النقل البحري للبضائعل: ماهية وال  فصلال

 للبضائع الالتزامات الناشئة عن عقد النقل البحري ي: ناالث فصلال               
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 لوالباب ال 

 الإحكام العامة لعقد النقل البحري للبضائع
 تمهيد و تقسيم:

لا يختلف عقد النقل البحري للبضائع عن عقود النقل الأخرى إلا فيما يتعلق بوسيلة تنفيذ هذا العقد, فالسفينة 
طبيعة التعد الوسيلة التي يتم بواسطتها تنفيذ عقد النقل البحري حيث تتعرض للمخاطر البحرية ذات 

ضرورة توفير الحماية اللازمة هو  لو الأل التوفيق بين اعتبارين مهمين: و اخاصة, مما جعل المشرع يحال
ي تشجيع الاستثمارات في مجال التجارة البحرية و يتم ذلك من خلال نالشاحن البضائع, و الاعتبار الث

 .1حماية مشروعات النقل

خصائصه الجوهرية  بيانمفهوم عقد النقل البحري للبضائع مع  بابلذلك سنستعرض من خلال هذا ال
من  فإنو من ثم القواعد الواجبة التطبيق على هذا العقد  بيان بالاضافةوأطرافه و العناصر التي تحدده, 

ة على و البحري البحريني, علا القانون الضروري التعرض للقواعد المتعلقة بالنقل البحري للبضائع الواردة في 
 للبضائع على النحو الآتي: اتفاقية بروكسل للنقل بسندات الشحنالاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل البحري 

 2009 لعام , و اتفاقية روتردام1978 عامعدلة لها, و اتفاقية هامبورغ لو البروتوكولات الم 1924 لعام
للنقل البحري, مع توضيح ما أشتملت عليه من جديد بالنسبة للاتفاقية التي سبقتها في هذا المجال, مع 

 مون عقد النقل البحري للبضائع من أجل معرفة حقوق و التزامات طرفيه.تحديد مض

ون البحري و يحتل موضع الصدارة بين سائر المصادر ناالمصدر الرئيسي للقيعتبر التشريع  أنحيث 
للبحث عن القاعدة الواجبة التطبيق على النزاع المطروح   لاً أو الاخرى, حيث يتعين على القاضي اللجوء إليه 

. لذلك فمن 2المصادر الأخرى في حالة وجود نصاً يحكم هذا النزاع إلىأمامه, و يمتنع عليه اللجوء 
له و و االضروري دراسة أحكام عقد النقل البحري للبضائع من حيث تكوينه, و من ثم شكل هذا العقد و تد

                                                           
والي يعتبر النقل البحري في مركز الصدارة بين وسائط النقل الأخرى " البري و الجوي و النهري" في عملية نقل التجارة العالمية, حيث يمثل ح 1

ا يتميز به من سعة % من حجمها الأجمالي, وذلك تبعاً لقدرة السفينة بالتكييف مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة في أنتاج السلع و البضائع, و م85
تكاليفه التي تعتبر الإرخص فيما يتعلق  موأنئ العالم المختلفة, بالاضافة إلى استيعابية في استقبال البضائع المتنوعة الأنواع و الأحجام ونقلها إلى

 بتكاليف إجور شحن البضائع.
 .17, ص 2012مطبعة جامعة البحرين, نية, االبحري البحريني, الطبعة الث فاضل صالح الزهأوي, شرح احكام القانون  2
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و من في مواجهة الغير.  أولمدونة فيه و مدى حجيته في العلاقة فيما بين أطرافه ا اتبيانالوظيفته و 
عقد النقل البحري للبضائع كأي عقد ينشأ التزامات متبادلة بين اطرافه, حيث يرتب التزامات  فإنناحية أخرى 

 هذه الالتزامات. بيانعلى الناقل وأخرى على الشاحن, وما يتطلب 

ل ماهية عقد النقل البحري للبضائع من حيث تعريفه و ل في الأو افصلين نتن إلىلذلك سنقسم هذا الباب 
كونها اداة لإثبات استلام الناقل للبضائع واداة لاثبات عقد  أهمية ودور وثيقة الشحن بيانوخصائصه و 

عن عقد النقل ي فندرس الالتزامات المتبادلة الناشئة ناالنقل, واداة لتمثيل البضاعة ذاتها. أما في الفصل الث
الالتزامات الناشئة  بيانحالات التزام الناقل البحري ومضمون هذا الالتزام, و  بيانالبحري للبضائع, وذلك ب

 على عاتق الشاحن.
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 لوالفصل ال 

 ماهية عقد النقل البحري للبضائع

 ويشتمل على مبحثين

 وخصائصهتعريف عقد النقل البحري للبضائع : لوال  بحثالم

 عقد النقل البحري  إثباتفي وثيقة الشحن دور : يناالث المبحث         
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 لوال  فصلال

 ماهية عقد النقل البحري للبضائع
 تمهيد وتقسيم:

من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة بكونها أداة الملاحة البحرية,  للبضائع النقل البحري  عملياتعتبر ت
النقل البحري يؤدي وظيفة أقتصادية ذات أهمية كبيرة في مجال التجارة الخارجية, لما عقد  فإنو من ثم 

ه لايتصور وجود النقل البحري أن.  ذلك 3أنيترتب عليه من نقل البضائع و السلع و تبادلها بين مختلف البلد
باطاً وثيقاً, و على ضوء بدون وجود التجارة الخارجية وذلك بسبب ارتباط النقل البحري بالتجارة الخارجية ارت

ه لابد من تعريف عقد النقل البحري للبضائع و تحديد خصائصه فإنتلك الاهمية لعقد النقل البحري للبضائع 
ل  و ل في الأو انتن مبحثين إلىالفصل الأساسية التي تميزه عن سائر العقود المشابه له. لذلك سنقسم هذا 

أهميتها  بيانالشحن بوثيقة إلىي أنخصائصه الجوهرية, و نتطرق في الث بيانتعريف عقد النقل البحري و 
 .عقد النقل البحري  إثباتودورها في 

 

 لوال  بحثالم

 تعريف عقد النقل البحري للبضائع وخصائصه

 تمهيد و تقسيم:

وذلك إما بقيام ئها شانإالاستغلال البحري الهدف الرئيسي من  السفينة اداة الملاحة البحرية, و يعتبرتعد 
مالكها بنقل البضائع على متنها  خاصة على المستوى الدولي و كذلك على الصعيد الداخلي بالنسبة للعديد 

بتأجيرها للغير.  أومن الدول و بالتالي تتحدد صفة الناقل و الشاحن و صفة المرسل إليه على ضوء ذلك 
تنظيم عقد النقل البحري للبضائع الذي يقصد البحري البحريني الفصل الثالث منه ل القانون و قد خصص 

                                                           
, 2009, الطبعة الأولى, سنة , عمأن الاردنعبد القادر العطير, الوسيط في شرح التجارة البحرية , دراسة مقارنة, دار الثقافة للنشر و التوزيع 3

 .222ص
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مقابل أجر متفق عليه فيما بين طرفيه. لذلك يتميز عقد النقل البحري  آخر إلى مكانبه نقل البضائع من 
و من العقود الملزمة,  اً رضائي اً بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود حيث يعتبر عقد

 بيانل فيما يأتي تعريف هذا العقد ثم و اوسنتن ,نايعتبر من عقود الإذع واخيراً و هو كذلك عقد تجاري 
 خصائصه.

 لوال  مطلبال

 تعريف عقد النقل البحري للبضائع

 بيان في التعريفات بضائع على الرغم من التقاء أغلباختلف الفقهاء في تعريف عقد النقل البحري لل
 إلىيوصل البضائع من ميناء  أنيتعهد فيه الناقل ب ه " عقدأنخصائصه ومميزاته, فقد عرفه بعض الفقه ب

ه " التزام الناقل بإيصال بضائع أنه على يفبتعر  خر. و قام البعض الآ4لقاء أجرة يتعهد بها الشاحن"آخر 
العقد منذ  ناالمرسل إليه بدفع أجرة الحمولة, و يبدأ سري أومقابل التزام الشاحن  آخر إلىمعينة من ميناء 

 . 5المرسل إليه إلىحين تسليمها  إلىتكلف الناقل بأخذ البضاعة على عاتقه 

ه " عقد النقل ينطبق فقط على عقود النقل المثبتة أنعقد النقل البحري ب 1924 لعام عرفت اتفاقية بروكسل
وثيقة  أود الشحن بأية وثيقة مماثلة تكون سند نقل البضائع بحراً, وكذلك ينطبق على سن أوبسند الشحن 

مماثلة صادرة بسبب مشارطة إيجار السفينة إبتداء من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقات بين الناقل 
لى منها على و منها تفسيراً للمادة الأ (5/2)فقرة ب منها(. و قد تضمنت المادة  1وحامل سند الشحن" )م

" لا يسري أي حكم من أحكام المعاهدة على مشارطات إيجار السفن. ولكن في حالة صدور سندات  أن
شحن في حالة كون السفينة تخضع لمشارطة إيجار فلا يمنع ذلك من خضوع أحكام الاتفاقية على هذه 

 العامة".السندات و لا يمنع من تضمن هذه السندات على أي شرط مشروع فيما يتعلق بالخسارة البحرية 

                                                           
4  Samir Mankabady, The Hamburg Rules On The Carriage Of Goods By Sea. The British Institute, 

A.W. Sijthoff.Leyden/ Boston, London, 1978. P.39. 
أشار إليه: بسعيد مراد, عقد النقل  .95, ص 1995البحري الجديد, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية,  القانون مصطفى كمال طه,    5

الة دكتوراة في القانون الخاص, مقدمة لجامعة أبي بكر بلقايد جامعة البحري للبضائع وفقاً للقانون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية. رس
 .16, ص 2012تلسمان, 
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احكام الاتفاقية تنطبق على النقل البحري بوثيقة الشحن دون سندات إيجار  أنيتضح من النصين أعلاه 
السفينة, و يكون للأطراف كامل الحرية في تدوين أي شروط في سندات الإيجار. و تستهدف اتفاقية 

 .6لأطراف الاتفاق على مخالفتهالا يجوز ل آمرةأساساً مسؤولية الناقل البحري بقواعد  1924 لعام بروكسل

ه "عقد يتعهد أن بقولهاالبحري البحريني عقد النقل البحري للبضائع  القانون من  (144)المادة  عرفتوقد 
ميناء معين  إلىمستاجرها بنقل البضائع في السفينة  أومجهزها  أومالك السفينة  نابمقتضاه الناقل سواء ك

تم تنفيذه فردياً.  وقد النقل البحري يعتبر تجاريا ولالنقل الأحترافية, فع مقابل أجر". و لا يشترط في ممارسة
من  72تجارياً تطبيقاً لحكم المادة  خريعتبر العقد تجارياً أيضاً في حالة كون أحد الأطراف مدنياً و الآو 

اقدين سرت على العقد تجارياً بالنسبة لأحد المتع ناه "إذا كأنالتجاري البحريني التي نصت على  القانون 
 ون التجارة".نافيه أحكام ق أنجميع ذوي الش

أكثر وضوحاً  سع وأو عقد النقل البحري بشكل  1978 لعام من اتفاقية هامبورغ(  1/6 ) المادة كما عرفت
ه " عقد يتعهد الناقل بموجبه بنقل البضائع بطريق البحر أنعلى  نصتمما قدمته اتفاقية بروكسل حيث 

ه لأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر العقد الذي يشمل نقلًا بطريق البحر أنلقاء أجرة, إلا  آخر إلىمن ميناء 
 .7وكذلك نقلًا بوسيلة أخرى عقد نقل بحري, إلا في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر"

مفهوم عقد النقل  1990 الصادر عام ون التجارة البحرية المصري نامن ق (196)المادة  ضحتأو وقد 
مقابل أجر يلتزم به  خرينقل البضائع من ميناء لآ أنه " عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأنري بنصها على البح

 الشاحن"

تعريف عقد النقل البحري بصورة أكثر وضوحا من  2009 لعام من اتفاقية روتردام( 1/1ة )لت المادو اتنو 
مقابل أجرة  آخر إلى مكانتعهد فيه الناقل بنقل البضائع من يلتي سبقتها بنصها على أنه " عقد الاتفاقيات ا

يتضمن  أنينص على النقل بوسائط أخرى ويمكن  أنينص العقد على النقل بحراً, و يجوز  أننقل, و يجب 
مصطلح مستند النقل عوضاً عن مصطلح  استخدمت هذه الاتفاقيةعمليات النقل متعددة الوسائط". و قد 

قواعد تحكم عملية النقل  كما تضمنتعليها منذ القرن الثامن عشر.  اً متعارف ناالتي ك وثيقة الشحن البحري 
                                                           

 .305, ص 1995التجاري, منشأة المعارف , الإسكندرية,  القانون على البارودي, مبادى  6
حيث تقتصر عبارة عقد النقل في اتفاقية  1924 لعام عنه في اتفاقية بروكسل 1978 لعام يختلف مفهوم عقد النقل البحري في اتفاقية هامبورغ 7

بأية وثيقة أخرى مماثلة, كما أن الاتفاقية أهتمت بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن. أما اتفاقية  بروكسل على العقد المثبت بسندات الشحن أو
يدون العقد في صورة سند شحن من أجل خضوع عقد النقل عبارة سند الشحن, حيث لا يشترط أن  فإنها تجنبت الأشارة إلى 1978 لعام هامبورغ

 البحري لأحكام الاتفاقية.
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النقل المتعدد الوسائط بخلاف الاتفاقيات  أوالباب(  إلىاللاحق للمرحلة البحرية ) النقل من الباب  أوالسابق 
 .8السابقة

 

 يناالث مطلبال

 خصائص عقد النقل البحري للبضائع

و على النحو ل كل منها في فرع مستقل و انتنيتميز عقد النقل البحري للبضائع بمجموعة من الخصائص 
 الآتي:

 لوالفرع ال 

 الصفة الرضائية للعقد

ق الأرادة الصحيحة ه من العقود الرضائية حيث يكفي توافأنيستفاد من تعريف عقد النقل البحري للبضائع ب
لا يشترط الشكلية ولا يمنع العقد بكونه رضائياً أشتراط و  ,العقد لإبرامهما الناقل و الشاحن لطرفي العقد و 

. و يعد رضا طرفي العقد أمراً جوهرياً 9عقادنللإثبات وليس للأتابة, حيث تعتبر الكتابة مشترطة بالك إثباته
ه "إذا وجد أنالبحريني على  البحري  القانون من  (149), حيث قضت المادة ناالعقد لا سيما الرب لإبرام

المتعلق بها مخالفاً للحقيقة  بيانال ناك أوفي السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن  ناالرب
إبقائها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع للبضائع من نوعها في  أوجاز له إخراجها من السفينة 

رميها من السفينة إذا  نابما قد يستحق من تعويض". و يجوز للرب الإخلالالمحل المذكور وذلك مع عدم 
 أولبضائع المشحونة اهذه البضائع إحداث ضرراً ب أنمن ش ناتم أكتشافها أثناء عملية نقل البضائع وك

ون. ويقع على القاضي سلطة تقديره لإرادة الاطراف ناالتصرف بها مخالفاً لأحكام الق ناإذا ك أو ,السفينة
موضها و يكملها بالنصوص المفسرة وذلك في حالة عدم الإفصاح عنها, و يلجأ القاضي في هذه عند غ

                                                           
8 Baatz, Debattista, Lorenzon,Serdy, Stanil And Tsimplis. The Rotterdam Rules A Practical Annotation, 

Routledge, Interactive Sciences Ltd, London, 2009, P.15. 
 .207مرجع السابق, ص وي, الافاضل صالح الزه 9
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 أوالمبرم فيه العقد في كل ما لا ينص عليه الاتفاق  مكانالتطبيق العادات المتعارف عليها في  إلىالحالة 
 10ون ناالق

احد تابعيه فهو لا يعتبر من العقود  أو إلى الناقللا يغير رضائية العقد التزام الشاحن بتسليم البضائع و 
جل تمكين الناقل من تنفيذ التزاماته أما من أنعقاد العقد, و نلأعملية التسليم لا تعتبر شرطاً  أنالعينية, حيث 

 .11في العقد

ين, تنشأ عنه التزامات في ذمة طرفيه, وذلك بالتزام جانبعقد النقل البحري للبضائع عقد ملزم لل فإنوعليه 
 م الشاحن بدفع أجر النقل المتفق عليها.ناء المتفق عليه في العقد و يلتز المي إلىبنقل البضاعة  الناقل

 

 يناثالفرع ال

 أنعقد النقل البحري من عقود الإذع

الواقع العملي لعملية نقل  أنيتم بتلاقي الإيجاب و القبول, إلا  حيثعقد النقل البحري من العقود الرضائية 
 أنحد الطرفين أمام قوة الطرف الآخر, حيث أللعقد بحيث تتلاشئ فيه إرادة  آخرالبضائع يفرض نمطاً 

 ,قتصادية التي يتمتع بها الناقلتة من قبل الناقل نظراً للقوة الإالشاحن لا يملك حق مناقشة شروط العقد المثب
. و يتضح هذا 12ق و الالتزامات بين طرفي العقد )الشاحن و الناقل(هذا ما يفسر عدم التوازن بين الحقو و 

الأمر في العقود التي تتم بواسطة سند الشحن في خطوط السفن المنتظمة, حيث يقتصر دور الشاحن على 
 أويتمكن الشاحن من مناقشتها  أنالرفض للشروط المثبتة في السند من قبل الناقل دون  أومجرد القبول 

البحري  القانون في  آمرةإيراد نصوص  إلى المشرع البحرينيما أدى بالمشرعين البحريين بمن فيهم تعديلها, م
لتوفير قدراً من  ون م وضعها من قبل الناقلون البحريالتخفيف من أثر الشروط المجحفة التي يت إلىتهدف 

 .13ه الطرف الأضعف في عقد النقل البحري للبضائعباعتبار الحماية للشاحن 

                                                           
 . 226عبد القادر العطير, المرجع السابق, ص  10
 .502, ص 2005البحري و الجوي, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة الأولى,  محمد السيد فقهي, القانون  11

 .64, ص 2005عربية, القاهرة, لطبعة الأولى, دار النهضة الا نون التجارة البحرية,امحمد بهجت عبدالله أمين قايد, الوسيط في شرح ق 12
 .207وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 13
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الوثيقة المستخدمة في عقد النقل عبارة عن نماذج مطبوعة صيغت مسبقاً من قبل  فإنفي جميع الأحوال و 
ض في مثل هذه الشروط بحيث لا يكون له و اه ليس للشاحن أي سلطة تخوله التفأنشركات النقل, ذلك 

المسألة  أن باعتباررفضها كلها و هو بذلك يذعن لمشيئة الطرف القوي  أوسوى قبول هذه الشروط جميعها 
 . 14تتعلق بخدمة جوهرية لا غنى له عنها

 هأنعلى البحري  القانون من  (161)لمادة و لقد قيد المشرع البحري البحريني هذه الحرية عندما نص في ا
مماثل فيما عدا  آخرأي سند  أويعتبر باطلًا كل شرط تعاقدي يتم تدوينه من قبل الناقل في سند الشحن "

زامات الملقاة على عاتق الناقل في عقد النقل تللاه التخفيف من اأنإيجار السفينة الذي يكون من ش ةمشارط
 التنازل له عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع".  أوإعفائه منها  أوالبحري للبضائع 

 ثالث الفرع ال

 عقد النقل البحري عقد تجاري 

دة و ه يعد عملًا تجارياً كل عمل ولو وقع لمرة واحأنون التجارة البحريني على نامن ق (4)تقضي المادة  
فقد جاء نص المادة المضاربة بنية تحقيق الربح,  الغرض منه أنبغض النظر عن صفة القائم به طالما 

ه " يعتبر كذلك عملًا أنوني حيث نصت على ناتحديد ق أو, دون ربط هذه الصفة بأي شرط  المذكورة مطلقاً 
و الجوي."  أوجوية و بوجه خاص ..... النقل البحري  أو كانتتجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة البحرية 

مؤسسات تجارية, ل مشاريع و تتم إلا من قب أنجميع التصرفات المشار إليها في المادة لا يمكن  أنحيث 
يقع على وجه الاحتراف من أجل  أنالنقل يجب  أن لذلك فهي تعد تجارية و لو وقعت لمرة واحدة. بمعنى

يقوم به ناقل محترف, و بصرف النظر عن صفة القائم بالعمل,  أنأضفاء الصفة التجارية على العمل, أي 
ه يعتبر تجارياً إذا مارس العمل بصيغة مشروع تجاري فإنفرداً أم شركة, أما بالنسبة للشاحن  ناسواء ك

 .15ط هذا المشروعالنقل مرتبطاً بنشا ناوك

 

                                                           
 .43, ص 2002, سنة , الإسكندريةنوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري, دار الجامعة الجديدة للنشراعباس مصطفى المصري, المركز الق 14
 .62, ص 2012ة العلوم التطبيقية, التجاري البحريني, جامع باسم محمد صالح عبدالله, شرح القانون  15
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 يناالمبحث الث

 عقد النقل البحري  وثيقة الشحن في إثباتدور 

 تمهيد و تقسيم:

للإثبات فقط شرط الكتابة هو  أنعقد النقل البحري للبضائع يثبت بوثيقة تسمى سند الشحن وذلك يعني  أن
 إلىهذا العقد من العقود الرضائية و التي لايشترط لصحته شكلية معينة, ويؤدي ذلك  نلأ عقاده,نوليس لأ
بأدلة أخرى لا  إثباتهما يجوز نإالقرائن, و  أوالشهادة ب إثباتهعقد النقل البحري للبضائع لايجوز  أنالقول ب

لبضاعة و القيام بنقلها فعليا بإثبات تنفيذه وذلك باستلام الناقل ل أوتقل قوة عن الكتابة كاليمين و الإقرار 
  المرسل إليه. إلىوتسليمها 

أداة لإثبات استلام الناقل للبضائع المدونة فيها من قبل الشاحن, و  , فهيمتعددةفلوثيقة الشحن وظائف 
لبحري نفسه, و تؤدي ها أداة لإثبات عقد النقل اباعتبار كذلك كونها أداة لتمثيل البضاعة ذاتها, و أخيراً 

هذه الوثيقة  بيانولالواردة فيها و المقدمة من قبل الشاحن,  اتبيانالهذه الوظائف من خلال وثيقة النقل 
الواجب توافرها في وثيقة الشحن  اتبيانالل و ل في الأو امطلبين نتن إلىسوف يتم تقسيم هذا المبحث  ودورها

ي الوظائف التي تؤديها هذه الوثيقة في عقد النقل نافي الث لأهميتها في أداء دورها في الإثبات, و نوضح
 البحري للبضائع.
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 لوالمطلب ال 

 هااتبيانو  وثيقة الشحن تعريف

وتتضمن  يتمثل في وثيقة تسمى " سند الشحن"عملية نقل البضائع تنشأ بعقد يبرم بين الناقل و الشاحن  أن
وثيقة تثبت عقد النقل  وثيقة الشحن هي فإن. لذلك ثباتهلإتكون مجرد وثيقة  أوهذه الوثيقة عقد النقل ذاته 

, وكذلك تعهد الناقل بتسليم البضائع في مقابل استرداد قيامه بشحنها  أوالبحري واستلام الناقل للبضاعة 
 أوبتسليم البضاعة لشخص معين  ذلك من خلال النص على ذلك في وثيقة الشحن بما يفيدو  الوثيقة, هذه

يثبت عقد النقل البحري بقولها " البحري البحريني على ذلك  القانون ( من 145ه. وقد نصت المادة )للحام
من ينوب عنه ويذكر  أومن الناقل  وموقعاً  يكون سند الشحن مؤرخاً  أنويجب  بوثيقة تسمى سند الشحن

المرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى  الشاحن و كل من الناقل و اسمفي سند الشحن 
التي يقدمها  اتبيانالوزن على حسب الأحوال طبقا لل أوالكمية  أوالقطع   أوالخصوص عدد الطرود 

السفينة وحمولتها  اسمالشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول و 
إصدار السند وعدد النسخ التي حررت  مكانومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها و  ناالرب اسموجنسيتها و 

  ."منه

عقاد عقد نقل ناوثيقة تثبت ه " أنللنقل البحري سند الشحن على  1978وقد عرفت اتفاقية هامبورغ لعام 
استرداد الوثيقة. وينشأ شحنه لها ، ويتعهد الناقل بموجبها بتسليم البضائع مقابل  أووتلقي الناقل للبضائع 

 لحاملها".  أو ضائع لأمر شخص مسمىهذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم الب

تهاء من نبعد الا أووثيقة الشحن تصدر عادة وفي وقت شحن البضائع على السفينة  أنالجدير بالذكر و 
  .16إثبات واقعة استلام الناقل للبضائع إلى بالاضافةشحنها على السفينة وذلك لإثبات عملية شحن البضائع 

ه " ذلك الذي يصدره الناقل, أنتند النقل على ( تعريف مس1/14فقد تضمنت المادة )اتفاقية روتردام أما 
الطرف المنفذ للبضائع بمقتضى عقد النقل, ويثبت وجود  أوبمقتضى عقد النقل و الذي يثبت تسلم الناقل 

لًا مستند النقل أو نوعين:  إلىها قسمت مستند النقل نايلاحظ على الاتفاقية بيحتوي عليه".  أوعقد النقل 
البضائع قد  أنل", وذلك بأو قابل للتد "أول وهو ذلك المستند الذي يدل بعبارة مثل " لأمر" و االقابل للتد

ليس قابلًا  أول و اه غير قابل للتدأنحامله, ولا يذكر فيه صراحة  أوالمرسل إليه  أوأرسلت لأمر الشاحن 
 (.16-15 /1ل.) المادة و اي, فيقصد به ذلك المستند الذي لا يكون قابلًا للتدنال. أما الثو اللتد

                                                           
 .39بسعيد مراد, المرجع السابق, ص  16
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ه بالرغم أنالواجب ذكرها في سند الشحن, إلا  اتبيانالالبحري على  القانون تضمنت العديد من نصوص وقد 
مختلف  أنأخرى في وثيقة الشحن. و يلاحظ  اتبيانللطرفين من النص على  القانون من ذلك أجاز 

, و يمكننا استنتاج الواجب توافرها في وثيقة الشحن اتبيانالتختلف في  18و الوطنية 17النصوص الدولية
عقد النقل البحري  أنيث العقد, ح نلا يستتبع ذلك بطلأ اتبيانالأي من دراج عدم إ أن لى هيو الأنقطتين: 

 السالفة الذكر. اتبياناللا يوجد أي جزاء يترتب على عدم إدراج أي من ه أنهي  ةيأنثال, و  يعقد رضائ

ف تحديد عناصر عقد النقل دها تشترك في هأنبين النصوص, إلا و بالرغم من هذه الاختلافات فيما 
البضائع  أنظاته بشإدراج تحف و وصف شامل للبضائع المراد نقلها, و تجيز للناقل بيانالبحري, و إعطاء 

 التي لا يعلم بمحتواها.

لذلك تعتبر وثيقة الشحن الوثيقة التي تشتمل على العناصر الأساسية للعقد و من ضمنها, أطراف العقد, 
 إلى بالاضافةالرحلة البحرية , التاريخ, و مبلغ أجرة النقل و الإمضاءات الضرورية لعقد النقل البحري, 

 ها.أنق بالبضائع التي لا يعلم بشد الشحن فيما يتعلالتحفظات التي يدرجها الناقل في سن

                                                           
وكيل الناقل, بعد تسلم البضائع وجعلها تحت تعهده, أن  الربأن أو على أنه " على الناقل أو 1924 لعام من اتفاقية بروكسل 3/3تنص المادة  17

 بياناته المعتادة البيانات الآتية:يسلم الناقل بناء على طلبه, سند شحن يتضمن بالاضافة إلى 
ابة قبل البدء في شحن هذه البضائع. على أن تالعلامات الرئيسية اللازمة للتحقق من نوع البضائع, وذلك متوافقاً لما يقدمه الشاحن بالك .1

الأغلفة المعبأة فيها  أوناديق صعلى ال موضوعة بأي طريقة أخرى ظاهرة على البضائع غير المغلفة أو تكون تلك العلامات مطبوعة أو
 البضائع حتى نهاية السفرة.

 الوزن على حسب الأحوال, وذلك طبقاً لما يقدمه الشاحن كتابة. الكمية أو عدد الطرود أو .2
  حالة البضائع وشكلها الظاهر. .3

كمية البضاعة إذا توافر لدى  ت أوأن يدون فيها العلاما وكيله لا يكون ملزماً بأن يثبت في سندات الشحن أو ن أواالرب على أن الناقل أو
عند عدم توافر  الناقل سبب جدي يحمله على الشك في عدم صحة البيانات المقدمة من قبل الشاحن فيما يتعلق بالبضائع المسلمة إليه أو

 لديه الوسائل الكافية للتحقق منها".
 يجب أن تشتمل وثيقة الشحن على البيانات الآتية: على أنه " 1978 لعام من معاهدة هامبورغ 15و في هذا الخصوص نصت المادة 

الطبيعة العامة للبضائع كنوعها و جنسها, و العلامات الرئيسية اللازمة للتعرف عليها, وبيان صريح عن خطورتها متى كانت من البضائع  .1
مثلًا, و تدون هذه البيانات في سند الشحن كما كميتها إذا كانت معينة بغير الوزن, كأن تعين بحجمها  القطع أو وعدد الطرود أو الخطرة,

 قدمها الشاحن, دون الإخلال بحق الناقل في إدراج تحفظات على تلك البيانات في الحدود و الشروط التي تقررها المعاهدة.
 ويات الموضوعة فيها البضائع".االح الأغلفة أو الحالة الظاهرة للبضاعة, و يشمل ذلك بيان حالة الأوعية أو .2

من ينوب عنه ويذكر في  من الناقل أو وموقعاً  ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً البحري البحريني على أنه "  من القانون  154نصت المادة  18
 الكمية أو القطع أو على الخصوص عدد الطرود أو موطن كل منهم وصفات البضائع و سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه و

 ى حسب الأحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينةالوزن عل
ويجب أن تكون العلامات  ن ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه.اوحمولتها وجنسيتها واسم الرب

 موضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة".ال
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 لًا: هوية أطراف العقد: أو 

الأطراف المتعاقدين,  ناو عنو  اسمتتضمن وثيقة الشحن  بعض القيود تتعلق بهوية الأطراف, أي  أنلابد 
الناقل بصورة واضحة في سند الشحن الذي غالباً ما يكون في أعلى الوثيقة من جهة  اسميذكر  أنأي 

 أنه جرى العمل على أنالمرسل إليه فتكون على جهة اليسار من الوثيقة. إلا  أواليمين, أما هوية الشاحن 
الحقيقي ه في بعض الحالات يكون الشاحن أنكلًا من الشاحن و المرسل إليه غير محدد, كما  اسميكون 

وكيله بالعمولة, و الأمر مشابهة بالنسبة  اسمليس هو نفسه الشاحن الظاهر في وثيقة الشحن, ولكن يدرج 
البنك الذي  اسمتحت  أوأحد مساعدي النقل البحري  اسمتحت  هاسمللمرسل إليه الذي يعمد على اخفاء 

 .19ض باعتماد مستندي من قبلهو امول العملية و تف

واضح  بيانار وثيقة شحن خالية من دلنسبة للغير حامل وثيقة الشحن وذلك في حالة إصوقد تثار مشكلة با
, مثال على ذلك, وثائق اتبيانة المخصصة للناقل بيضاء لا تحمل أية ناعلى هوية الناقل, حيث تكون الخ

الناقل و لا يكون هناك أي مشكلة عندما تكون وثيقة الشحن  اسمالشحن المتعلقة بمشارطات الإيجار, تحمل 
حكمها عقد إيجار السفينة, و لكن عند تحول يالعلاقة فيما بين المتعاقدين  أنتحت يد المستأجر, حيث 

تحويل وثيقة  أنه من الغير بالنسبة للعقد )إيجار السفينة(, حيث باعتبار المرسل إليه  إلىوثيقة الشحن 
الغير حامل سند الشحن يكون ملزماً فقط بالعلاقة التي تربطه  أنعض الصعوبات, حيث الشحن يسبب ب

لايتوافر لديه العلم, لا يلزم بها. فإذا تحقق الضرر  بحري, في حين عقد مشارطة الإيجاربعقد النقل ال
 يتوفر لاو  من الناقل, الأضرارالغير حامل سند الشحن يطالب بالتعويض عن تلك  فإنللبضائع المنقولة , 

 حول هوية الناقل. بيانلا تحمل هذه الوثيقة أي  ذيه سوى وثيقة الشحن, في الوقت اللدي

تثير المشاكل,  أنالتي ممكن  ةعدم تعين هوية الناقل في عقد النقل البحري ليست الفرضية الوحيد فإنوعليه 
 كناقل ظاهر أم ناقل متعاقد. ناكأحيث قد يكون نتيجة تعدد الناقلين سواء 

 ياً: تاريخ إصدار وثيقة الشحن و توقيعها:ناث

هذا  أنإصدار وثيقة الشحن, حيث  مكانتحديد تاريخ و البحريني البحري  القانون من  (145)توجب المادة 
مدى مسؤوليته عن سلامتها  بيانالبحري و  إلى الناقلتقال حيازة البضائع أنتاريخ  بيانالتحديد يفيد في 

                                                           
-27)بدون دار نشر(, ص  2000أحمد غنيم, سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندية, دراسة نظرية و تطبيقية, الطبعة السابعة,  19

28. 
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ذاته على  القانون من  (146)التأخير في تسليمها, وقد قضت المادة  أوتلف البضائع  أوفي حالة هلاك 
ه " يحرر سند أنمن ينوب عنه بنصها على  أوالناقل  جانبتوقع كل نسخة من وثيقة الشحن من  أن

من ينوب عنه و  أوالناقل  جانبالشاحن بعد توقيعها من  إلىالشحن من نسختين أصليتين تسلم أحدهما 
هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسليم البضائع و التصرف فيها". لذلك فتوقيع الناقل على  ىتعط

البضاعة المذكورة على  أنوثيقة الشحن يعد تعبيراً عن إرادة الناقل و اعترافه بمضمون سند الشحن و ب
المرسل  إلىقة الشحن قد أصبحت في حيازته و تحت مسؤوليته و يلتزم بتسليمها الوصف المبين في وثي

 .20عليها عند تسلمها من الشاحن كانتمن يونب عنه بالنوعية و الكمية التي  أوإليه 

أية إشارة حول وجود إمضاء الناقل من عدمه بالرغم من أهميته  1924 لعام و لم تتضمن اتفاقية بروكسل
من قواعد هامبورغ بنصها  (ي /15)هذا الالتزام يجد سنده في المادة  أنفي تحديد مسؤولية الناقل, إلا 

توقيع شخص أو توقيع الناقل  -يتضمن سند الشحن, فيما يتضمن التفاصيل التالية: ي أنه " يجب أنعلى 
عدم تضمن اتفاقية بروكسل و اتفاقية هامبورغ أي قواعد  إلىه تجدر الأشارة أنب عنه". إلا ينو  آخر

 بخصوص إمضاء وثيقة الشحن من قبل الشاحن.

منه على  (202/2)البحري المصري مسلكاً مشابهاً لاتفاقية هامبورغ حيث أشار في المادة  القانون و اتخذ 
ه " يوقع الناقل أنوجوب توقيع الشاحن بنصها على  إلىأشارة وجوب توقيع الناقل و لم يتضمن النص أي 

 ".ي وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابةبأ أومن ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن و يكون التوقيع بالكتابة  أو
 يوقع الشاحن على السند. أنتشترط هذه المادة لم  أنحيث يلاحظ 

 ثالثاً: تعيين البضاعة:

ه أنعلى  بنصهاالبضائع ووصفها  اتبيانوجوب التحقق من  منها (3/3)ية بروكسل في المادة أقرت اتفاق
وكيل الناقل، بناء على طلب الشاحن، بإصدار  أو اقلالشحن، يقوم الن جهة إلىوبعد استلام البضاعة "

لتحديد الرئيسية اللازمة الشاحن تظهر من بين أمور أخرى: )أ( العلامات  إلىشحنة بوليصة الشحن 
تكون  أنشريطة  ,يبدأ تحميل تلك البضائع أنمن قبل الشاحن قبل  يتم تقديمها كتابياً  أنعلى , البضائع

 أوعلى الحالات  أوتظهر بطريقة أخرى بوضوح على البضاعة في حالة كشفها  أوهذه العلامات مختومة 
تظل مقروءة حتى نهاية الرحلة. )ب( إما  أنالتغطيات التي ترد فيها هذه السلع بطريقة كما ينبغي عادة 

                                                           
 .297-296, ص 2005دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية  محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري, 20
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الوزن، حسب الحالة، على النحو الذي قدمه الشاحن كتابة. )ج(  أوالكمية،  أوالقطع،  أوعدد الطرود 
يظهر في بوليصة  أويبين  أنوكيل الناقل ملزما ب أوالأمر الواضح وحالة البضائع. شريطة ألا يكون الناقل 

وزن يكون له أساس معقول للشك في عدم تمثيل البضائع التي  أوكميات   أوأرقام  أوالشحن أي علامات 
 ، لم يكن لديه وسائل معقولة للتحقق".تم استلامها فعلاً 

البحري البحريني في هذا الخصوص على وجوب تحديد صفات  القانون من  (145)المادة  أكدتو قد 
تقديمه من الشاحن, و كذلك علاماتها و حالتها الوزن طبقاً لما تم  أوالكمية   أوالبضائع من حيث العدد 

 و شكلها الظاهر.

حالتها الظاهرة في  بيانصف البضاعة و على وجوب تحديد و  1978 لعام اتفاقية هامبورغ تو قد تضمن
 منها. 15المادة 

القانون  من (201)وقد ساير المشرع المصري اتفاقية هامبورغ في هذا الخصوص حيث أشار في المادة 
يتضمن سند الشحن تعييناً للبضاعة المشحونة من حيث نوعها و  أنه " يجب أنعلى  ري المصري البح

العلامات الموضوعة على البضاعة كافية  تكون  أن ت و الحالة الظاهرة لها, و يجبمقدارها و العلاما
 . "توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة أنلتعيينها و 

 البضاعة: اتبيانرابعاً: مسؤولية الشاحن في حالة عدم صحة 

التي قد تنشأ  الأضرارغير صحيحة في سند الشحن فيلزم الشاحن بتعويض  اتبيانفي حالة تقديم الشاحن 
 ه " يعدأنعلى ذلك بنصها على  1968 لعام من اتفاقية بروكسل (4/5)عن ذلك. وقد نصت المادة 

و يكون  ,فيما يتعلق بالعلامات و عدد و كمية و وزن البضائع هالشاحن ضامناً للناقل صحة تصريح
خطاء المتعلقة بهذه النواحي, و يعتبر خسائر و المصاريف الناتجة عن الامسؤولًا في مواجهة الناقل عن ال

 غير صحيحة".  أوقة غير دقي اتبيانالضرر نتيجة تقديم الشاحن  أوالناقل غير مسؤول عن الخسارة 

 بضمانالبحري البحريني على نفس سياق اتفاقية بروكسل فيما يتعلق  القانون وفي هذا الخصوص جاء 
يكون الشاحن ه "أنمنه على  (148/2)حيث نصت المادة  إلى الناقلالمقدمة  اتبيانالالشاحن صحة 

التي قدمها عن البضائع، ولا  اتبيانالقبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة  مسؤولاً 
غير الشاحن إلا  آخرالمذكورة في سند الشحن قبل أي شخص  اتبياناليجوز للناقل التمسك بعدم صحة 

 في سند الشحن". اتبيانالهذه  أنقد تحفظ في ش ناإذا ك
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ه " الشاحن ضامن للناقل صحة أنمنها على  (17/1)المادة  نصتفقد  1978 لعام أما اتفاقية هامبورغ
كميتها التي قدمها لكي تدرج  وزنها و المتعلقة بالطبيعة العامة للبضاعة و علاماتها و عددها و اتبيانال

ويظل  اتبيانالفي سند شحن, ويلزم الشاحن بتعويض الناقل عن كل خسارة تنتج عن عدم صحة هذه 
الشاحن  أنالغير". و تعني عبارة الضامن الواردة في النص  إلىقام بتحويل سند الشحن  أنو  مسؤولاً الشاحن 

 أواً كاذباً بسبب قوة قاهرة بيانغير مخطئ. فإذا قدم الشاحن  أومخطئاً  ناسواء ك ناغل ذمته بالضمشسي
ية من نارة الثقضافت الفأالناقل بالرغم من حسن نيته. وقد عن ذلك في مواجهة  مسؤولاً ه يظل فإنسهواً 

يتعهد بمقتضاه الشاحن بتعويض الناقل عن الخسارة التي تنتج عن  ناكل خطاب ضم أنالمادة ذاتها على 
المقدمة من  اتبيانال أنشخص يتصرف نيابة عنه بإصدار سند شحن دون إدراج تحفظ بش أوقيام الناقل 

 إليه سند الشحن.تقل أنالشاحن لإدراجها في سند الشحن يكون باطلًا في مواجهة الغير الذي 

المقدمة من قبله  اتبيانالعدم صحة  بضمانمسؤولية الشاحن  إلى البحري المصري فقد أشار القانون  أما
 اتبيانالعدم صحة  اكتشافهعند  ناعطت حلًا للربا منه التي  (208)وذلك وفق نص المادة  إلى الناقل

في السفينة قبل البدء بالسفر بضائع غير مذكورة  ناه " إذا وجد الربأنالخاصة بالبضاعة حيث نصت على 
المتعلقة بها جاز له إخراجها  اتبيانالتبين له عدم صحة  أوفي إيصال تسلم البضائع  أوفي سند الشحن 
 مكانإبقائها فيها و نقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها في ال أوالشحن  مكانمن السفينة في 

الأمر  نابما يستحق من تعويض. و إذا تبين وجودها في السفينة جاز للرب الإخلالالمذكور وذلك مع عدم 
نقلها يستلزم  ناك أوللبضائع المشحونة فيها   أوها إحداث أضرار للسفينة أنمن ش نابإلقائها في البحر إذا ك

 تصدريرها ممنوعاً". أوبيعها  ناك أوأداء مصروفات تزيد على قيمتها  أودفع غرامات 

 في سند الشحن: اتبيانال أنخامساً: تحفظات الناقل بش

المتعلقة  اتبيانالالأصل هو صدور سند شحن نظيف خالي من التحفظات, حيث يقوم الشاحن بتقديم 
بخصوص البضاعة يقبل الناقل  بيانمن أجل تدوينها كما قدمت من الشاحن, و أي  إلى الناقلبالبضائع 

المرسل إليه, حيث لا يجوز للناقل  أوخصوصاً في مواجهة الغير  حجة عليهينه في سند الشحن يعتبر بتدو 
ل الناقل مسؤولًا في مواجهة المرسل إليه عما ظفي مواجهة الغير, حيث ي اتبيانن إثبات عكس ماجاء م

. لذلك 21إلى الناقلغير صحيحة عن البضاعة  اتبيانالشاحن قد قدم  ناحتى لو ك اتبيانجاء بالسند من 

                                                           
 .330محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري, المرجع السابق, ص  21
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النقص في البضائع في مواجهة المرسل إليه بالرغم كونه غير مسؤولًا  أوالناقل يتحمل تبعة الهلاك  فإن
حماية  يةمكانإالنقص قد يكون موجوداً قبل عملية نقل البضائع. لذا للناقل  أوالتلف  أنعن ذلك, حيث 

في وثيقة الشحن عند إصدارها تتعلق  اتبيانال أومصالحه ضد هذا الخطر وذلك بإدراجه بعض التحفظات 
 بالبضائع المنقولة. 

تلك التحفظات وذلك بحق  نابش 1924 لعام من اتفاقية بروكسل (3/3)وفي هذا الخصوص نصت المادة 
الوزن, وذلك في حالة  أوالكمية  أويتعلق بالعدد  بيانإدراج في وثيقة الشحن أي  أو نالناقل على عدم إعلا

إذا لم تكن  أوتوفر دواعي مثيرة للشك لدى الناقل تتعلق بصحة المعلومات المتعلقة بالبضائع التي تسلمها, 
 له الوسائل المعقولة للتحقق منها.

 أوه " للناقل أنالبحري البحريني التي نصت على  القانون من  (أ/148)ونفس المضمون نجده في المادة 
 كانتوزنها إذا  أوكميتها  أوعددها  أوالمتعلقة بعلامات البضائع  اتبيانالالامتناع عن قيد من ينوب عنه 

لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها". و يلاحظ على المادة  أولديه أسباب جدية للشك في صحتها 
المدونة  اتبيانال أنالتحفظات بشية وبصورة غير واضحة من إدراج ناها أجازت للناقل في فقرتها الثأنذاتها 

المذكورة في سند الشحن  اتبياناله " لا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة أنفي سند الشحن بنصها على 
في سند الشحن". وقد  اتبيانالهذه  أنقد تحفظ الناقل بش ناغير الشاحن إلا إذا ك آخرقبل أي شخص 

يتمسك قبل الغير بما فيهم  أنفي حكم لها بهذا الصدد بقولها " للناقل  ذلك محكمة التمييز البحرينية أكدت
ها في سند نأقد تحفظ بش ناسند الشحن إذا ك اتبيانالبضاعة و المؤمن عليها بعدم صحة صاحب 

 .22الشحن"

 إلى اتبيانه "يعتبر سند الشحن حجة في إثبات ما ورد فيه من شروط و أن إلى لها آخرفي قرار ذهبت و 
البحري البحريني ما لم يتضمن تحفظاً من الناقل  القانون من  (152)يثبت عكسه طبقاً لنص المادة  أن

 أوكميتها  أوعددها  أوالمقدمة من الشاحن تتعلق بعلامات البضاعة  اتبيانالعلى ما ورد به نقلًا من 
لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها حسب  أولديه أسباب جدية للشك في صحتها  كانتوزنها إذا 

 أوهذا التحفظ تقويض حجية السند ويقع على الشاحن  أنمن ش فإنذاته,  القانون من  (148)نص المادة 

                                                           
 .12نية, ص االطبعة الث 1998, مجلة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز البحرينية لسنة 1997لسنة  122الطعن رقم  22
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لا يجوز وفقاً لمفهوم هذه المادة التحفظ على حالة  ناالمرسل إليه عبء إثبات حقيقة ما تم التحفظ عليه وك
 .23هل على الناقل التحقق منها"من الس ناالبضاعة إذا ك

ه " إذا تضمن أنبنصها على  (16/1)وقد أشارت اتفاقية هامبورغ في هذا الخصوص ضمن نص المادة 
 أوالقطع,  أوعدد الطرود  أوعلاماتها الرئيسية,  أوسند الشحن تفاصيل تتعلق بالطبيعة العامة للبضائع, 

الذي يصدر سند الشحن نيابة عنه بعدم مطابقتها للبضائع  خرالشخص الآ أوكميتها, يعلم الناقل  أووزنها 
توافرت  أوقد صدر سند شحن مؤشر عليه بكلمة "مشحون"  ناللبضائع المشحونة إذا ك أوالمتلقاة فعلًا 

إذا لم تتوفر لديه الوسائل المعولة للتحقق من هذه  أوباب معقولة تحمله على الأشتباه في ذلك, سلديه أ
جه عدم الصحة في التفاصيل و أتحفظاً في سند الشحن يثبت فيه  خرالشخص الآ أوالتفاصيل, يدرج الناقل 

 كون الوسائل المعقولة للتحقق غير متوفرة لديه". أوشتباه, الأسباب التي حملته على الإ أو

التي نصت  (205/1)الة التحفظات في سند شحن ضمن نص المادة البحري المصري ح القانون ل و اوتن
في  اتبيانال, و تقيد هذه إلى الناقلالمتعلقة بالبضائع عند تسليمها  اتبياناله " يقدم الشاحن كتابة أنعلى 

لم تكن  أولديه أسباب جدية للشك في صحتها  ناك أنسند الشحن, و للناقل إبداء تحفظات على قيدها 
في سند الشحن". و يلاحظ على  اتبياناللديه الوسائل العادية للتأكد منها. و تذكر أسباب التحفظ على قيد 

تلك التحفظات  أنمن ش أنه وضع قيود على وضع تلك التحفظات, حيث أننص المادة المذكورة أعلاه 
الأفراط في وضع  أنإذ  ,ك التحفظاتحق الناقل في إجراء تل القانون إعفاء الناقل من المسؤولية لذلك قيد 

رد فيه من و اه إضعاف حجيته في الإثبات و أثارة الشك حول مأنتلك التحفظات في سند الشحن من ش
 -2. بيانوجود أسباب جدية للشك في صحة ال -1تلك التحفظات بقيدين هما:  القانون لذلك قيد  ,اتبيان

اتق على ع اتبيانالوجوب ذكرها في سند الشحن. و يقع عبء أثبات جدية أسباب هذا الشك من صحة 
 ن عدم الاعتداد بالتحفظ المدون في سند الشحن.الناقل فإذا عجز عن ذلك, تعي

ه من أجل أنمتطلبات و مقتضيات مختلف النصوص التي تم ذكرها, تظهر  أنوالملاحظ من حيث الشكل  
تكون محددة أي لا تكون  أنن هذه التحفظات صحيحة وقادرة على إهدار حجية سند الشحن يتعين تكو  أن

الأثر  أنالشاحن. حيث  إلىعلى الأقل في النسخة المسلمة  أوتكون مثبتة في نسختي الشحن  أنعامة, و 
توفرت شروط صحتها هو تقويض حجية السند فيما يتعلق بنطاق مترتب على هذه التحفظات إذا ما ال

                                                           
 , قرار غير منشور.2010 /8/3صادر من محكمة التمييز البحرينية الدائرة الأولى بتاريخ  , قرار2009لسنة  487الطعن رقم  23
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 أوالعجز  أنحالتها( و أقامة قرينة لصالح الناقل على  أوكميتها  أوعددها  أوالتحفظ )وزن البضاعة 
ما لحق بالبضائع قبل عملية شحنها, و هي قرينة بسيطة ويجوز للمرسل إليه دحضها بكافة طرق أنالتلف 

 .24الإثبات

 حيث أجازت الاتفاقية للناقلتلك التحفظات في تفاصيل العقد  أنبش 2009رت اتفاقية روتردام لعام وقد أشا
احن و التي تتعلق بوصف البضائع التي يوفرها الشعلومات الواردة في مستند النقل و الم أنبش التحفظ

كمية البضائع  أوالعلامات الدلالة اللازمة التي تكون ضرورية للتعرف على البضائع, وكذلك عدد الرزم و 
 ناالناقل لا يتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات التي قدمها الشاحن إذا ك أن, وذلك لكي يبين ووزنها

لديه أسباب  كانت أوغير صحيحة, الجوهرية المذكورة في مستند النقل زائفة و  اتبيانال أنالناقل على علم ب
الطرف  إلى أو إلى الناقلعند عدم تسليمها  اتبيانالتلك  لناقل التحفظ علىجدية لذلك. وكذلك يجوز ل

عند عدم قيام الناقل بفحص البضاعة ولم يكن للناقل ولا الطرف المنفذ علم فعلي  أوية, و االمنفذ في ح
 .منها( 40النقل.)المادة بمحتوياتها قبل إصدار مستند 

 

 يناالمطلب الث

 سند الشحن البحري  ائفوظ

تتمتع وثيقة الشحن بوظيفة حيوية و ذات أهمية كبيرة في عقد النقل البحري للبضائع, و ذلك لكونها تمثل 
حل محل هذه الأشياء خلال وجودها في حيازة الغير, وذلك في سبيل تسهيل ت ا, و لكونهاالأشياء الثابتة فيه

الحائز لهذا المستند تكون له الحيازة الرمزية للبضائع  أنلها و التعامل فيها, وعليه نستطيع القول و اعملية تد
ه فإن. حيث يتم تحرير سند الشحن بعد شحن البضائع على ظهر السفينة, لذلك 25دون الحيازة المادية لها

 .26فقط ت عقد النقل البحري يكون وسيلة لإثبات عملية شحن البضائع على السفينة و ليس لإثبا

                                                           
 .245, ص 2003امعة الجديدة للنشر, الإسكندرية, سنة جنوني للوكالة بالعمولة للنقل, دار الان علي حسن, الإطار القاسوز  24
للناقل أن يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة البحري البحريني على أنه " يجوز  من القانون  151نصت المادة  25

 ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة".
 205وي, المرجع السابق, ص االزه فاضل صالح 26
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وثيقة الشحن الممثلة للبضائع بحراً هو الذي تقوم حيازته محل  أنإلا  ناوبالرغم من الحيازة المادية للرب
حيازة البضائع أثناء الرحلة البحرية, و يتمتع حائز مستند الشحن بعدة حقوق منها حق طلب تسليم البضائع 

حق الرجوع على الناقل  إلى بالاضافةفي ميناء التفريغ, كذلك يحق له التصرف فيها أثناء الرحلة , ذلك 
 .27الهلاك في البضائع أوالبة بالتعويض عن مسؤولية التلف بالمط

وثيقة الشحن تقوم بوظائف ثلاث, فهي أداة لإثبات استلام الناقل البضاعة على الوصف المدون  فإنلذلك 
ها أداة لتمثيل البضاعة, وأداة لإثبات عقد النقل البحري للبضائع وذلك لتضمنه لشروط أنمن قبل الشاحن, و 

 النقل.

 : عملية شحن البضاعة لإثباتلًا: سند الشحن كأداة أو 

داة للاثبات بين طرفي عقد النقل البحري للبضائع ) الناقل و الشاحن أ  سند الشحن يعتبر  أنمما لا شك فيه 
يتيح للشاحن فرصة كبيرة في إثبات قيامه بتنفيذ  اتبيانالمرسل إليه(. فوثيقة الشحن و ما تتضمنه من أو 

 أنه الناقل, كالتزامه مثلًا بشحن البضائع المتفق عليها و في الميعاد المحدد للشحن, كما التزاماته تجا
المدونة في سند الشحن و ما قد يرد فيه من تحفظات حول البضائع المشحونة و حجيتها في  اتبيانال

 أوذكر عدد الطرود  البحري البحريني القانون من  (145)جبت المادة أو . و قد 28الإثبات في مواجهة الغير
 .29وشكلها الظاهر وحالاتها وزن و علامات البضائعال أو الكمية  أو القطع

 ياً: سند الشحن أداة لتمثيل البضاعة:أنث

الحق في تسلم  اتمثل البضائع المنقولة بحراً و تعطي لحائزه 30لحامله( أووثيقة الشحن ) الإذنية  أن
من تؤول إليه ملكية هذا المستند يكون  فإنالبضائع و الحق في التصرف فيها أثناء الرحلة البحرية, لذلك 

وني ناة به و التصرف فيها أثناء الرحلة البحرية, و ذلك لكونه الحائز القتمن حقه تسلم البضائع المثب
                                                           

 .110محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري, المرجع السابق, ص  27
 .51أمير خالد, عقد النقل البحري, المرجع السابق, ص عدلي  28
من ينوب عنه ويذكر في سند  من الناقل أو وموقعاً  يجب أن يكون سند الشحن مؤرخاً البحري البحريني على أنه " من القانون  145نصت المادة  29

الوزن  الكمية أو القطع أو لخصوص عدد الطرود أوالشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى ا
 على حسب الأحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول".

ول سند الشحن عن اأنه يجوز تد , و يترتب على ذلكن السند أذنياً ايقصد بسند الشحن الأذني أنه إذا صدر سند الشحن لإذن شخص معين ك 30
أما السند لحامله فيقصد به أنه ينتقل بمجرد التسليم, و السند لحامله  لىشخص آخراطريق التظهير على ظهر السند بما يفيد نقل الحق الثابت فيه 

الإذن دون أن يذكر به اسم المستفيد من هو سند الشحن الذي يخلو من شرط الأذن أولا يحمل اسم المرسل إليه, إلا أنه إذا تضمن سند الشحن شرط 
 هذا الشرط فإنه يعتبر بمثابة سند شحن لحامله.
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بتسليم  ناهذه البضائع لحسابه, حيث يلتزم الرب ة علىييباشر السيطرة الماد ناالرب أنللبضائع ما دام 
وني لوثيقة الشحن يحق له وحده ناالحامل الق فإنوني لمستند الشحن. و من ثم ناالحامل الق إلىالبضائع 

 .31يطلب استلام البضاعة من الناقل أن

يتم تحديدها حسب  أن أولذلك يتعين تحديد البضائع بدقة بحيث يمكن التحقق من كميتها و نوعها ووزنها 
ضرورة توضيح العلامات و الأرقام المثبتة على البضائع. فعندما يسلم الشاحن  إلى بالاضافةنوع البضاعة, 

السيطرة المادية للحيازة, بينما يبقى  أوالسفينة يكون بذلك قد تخلى عن العنصر المادي  نارب إلىالبضائع 
تمثل البضائع المشحونة  فهي ناداة ائتمتبر وثيقة الشحن أ  عوني لهذه البضائع, حيث تناالشاحن الحائز الق

ما أنيكون سند ملكية و  أنائفه سند الشحن لا يكون من بين وظ فإنعلى السفينة و تقوم مقامها, و عليه 
يكون مالكاً لها,  أنحائز الوثيقة ليس بالضرورة  فإنحيازة, فالملكية لا تكتسب إلا بالعقد, لذلك  سند وه
 .32يلاحظ عند قيام الناقل بتسليم الشاحن وثيقة الشحن نظير البضائع التي قام بشحنها على السفينة هذا ماو 

الميناء المحدد بالعقد,  إلىالتسليم المادي للبضائع لا يتم إلا عند وصول السفينة  فإنو في البيوع البحرية 
محل التسليم المادي للبضائع   تحل , فهيالمشتري  إلىلذلك يستعاض عن ذلك بنقل ملكية وثيقة الشحن 

 أنالأمر الذي يترتب عليه  لما تؤديه عملية التسليم لوثيقة الشحن من وظيفة مشابهة لعملية التسليم ذاتها,
لمشتري حامل السند الحق في التصرف بالبضاعة و الحق في المطالبة بتسليمها عند القيام بعملية ليكون 

 .33تفريغها

في البيوع البحرية, حيث ترد  ةدور سند الشحن في الحيازة الرمزية للبضاعة تقوم بوظائف متعدد أنكما 
تقال ملكيتها, لذلك ناأشياء معينة بنوعها, لذلك يتطلب تخصيصها من أجل  أوتلك العقود على بضائع 

وثيقة الشحن  فإنذلك يعتبر قبولًا للبضائع من قبل المشتري بمجرد قبوله لوثيقة الشحن التي تتعلق به. ل
ئع المشحونة و المدونة في سند الشحن التي تعد ضرورية للبضا اتبيانتعين البضائع بشكل محدد وذلك لل

يعد المشتري المستفيد السفينة و ميعاد الشحن, لذلك  اسم إلى بالاضافةعلاماتها وأرقامها التي تشمل نوعها و 
عقد النقل البحري, على الرغم من كون المشتري لم يكن وثيقة الشحن في التي تتولد من  الوحيد من الحقوق 

يمثل طرفاً في عقد النقل البحري, و من ثم تجده يتمتع بحق شخصي في مواجهة الناقل يتمثل في حقه 

                                                           
 .45, ص 1983أحمد حسني, البيوع البحرية, منشأة المعارف للطباعة و النشر, الإسكندرية,  31
 .207, ص 2006الأولى, البحري, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, الطبعة  مصطفى كمال طه, أساسيات القانون  32
 .339-338, ص 1987البحري, دار النهظة العربية,  وي, القانون اسمير الشرق 33
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 أوتلف  أوبالمطالبة بالبضائع من الناقل, و كذلك الحق في المطالبة بالتعويضات التي تكون نتيجة هلاك 
 .34في تسليم البضائع رخأالت

 ة إثبات:ادثالثاً: سند الشحن كأ  

 فيمكن ئر العقود التجارية ,داة للإثبات بين طرفي عقد النقل البحري كساأ  سند الشحن يعتبر  أنمن المعلوم 
إثبات عقد النقل البحري  أنحيث  بكافة طرق الإثبات عملًا بمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية, إثباته

تفصيلية  اتبيانيعني إثبات الاتفاق المبرم بين الناقل و الشاحن وذلك بواسطة سند الشحن و ما تتضمنه من 
. 35مور تتعلق بالعملية البحريةأيد التسليم و التسلم و غيرها من متعلقة بالبضائع موضوع النقل, و كذلك مواع

شكل الإثبات على يسند الشحن  أنالبحري البحريني ب القانون من  (145)و هذا ما يستفاد من نص المادة 
استلام الناقل للبضائع على الوصف المبين في وثيقة الشحن بقصد نقلها عن طريق البحر و تعتبر أيضاً 

تعد وثيقة الشحن  أنعلى  ذاته القانون من  (148)كسند لحيازة البضائع واستلامها. و قد أضافت المادة 
تة على استلام الناقل للبضائع بالحالة و الكمية المدونة في سند الشحن, ما لم يثبت غير ذلك, قرينة ثاب

المشار عليه تقضي الأحكام المبينة  الغير حسن النية. و إلىهذا و لا يقبل ما يخالفها إذا نقلت الوثيقة 
الناقل و الشاحن و كذلك المرسل لاً بين حجية سند الشحن فيما بين أطرافه و هم أو على ضرورة التفرقة  إليها

المرسل  أوالبضائع  ىحجية سند الشحن بالنسبة للغير كالمؤمن عل بيانياً نايعتبر كشاحن, و ث ناإليه, إذا ك
 ذلك: بيان, فيما يأتي وكيل عنه أونفسه إليه إذا لم يكن هو الشاحن 

 سند الشحن في العلاقة بين الناقل البحري و الشاحن: اتبيانحجية  -1

البحري البحريني  القانون من  (145)منصوص عليها في المادة  اتبيانتضمنه من ييعتبر سند الشحن بما 
ذاته حجة بين طرفيه ) الناقل و الشاحن( سواء  القانون من  (148)و بالشكل المنصوص عليه في المادة 

بالحالة و الكيفية المبينة في لإثبات عملية شحن البضائع و تسليمها للناقل  أولإثبات عقد النقل و شروطه 
 سند الشحن و في الميعاد المبين فيها.

حالتها الظاهرة في سند الشحن وذلك على أعتبار  بيانصاف البضاعة بالكامل و أو فمن الضروري تحديد 
 آخرعند الت أوتلف البضائع أثناء عملية نقلها  أومسؤولية الناقل عن البضائع لا تقوم إلا عند هلاك  أن

                                                           
 .123-122محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري, المرجع السابق, ص  34
 .118علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص  35
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ه "يعتبر الشاحن وقت أنبروكسل على ذلك بنصها على  اتفاقيةمن  (3/5)تسليمها. و قد قضت المادة في 
التي قدمها. و على  اتبيانالالشحن ضامناً قبل الناقل صحة العلامات و العدد و الكمية و الوزن حسب 

عدم صحة هذه المتسببة عن  أويعوض الناقل عن الهلاك و التلف و المصاريف الناشئة  أنالشاحن 
, و حق الناقل في هذه التضمينات لا يؤثر على مسؤولية الناقل و تعهداته الناشئة عن عقد النقل اتبيانال

البحري البحريني بحكم مشابه لما جاء في المادة  القانون غير الشاحن" و قد جاء  آخرلصالح أي شخص 
الناتجة  الأضرارمن اتفاقية بروكسل حيث يعتبر الشاحن مسؤولًا في مواجهة الناقل عن تعويض  (3/5)

عددها  أوصافها أو  أوالبضائع سواء ما يتعلق بحالتها  أنالمقدمة من الشاحن بش اتبيانالعن عدم صحة 
لديه أسباب  كانتبضائع إذا المتعلقة بال اتبيانالقيد تلك  أوكميتها, كما يجوز للناقل الامتناع عن تدوين  أو

, و يكون اتبيانالجدية للشك في صحتها. لذلك يعد الشاحن ضامناً في مواجهة الناقل عن صحة تلك 
المقدمة من  اتبيانالناشئة عن الأخطاء المتعلقة بتكون تلف قد يصيب البضاعة  أومسؤولًا عن أي هلاك 

 .36قبل الناقل

إثبات عكس ماجاء في وثيقة  يةمكانإمدى  إلى البحري البحريني القانون من  (152)و قد أشارت المادة 
رد فيه من شروط وذلك في العلاقة و اه " يعتبر سند الشحن حجة في إثبات مأنالشحن و ذلك بنصها على 

بين الناقل و الشاحن و كذلك بالنسبة للغير. و يجوز في العلاقة بين الناقل و الشاحن إثبات عكس ما ورد 
 ما يجوز ذلك للغير". أنالغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به و  إلىبسند الشحن. أم بالنسبة 

الناقل من التمسك  يةمكانإ إلىذاته  القانون في سند الشحن فقد أشار أما فيما يتعلق بالتحفظات التي ترد 
غير الشاحن, إلا في حالة تحفظ  آخرالمدونة في سند الشحن في مواجهة أي شخص  اتبيانالبعدم صحة 

حجية سند  فإنالبحري البحريني(. لذلك  القانون من  2ف/148في السند ذاته )م  اتبيانالتلك  أنالناقل بش
حجية نسبية غير مطلقة, حيث يجوز لأي من أطراف سند الشحن  فيما بين الناقل و الشاحنشحن ال

البضائع  أنفي سند الشحن, فيجوز للناقل البحري إثبات  اتبيانتقويضها وإثبات عكس ما جاء من 
جوز البحري البحريني(. وي القانون من  152بحالة مغايرة عما تم وصفها في سند الشحن)م  كانتالمشحونة 

 .37أحسن حالًا مما وصفت عليه في سند الشحن كانتالبضائع  أنكذلك للشاحن إثبات 

                                                           
 من القانون البحري البحريني. 148المادة  36
 .91أمين, المرجع السابق, ص  محمد بهجت عبدالله 37
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منه  205المادة  الأحكام المشار إليها فقد نصت 1990لسنة  8ون التجارة المصري رقم ناقوقد تضمن 
يقدم كتابة  أنه " على الشاحن أنعلى  المقدمة الخاصة بالبضائع اتبيانالفيما يتعلق بمسؤولية الشاحن عن 

في سند الشحن, و للناقل إبداء  اتبيانال, و تقيد هذه إلى الناقلالمتعلقة بالبضائع عند تسليمها  اتبيانال
لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد  أولديه أسباب جدية للشك في صحتها  ناك أنتحفظات على قيدها 

 القانون من  (206). و قد قررت المادة "شحنفي سند ال اتبيانالمنها, و تذكر أسباب التحفظ على قيد 
المقدمة  اتبيانالذاته على مسؤولية الشاحن قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ من جراء عدم صحة 

الغير, و يكون الشاحن مسؤولًا عن تعويض الناقل  إلىفيما يتعلق بالبضائع ولو تم التنازل عن سند الشحن 
ذاته على حالة اتفاق الشاحن  القانون من  (207)التي تلحق بالبضائع. وقد أضافت المادة  الأضرارعن 

و الناقل البحري على إصدار سند شحن خالي من أية تحفظات, حيث تشترط المادة أعلاه على حصول 
التي تلحق به جراء إصدار  الأضرارو الذي يتضمن تعويضه عن  ناالناقل البحري على خطاب الضم

يضمن  نااتفاق ضم أوكل خطاب  أنالواردة فيه, حيث  اتبيانالشحن خالي من تحفظات عن سند 
التي تنتج عن إصدار سند شحن خال من أي تحفظ على  الأضراربمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن 

وقت حصوله على  اتبيانالالواردة فيه لا يحتج به في مواجهة الغير الذي لا يعلم بعدم صحة تلك  اتبيانال
لأمره من الغير في حكم هذه المادة, إلا  أو هاسمسند الشحن. وقد يعتبر المرسل إليه الذي صدر السند ب

 هو الشاحن نفسه. ناإذا ك

ه" لا يقبل أي دليل أنعلى  (ب /41)أما فيما يتعلق بالمفعول الإثباتي في اتفاقية روتردام فقد بينت المادة 
لعكس فيما يخص أياً من تفاصيل العقد عندما تكون تلك التفاصيل مدرجة في مستند يقدمه الناقل لإثبات ا

ه يجب أن إلىل يشير و امستند نقل غير قابل للتد أول و اقابل للتد سجل نقل إلكتروني أول و انقل قابل للتد
المرسل إليه الذي يتصرف بحسن نية". فقد أشارت ف/ج من  إلىو يحال  تسليمه من أجل تسلم البضائع

لا يقبل أي دليل يقدم من قبل الناقل لإثبات العكس تجاه المرسل إليه الذي يتصرف  أنالمادة ذاتها على 
يات و نوعها و الأرقام و تفاصيل العقد عندما تكون مقدمة من قبل و ابحسن نيه وذلك فيما يتعلق بعدد الح

 الناقل.

 سند الشحن في مواجهة الغير اتبيانحجية  -2

هذا السند  اتبيانل فإنيعتبر سند الشحن هو الدليل الكتابي على إبرام عقد النقل البحري للبضائع, و عليه 
حجية في إثبات الحقوق و الالتزامات الخاصة بكل طرف من أطراف العقد وأيضاً في إثبات عناصر العقد 
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ونية تتصل بواقعة شحن نابالغير كل شخص يكون طرفاً في رابطة ق. و يقصد 38و في مواجهة الغير
وزنها, لذلك فهو يشمل المؤمنين على الشحنات, و الشاحنين الآخرين فيما  أوالبضائع و طبيعتها و كميتها 

حجية  فإن. 39يتعلق بالمساهمات بالخسائر البحرية المشتركة, و المرسل إليه إذا لم يكن هو الشاحن نفسه
لمصلحة الغير, لذلك لا يجوز لكل من  اتبيانالالسند تكون مطلقة في الإثبات بالنسبة لما أشتملت عليه 

 148ن النية)م سفي سند الشحن في مواجهة الغير ح اتبيانالناقل إثبات خلاف ما ورد من  أوالشاحن 
أقامة  أنعلى "  حرينيةز البيضت محكمة التميالبحري البحريني(. و في هذا الخصوص ق القانون من 

راق مما يعيبه و يوجب و في سند الشحن مخالف للثابت بالأ اتبيانالمحكمة قضائها على خلاف الثابت من 
بجميع  اتبيان. و على خلاف ذلك يجوز للغير إثبات عكس ما ورد في سند الشحن من 40نقضه و الاحالة"

طرق الإثبات بما في ذلك القرائن و البينة, و في هذا الخصوص قضت محكمت التمييز البحرينية بقولها 
ينتج الناقل  جانبتتعلق بالبضاعة الواردة به من  اتبيان" يعتبر سند الشحن حجة بما ورد به من  أنعلى 
التلف ناشئ عن  أوالعجز  أنا, و حالته أوكميتها  أوعددها  أوتقويض حجيته فيما يتعلق بوزنها عنه 

 .41خطأ الناقل و يقع على عاتق المرسل إليه إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات و منها القرائن"

ه "يعد سند أنعلى  ون التجارة البحرية المصري نامن ق(  210/1 ) المادة نصتو في هذا الخصوص 
. "رالتي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل و الشاحن و كذلك بالنسبة للغي اتبيانالالشحن حجة في إثبات 

 أوه " لا يجوز إثبات خلاف الدليل المبين في سند الشحن أنية من المادة ذاتها على ناالفقرة الث ونصت
 رد به منو اه يجوز للغير إثبات عكس مأنفي مواجهة الغير حسن النية مع  اتبيانخلاف ما ورد به من 

. و عليه يكون لسند الشحن حجية قاطعة في الإثبات في مواجهة "في مواجهة الناقل و الشاحن اتبيان
المذكورة  اتبيانالالغير على علم بعدم صحة  ناه إذا كأنيكون الغير حسن النية, بمعنى  أنالغير بشرط 

الشاحن إقامة الدليل على  أوه يجوز للناقل البحري أنه يعد سئ النية الأمر الذي يترتب عليه فإنفي السند 
تفاء حسن ناكما يتعين على الناقل و الشاحن إقامة الدليل على  ,اتبيانخلاف ما ورد في سند الشحن من 

 نية الغير.

                                                           
 .154محمد عبد الفتاح ترك, المرجع السابق, ص 38
 .301البحري, المرجع السابق, ص  مصطفى كمال طه, القانون  39
 .62, ص 1997محكمة التمييز البحرينية, السنة الثامنة, الصادر عن  , مجموعة الأحكام 1996لسنة  126الطعن  40
أشار إليه: فاضل صالح  .2007, مجموعة الأحكام  الصادر من محكمة التمييز البحرينية, 2004/10, جلسة 2004لسنة  2الطعن رقم  41

 .217وي, المرجع السابق, ص االزه
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 " 2-1( فقرة " ب/41فقد أجازت المادة )حجية مستند النقل  إلى 2009ت اتفاقية روتردام لعام وقد أشار 
لا يقبل هو مبين في تفاصيل عقد النقل, و  أعتبار مستند النقل دليلًا ظاهراً على تسلم الناقل للبضائع حسبما

أي دليل يقدمه الناقل لإثبات العكس فيما يخص أياً من تفاصيل العقد عند إدراجها في مستند النقل القابل 
 حسن نية.ب نفافي مواجهة الغير وكذلك المرسل إليه الذي يتصر ل و اللتد
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  يناثالفصل ال

 النقل البحري للبضائعالالتزامات الناشئة عن عقد 
 تمهيد و تقسيم:

. 42لبائع و المشتري لتاج, فالنقل أمر ملزم نعملية النقل بصورة عامة ما هي إلا حلقة في سلسلة مرتبطة بالأ
نظمها هذه السلسلة على الرغم ه و التي بدورها تأنفالعقود قد تتابع على ذات المحل الذي أبرمت العقود بش

. فإذا 43هذه الفكرة تجسد أحدى صور المجموعات العقدية أنأمعنا النظر نجد ب ختلاف أطرافها, فإذاامن 
ناً و المشتري مرسلًا إليه, فقد البضاعة تنقل بحراً فقد يصبح البائع شاح كانت إبرم عقد بيع البضاعة و

البضائع,  ه كعقد نقل هذه البضاعة و عقد الشحن و التفريغ, و عقد التأمين علىجانب إلىوجد عقوداً أخرى ت
يوجد هناك عقداً أصلياً يتمثل في بيع البضاعة ثم عقود تابعة تتمحور  آخرو عقود نقل متتابعة, بمعنى 

ه فإن. بعبارة آخرى 44المرسل إليه إلىل البضاعة و وص ناضم إلىحول العقد الأصلي و جميعها تهدف 
عدد من العمليات المادية و  فإنالمرسل إليه,  إلىحين تسليمه إياها  إلىمنذ استلام الشاحن للبضائع و 

 .45ونية تكون ضرورية لاتمام وصول هذه البضائعناالق

طرافه أي ين, فهو ينشئ التزامات في ذمة أجانبعقد النقل البحري يعتبر من العقود الملزمة للأن  وحيث
 .الوفاء بهذه الالتزامات وضع العقد موضع التنفيذ أن. و تكون من شالناقل من جهة و الشاحن

عتراف بحق خاص للمرسل إليه في مواجهة الناقل الفقه منذ فترة طويلة على الا استقر القضاء و قدهذا و 
وني نال حول الأساس القأو ه في الحقيقة ليس من أطراف عقد النقل البحري, فيثور التسأنمباشرة, رغم 

قواعد ذلك يدور في إطار ال أنل يعتبر ذلك استثناءاً على مبدأ نسبية العقود, أم لمركز المرسل إليه, و ه
ل و ل في الأو امبحثين, نتن إلى. و لتوضيح كل ذلك سنقوم بتقسيم هذا الفصل اً ستثناءإالعامة و لا يعتبر 

 التزامات الشاحن. إلىي ناض في الثالتزامات الناقل البحري للبضائع, ونتعر 

                                                           
42 Lachmi Singh, the law of carriage of goods by sea, United Kingdom, Hobbs Printers LTd, Tottom, 

Hampshire, 2012, p.3. 
 .194محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري,المرجع السابق, ص  43
 .441, ص  2006-الطبعة الأولى -محمد عبد الفتاح ترك, شرط التحكيم بالإحالة, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية 44
 .329محمد السيد الفقي, المرجع السابق, ص  45
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 ل وال  بحثالم

 التزامات الناقل البحري للبضائع

البحري عدة التزامات على الناقل بموجب عقد النقل البحري, فالالتزام الأصلي و الأساسي  القانون جب أو 
 إلىميناء الوصول, و يتبعه التزامه بتسليمها  إلىالذي يتعهد به الناقل هو نقل البضاعة أي توصيلها 

 ,سفينة صالحة للملاحة البحرية لأجل القيام بتنفيذ التزاماته تقديمبالناقل  يلتزم أن. ويفترض 46المرسل إليه 
ميناء  إلىو كذلك القيام بشحن البضائع ورصها في السفينة و المحافظة عليها بصورة تضمن وصولها 

ة بوثيقة الناقل البحري يلتزم بتنفيذ التزاماته المدون أن آخرالمرسل إليه. بمعنى  إلىالتفريغ ليتم تسليمها 
 .47أصحاب الحق فيها إلىحين تسليم البضائع المعهودة إليه  إلىالشحن التي وضعها وذلك 

عن التزاماته الناشئة  عند  لو مستقلة نتكلم في الأ مطالبهذه الالتزامات دراستها في ثلاثة  بيانو يتطلب 
شحن البضاعة وأثناء الرحلة, و ي للالتزامات الناشئة بعد أتمام ناالشروع في تنفيذ الرحلة, و نخصص الث

 الإلتزامات الناشئة عند الوصول. ندرس في الثالث

 

 ل وال  مطلبال

 التزامات الناقل البحري عند الشروع في تنفيذ الرحلة البحرية

الميناء  إلىينشأ على عاتق الناقل عدد من الالتزامات قبل شروعه بالرحلة البحرية من ميناء الشحن 
يبذل قبل بدء الرحلة العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة  أنلًا الالتزام بأو المقصود, و هذه الالتزامات هي 

متفقاً عليه, و الثالث الالتزام  ناالالتزام بشحن و تحميل البضائع على سطح السفينة إذا كي أنللملاحة, و الث
 الأتية: روعنعرضه في الف. و هذا ما 48تها وحراستهانابرص البضاعة وصي

 

                                                           
46 Baris Soyer and Andrew Tettenborn, carriage of goods by sea , land and Air , third avenue, New York, USA, 

and Milton Park, Canada, 2014, p 26-27. 
47 Simon Baughen, Shipping Law, Sixth Edition , Rutledge, London And New York, 2015, p 15. 

 .218المرجع السابق, ص  وي,افاضل صالح الزه 48
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 لوالفرع ال 

 الالتزام بتجهيز وإعداد سفينة صالحة للملاحة البحرية 

بالسهر على العناية اللازمة بوضع  1924 لعام من اتفاقية بروكسل 49(3/1يلتزم الناقل وفقاً للمادة )
يلتزم الناقل بتجهيز السفينة في حالة صالحة للملاحة و تجهيزها و تموينها بشكل مناسب. بعبارة أخرى 

بحار السفينة. فالناقل يتصرف على ها من الأدوات التي تكون لازمة لإالسفينة مادياً بالماء و الوقود و غير 
, وهذا الالتزام مستمر يبدأ قبل البدء بالرحلة و يبقى "professional man"حسب معيار الرجل المحترف 

 .50حتى أتمام الرحلة

 هأنمنه على ( 158) البحري البحريني مع اتفاقية بروكسل, حيث نصت المادة القانون وقد توافق 

يقوم بتجهيزها  أنيبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة و  أن"يلتزم الناقل ب
نقلها,  يعد للاستعمال أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع و أنبما يلزمها من مواد و مؤن و بحارة و 

ذلك غير ناشئ عن  أنو يسأل عن الضرر الذي يترتب عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا ثبت 
يستفاد المستطاع كشفه بالفحص العادي". و تقصيره في القيام بالالتزامات الناشئة عن عيب خفي لم يكن من 

 أنر لجعل السفينة صالحة للملاحة, و الناقل يلتزم ببذل العناية اللازمة قبل بداية السف أنمن هذا النص ب
هذا نقلها. و  يعد أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع و أنيجهزها بما يلزم من مواد و مؤن و بحارة, و 

ه "الالتزام الأساسي للناقل البحري هو أنحكامها عندما قضت بامحكمة التمييز البحرينية في أحد ما أكدته 
يضع سفينته الصالحة للملاحة تحت تصرف الشاحن حتى يقوم  أنتنفيذ عملية النقل وذلك يقتضي منه 

 .51بعملية الشحن"

لية الناقل ببذل العناية ؤو مسإلىالبحريني أكتفى بالأشارة المشرع  أنب (158) و يلاحظ على نص المادة
لازمة أثناء الرحلة البحرية, لبذل العناية ابالتزام الناقل  أنه لم يورد أي ذكر بشأنة إلا اللازمة قبل بدء الرحل

 , لذلك نقترح تعديل نص المادة المذكورةو هذا نقص يعيب النص يجدر بالمشرع البحري البحريني تداركه
                                                           

جعل  -" من الاتفاقية على أن " يلتزم الناقل ببذل العناية اللازمة قبل و عند بداية عملية نقل البضائع من اجل: أ(3" من المادة "1نصت الفقرة " 49
ها البضائع مبردة و آمنة لتسلمها و جعل جميع الغرف التي تنقل في -تزويد و تجهيز و تموين السفينة بما يلزم ه( -السفينة صالحة للإبحار ب(

 نقلها و الحفاظ عليها, و جميع الأجزاء الأخرى من السفينة".
50  Abdellah Aboussoror, 1' execution du contrat de transport maritime de merchandise en droit marocain et en 

droit francais, OP. cit, P276. 
 .227, ص 1996مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز السنة السابعة  مجلة 1996لسنة  35الطعن  51
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يبذل  أنب ابدايتها و أثنائهيكون الناقل ملزما, قبل الرحلة البحرية و في ) بحيث تكون على النحو الاتي 
يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد و مؤن و بحارة و  أنالعناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة و 

يعد للاستعمال أقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع و نقلها, و يسأل عن الضرر الذي يترتب عن  أن
ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات الناشئة  نأعدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا ثبت 

 (.عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي

هذا الالتزام على عاتق الناقل بنصها  1978 لعام " من اتفاقية هامبورغ3" من المادة "3وقد فرضت الفقرة "
هماله ببذل العناية اللازمة لجعل السفينة صالحة التلف الناتج عن إ  أوه " يسأل الناقل عن الهلاك أنعلى 

مناسبة  بجعل الغرف المخصصة للنقل أوللإبحار على معيار الرجل العادي, و تجهيز السفينة و تزويدها 

 و آمنة لنقل البضائع فيها".

وينها و قبل و عند بداية الرحلة إعداد السفينة و تطقيمها و تم ه يتعين على الناقل أنو يتضح من النص ب
كافة الأقسام الأخرى بالسفينة المعدة لشحن البضائع فيها و جعلها في حالة  إعداد العنابر و الغرف و

ه يتعين على الناقل جعل السفينة صالحة أنصالحة لوضع تلك البضائع بها و نقلها و حفظها. و هذا يعني 
 .52لسفينة للملاحة أثناء الرحلةللملاحة قبل و عند بداية الرحلة, و كذلك المحافظة على صلاحية ا

ه أنالبحري المصري على  القانون من  (214)و على ضوء ما ورد في اتفاقية هامبورغ فقد نصت المادة 
على الناقل إعداد السفينة و تجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة لتنفيذ السفر المتفق عليه, و عليه "

إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها و حفظها". و يتضح من النص 
ملية النقل و المحافظة على جاز عناالمشرع المصري  لم يكتفي بفرض التزام على عاتق الناقل البحري ب أن

جب عليه إعداد سفينة صالحة للملاحة لتنفيذ النقل على نحو يسمح بالمحافظة على أو البضائع المنقولة بل 
 .53البضائع وذلك بوصفه التزاماً يقع على عاتق الناقل البحري في مواجهة الشاحن

منها على ( 14) قل حينما قررت في المادةاتفاقية روتردام فرضت التزاماً مماثلًا على عاتق النا أنكما و 
ه " يكون الناقل ملزماً, قبل الرحلة البحرية و في بدايتها وأثنائها, ببذل العناية الواجبة من أجل: )أ( جعل أن

السفينة صالحة للإبحار و الإبقاء عليها كذلك: )ب( و تطقيم السفينة و تزويدها بالمعدات و الإمدادات 
وإبقائها مطقمة و مزودة بالمعدات و الإمدادات طوال الرحلة البحرية: )ج( و جعل على النحو الملاءم 

                                                           
52Samir Mankabady, The Hamburg Rules on the Carriage of Goods by Sea, at 140.  

 .60عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  53
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يات تنقل البضائع فيها و اعنابر السفينة و سائر إجزائها التي تنقل فيها البضائع, و ما يوفره الناقل من ح
 عليها, مهيأة وآمنة لتلقي البضائع ونقلها و الحفاظ عليها والإبقاء عليها كذلك". أو

اتفاقية هامبورغ فيما  أحكام اتفاقية روتردام تتميز عن أحكام اتفاقية بروكسل و أنيلاحظ من النص أعلاه  
 نااتفاقيتي بروكسل و هامبورغ تفرض أنحيث لاحظنا ب سفينة صالحة للملاحة .لتزام الناقل بأعداد إيتعلق ب

أحكام اتفاقية  أنحلة البحرية فقط. في حين على الناقل التزاماً بجعل السفينة صالحة للملاحة قبل بداية الر 
يعد السفينة صالحة  أنجعلته ملتزماً ب أنروتردام عدلت من هذا المضمون وفرضت التزاماً على الناقل ب

ه ناللملاحة قبل بداية الرحلة وأثناء عملية النقل. ورتبت أثراً مهماً على إخلال الناقل بهذا الالتزام وهو حرم
من الاستفادة من الإعفاءات المقررة في نصوصها في حالة عدم صلاحية السفينة للملاحة أثناء الرحلة 

ما يكون ملتزماً بالمحافظة أنالتزامه هذا لا يقتصر على بدء الرحلة و  فإنأثناء عملية النقل, و بهذا  أوالبحرية 
الاتفاقية أجرت تعديلًا جوهرياً في التزام  إنفعلى صلاحية السفينة في أثناء عملية النقل للبضائع و لهذا 

لًا التعرف أو قل يستلزم منا ادراسة هذا الالتزام الأساسي للن فإنعلى هذا الأساس و   .54أنالناقل بهذا الش
  مضمون الالتزام. إلىياً ناعلى مفهوم صلاحية السفينة للملاحة , ثم التطرق ث

 صلاحية السفينة للملاحة. -لاً أو 

الأمر  أنين المستمدة منها, ناو ما يقابلها في القو  1924لعام  اتفاقية بروكسل( من 3/1) المادةضحت أو 
 يقوم الناقل: أنيقتضي حتماً لكي تكون السفينة صالحة للملاحة الخاصة بنقل البضائع 

 جعل السفينة في حالة صالحة للسفر. -أ

 ضي.تجهيز السفينة و تطقيمها و تموينها على الوجه المر  -ب

عداد العنابر و الغرف الباردة المبردة وكافة الأقسام الأخرى بالسفينة المعدة لشحن البضائع فيها ا  -ج
 وجعلها في حالة صالحة لوضع تلك البضائع بها و حفظها و نقلها.

ذل بروكسل جعلت التزام الناقل بجعل السفينة صالحة للملاحة مجرد التزام بب اتفاقية أنو تجدر الإشارة هنا 
بذل العناية المعقولة  أن إثباتهبمجرد  المسؤوليةعناية قبل السفر و عند البدء فيه, و يتخلص الناقل من 

                                                           
54 Nusret- Semahat Arsel, The United Nations convention on contract for international carriage of goods wholly 

or partly by sea, Springer, Heidelberg Dordrecht London and New York, 2011, p 139. 
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التي يبذلها ناقل عادي في تنفيذه لعملية النقل. و يقع على عاتق الناقل عبء إثبات بذل الهمة الكافية 
 .55السفينة للملاحة تلف البضاعة بسبب عدم صلاحية أوعن هلاك  المسؤوليةليجنب نفسه 

لا يتضمن فقط هيكل السفينة و لكنه يتسع ليشمل صلاحية السفينة ذات معنى واسع, و ويعتبر مصطلح 
يفضل ه أنإلا عناصر السفينة الأخرى. و بالتالي ليس من السهل إعطاء تعريف شامل لهذا المعنى, 

طلح صلاحية السفينة في قضية استخدام العبارات العامة من أجل أعطاء معنى قريب إليه. و عرف مص
kopitoff  v. Wilson   ه درجة العناية المطلوبة التي يبذلها صاحب السفينة في الظروف العادية أنعلى

يوفر كل ما تحتاجه  أنه " التزام الناقل بأن. و قد عرف واجب صلاحية السفينة ب56من أجل بدء الرحلة
المرسل  إلىالسفينة لكي تكون صالحة للإبحار, و تكون قادرة على استلام البضائع و نقلها و تسليمها 

 .57إليه

 علىها قدرة السفينة و جاهزيتها من قبل مالكها لتكون قادرة أنو يمكن تعريف صلاحية السفينة للملاحة ب
 أناج و غيرها من الأحوال الجوية التي قد يتوقع عادة مو أحمل الضغوط العادية من رياح و السير و ت

ى صلاحية السفينة للملاحة بينت المحكمة معن 59(Dixon V Sadler. وفي قضية )58تعترض السفينة
على " تعتبر السفينة صالحة للملاحة عندما تكون السفينة و بشكل منطقي قادرة و بشكل ملائم  بقولها

في تحديد صلاحية السفينة للملاحة هو  اسمالعنصر الح فإنو بالتالي   مواجهة مخاطر البحر العادية ".
القاضي  أن إلىشارة الظروف الاعتيادية". و ينبغي الا "قدرة السفينة على مواجهة مخاطر البحر في

Mustill J  : في قضية 

                                                           
الناتج عن عدم  التلف الناشئ أو السفينة عن الهلاك أو على أنه : " لا يسأل الناقل أو 1924 لعام بروكسل اتفاقيةمن  (4/1)نصت المادة  55

ن الضم عدم بذل الناقل الهمة الكافية لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر أو ن عدم الصلاحية عائداً إلىاالسفينة للملاحة, إلا إذا ك صلاحية
بحيث لإعداد العنابر و الغرف الباردة و المبردة وجميع الأقسام الأخرى التي تشحن فيها البضائع  تموينها على وجه مرض أو تطقيمها أو تجهيزها, أو

التلف عن  وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك أو ,تصلح لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها, وذلك طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة
المنصوص عليه في أي شخص يتمسك بالإعفاء  عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل أو

 ."هذه المادة
56  Ahmed Hussam Kassem, Legal Aspects Of Seaworthiness. PHD Dissertation Submitted To Swansea 

University. 2006. P 16-17. Retrieved from www.discovery.ucl.ac.uk.    
57 Kenneth Rawson. The Carriage of Bulk Oil and Chemicals At Sea. Champleon Press Ltd. England, 1994. P.51. 
 M.I. Hendrikse, N.H. Margetson, N.J. Margetson. Aspects of Maritime Law. Kluwer Law :أنظر بهذا الخصوص 58

International. Netherlands. 2009. P.72. 
 , Baris Soyer. Warranties In Marine Insurance. Second Edition. Cavendish Publishing Ltd. London: أشار إليها 59

Sydney. 2006. P.50. 

http://www.discovery.ucl.ac.uk/
http://www.discovery.ucl.ac.uk/
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(JJ ILoyd's Instrument Ltd V Northarn Star Insurance Co ) قسم الظروف الجوية

سوء الأحوال الجوية غير الطبيعية, هنا يخرج الطقس خارج نطاق الظروف التي يمكن  -1 ثلاث أقسام: إلى
سوء الأحوال الجوية و هي الطقس التي يقع  -2 السفينة قد تواجهها أثناء الرحلة. أنالتنبؤ بشكل معقول 
في الواقع, و الطقس هو  يتوقع , و لكن في النهاية غير المواتية من هذا النطاق أنفي نطاق ما يمكن 

الظروف المناخية المتوقعة , أي الطقس الذي يقع في نطاق ما يمكن توقعه,  -3 مأمولًا. ناأسوأ مما ك
ه " من أجل أن إلىولكن ليست سيئة بما فيه الكفاية لتصنف كظروف عسيرة. و ذهب القاضي في حكمه 

ئمة للتعامل بشكل معقول مع الظروف الجوية تكون السفينة ملا أنأعتبار السفينة صالحة للملاحة يجب 
التزام الناقل بجعل  إلىالمشرع البحريني أشار  أن . و من الجدير بالملاحظة60السيئة و الظروف الأعتيادية

 المقصود بصلاحية السفينة . بيانالسفينة صالحة للإبحار ولكنه أغفل 

ه بالرغم من عدم تضمنها أنولا يختلف الحال في ظل اتفاقية هامبورغ عنه في ظل اتفاقية بروكسل , إذ 
مضمون هذا النص يعد متضمناً فيها بصورة  أن" منها, إلا 3" من المادة "1نصاً مماثلًا لنص الفقرة "

الوقت  أولمتفق عليه ها وسيلة الناقل لتنفيذ و توصيل البضائع سليمة وفي الوقت انضمنية, ذلك لأ
 .61المعقول

ونية, نامفهوم ) صلاحية السفينة للإبحار( مفهوماً معقداً و تطور بتطور المجالات التقنية و القويعد هذا 
السفينة تبنى و تستغل من أجل مواجهة  أن, صلاحية السفينة للملاحة يعني 62جلوسكسونينفحسب الفقه الأ

يمتلك الكفاءة اللازمة و فريق من  ناتكون تحت سيطرة رب أنكل صعاب و مخاطر البحار, و كذلك 
 البحارة بشكل كافي للإبحار.

يا صلاحية ناطيعرف اللورد فليمور ممثل بر  1899ه خلال مؤتمر لاهاي المنعقد سنةأنشارة و تجدر الا
لنقل الشحنة ها لا تعني فقط صلاحية السفينة لركوب البحر, و لكن كذلك قابليتها أنالسفينة للملاحة على 

في أحسن الظروف, فعلى سبيل المثال السفينة التي لها أجزاء غير مرتبة و نظيفة هي سفينة غير صالحة 
 .63للملاحة البحرية فيما يخص البضائع

                                                           
 .Baris Soyer, Warranties in Marine Insurance, at 50 : أشار إلىالحكم 60
61 Samir Mankabady, The Hamburg Rules on the Carriage of Goods by Sea, at 142. 

 .223-222, ص 1996فاروق ملش, النقل المتعدد الوسائط, الأكاديمية العربية للعلوم و التكنلوجيا و النقل البحري,  62
63  M.Pourcelet, 1E transport maritime sous connaissement, droit canadien, americain et anglais; PUL, 1972, P 

62 ET AUSSI, p.197.  
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صلاحية السفينة للملاحة تعني صلاحيتها الملاحية و التجارية,  فإن, POURCELETحسب الفقيه و 
 .64م بمفهومه الواسعيترج أنكليزي لابد نفالمصطلح الأ

تكون قادرة على  أنالسفينة لابد  أن, كذلك أمثلة على ذلك حيث أضاف PUTIZEYSوقد أعطى الفقيه 
تكون السفينة مجهزة بمبردات قادرة على المحافظة على البضائع خلال الرحلة, و  أنمخاطر البحر, فمثلًا 

 .65ةإذا لم تكن كذلك لا تعتبر السفينة في حالة صالحة للملاح

 أن  Ripertوكذلك أعطى الفقه الفرنسي عدة تعريفات لمفهوم صلاحية السفينة للملاحة, حيث يرى الفقية 
و في ظروف أعتيادية ووفقاً لرؤيته  ناصلاحية السفينة تعني قابلية السفينة بالقيام بالرحلات البحرية في أم

يؤخذ بالاعتبار الالتزام بالنتيجة الملقاة على عاتق الناقل  أنه لا فائدة  من التوسع في هذا الالتزام, بل فإن
 .66 بمجرد إبرام العقد

ها أنفقد بين مفهوم صلاحية السفينة بالمعنى الواسع بقوله ب REMOUND-GOUILLOUDأما الفقيه 
 تعني ماهو ضروري للسفينة من أجل إتمام مهمتها, فهي مكلفة برحلة لابد من إتمامها وببضائع لابد من

 .67نقلها

تكون السفينة من القوة و مزودة بكل مايلزم  أنصلاحية السفينة للملاحة يقصد بها  أننا جانبو نرى من 
تكون مزودة كذلك بكل ما تقتضيه سلامتها  أنلاجتياز مختلف الصعاب الملاحية المتواتر حدوثها, و 

 تضيات هذه الصلاحية من حالة لأخرى.هذا المفهوم يعد مفهوماً نسبياً وذلك لاختلاف مق أنالملاحية , و 

 ياً: مضمون الالتزام.أنث

ل الملاحي و ين, الأجانبفكرة الصلاحية الملاحية تحتوي  أنيتبين من مختلف التعريفات الفقهية و التشريعية 
(Navigating side) ناو الث( ي تجاريCommercial aspect). 

هي قدرة السفينة بمكوناتها وأدواتها لمواجهة  (Navigability Nauticalفالمقصود بالصلاحية الملاحية )
, و مجهزة مادياً 68تكون السفينة قادرة على تحمل مخاطر الرحلة البحرية أنمخاطر البحر, وذلك يقتضي 

                                                           
64 M.Pourcelet, 1E transport maritime sous connaissement, at 197. 
65  J.PUTZEYS, droit des transport et droit maritime, Bruyland, 1993, n 578, page 319. 
66 G. Ripert, traite de droit maritime, tome2, page 311. 
67 M.Remound-Gouilloud, Droit maritime, pedone, 1993, p.375. 

 .129-128علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص  68
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و الملاحين و غيرهم من  نابكل ماتتطلبه الرحلة البحرية من مئونة ووقود, وتزويدها بطاقم كافي من الرب
 .69أنين و المعاهدات الدولية بهذا الشناسبما تقتضيه القو أفراد الطاقم ح

هذا المعنى في  إلىنيويورك  في وقد أشار القاضي برينت في قرار له صادر من المحكمة  الابتدائية
 إلىصلاحية السفينة لا تشير  أنبقوله (.United States V. Ultramar Shipping Co) قضية 

 الحةو البضاعة, فتعتبر السفينة ص نسبي يعتمد على ظروف الرحلةما هو معنى نإالمعنى المطلق و 
للملاحة في حالة كون السفينة قادرة على الابحار في الظروف الاعتيادية مع الأخذ بعين الاعتبار, نوعية 

تكون السفينة تتصف بالكمال من  أنالبضاعة المنقولة و طريقة رص البضائع على السفينة. ولا يجب 
 . 70ر السفينة صالحة للملاحةتعتب أنأجل 

( فهي قدرة السفينة على نقل Navigability commercialأما صلاحية السفينة من الوجهة التجارية )
الشحنة محل العقد, بحيث تكون مهيأة بما يلزم من أدوات الشحن و التفريغ و سلامة معدات التهوية و 

على  1924" من اتفاقية بروكسل لسنة 3مادة "" من ال1. و بهذا الخصوص فقد نصت الفقرة "71التبريد
إلتزام مجهز السفينة ببذل الهمة الكافية قبل بدء الرحلة و عند البدء, لجعل السفينة في حالة صالحة للعمل. 
و تجهيز السفينة و تطقيمها و تموينها على وجه مرضي, مع ضرورة أعداد العنابر و الغرف الباردة المبردة 

خرى بالسفينة المعدة لشحن البضائع فيها و جعلها في حالة صالحة لوضع البضائع فيها وكافة الأقسام الأ
( 126) و نقلها. و قد نهج المشرع البحريني نهجاً موازياً لما جاء في اتفاقية بروكسل حيث نصت المادة

يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة  أنه " يلتزم المؤجر بأنالبحري البحريني على  القانون من 
يعد للاستعمال أقسام السفينة  أنيقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد و مؤن وبحارة و  أنصالحة للملاحة و 

السفينة تكون صالحة للملاحة في  أن المادة هذه المخصصة لحفظ البضائع و نقلها". و يلاحظ من نص
 أنالة قيام الناقل بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بتجهيزها بما يلزم من مؤن وبحارة و البحريني في ح القانون 

 تكون أقسامها صالحة لحفظ البضائع فيها و نقلها فقط.

ه أنين المستمدة منها, إذ ناو لا يختلف الحال في ظل اتفاقية هامبورغ عنه في ظل اتفاقية بروكسل و القو 
مماثلًا لنص المادة الثالثة فقرة )أ( من اتفاقية بروكسل و ما يقابله في  على الرغم من عدم تضمنها نصاً 

                                                           
69Ahmed Hussam Kassem, Legal Aspects of Seaworthiness. at 25-26.  
 .Robert Force, A.N. Yiannopoulos, And Martin Davies. Admiralty And Maritime Law. Abridge Edition: أشار إليه 70

Washington, D.C. 2006. P.225-226. 
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هذا المعنى يعد متضمناً فيها و بصورة ضمنية. لذلك لا تعد  أنين المستمدة من هذه الاتفاقية , إلا ناالقو 
من عدم  بالرغم أوالسفينة صالحة للملاحة ملاحياً إذا ما بدأت الرحلة رغم ما يعترى هيكلها من ثقوب, 

 .72قدرتها على تحمل مشاق الرحلة المعتادة 

 

 ي ناالفرع الث

 الالتزام بشحن البضائع

يقصد بالشحن وضع البضائع المراد نقلها على ظهر السفينة, و هو بذلك يختلف عن رص البضائع. 
الشحن لا يمكن  فإنفالشحن هو عبارة عن عملية مادية تعني وضع البضائع على ظهر السفينة, لهذا 

 . 73يتسلم الناقل البضاعة أنتصوره إلا بعد 

ويتم شحن البضائع في الأصل في العنابر المعدة لهذا الغرض في السفينة و التي تتفق و طبيعة كل منها 
ك لكثرة احتمال تجنباً لهلاكها أثناء عملية النقل, حيث لا يجوز تحميل البضائع على سطح السفينة ذل

تتعرض لها البضائع بسبب العواصف و الأمطار و التعفن من جراء البلل بمياه  أن نمكالمخاطر التي ي
 .74البحر, وذلك فضلًا عن أحتمالية سقوطها في البحر

 أوتسلمها من قبل الناقل وتسبق عادة قبل البدء في شحن البضائع من قبل الناقل, عملية قبول البضائع و 
إذا وجد  ه "أنالبحري البحريني بنصها على  القانون من ( 149/1)المادةوني. هذا ما أشارت إليه ناممثله الق

المتعلق بها مخالفا للحقيقة  بيانال ناك أوفي السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن  ناالرب
إبقاؤها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع  أوجاز له إخراجها من السفينة في محل الشحن 
  بما قد يستحق من تعويض. الإخلالمن نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم 

ها إحداث أضرار أنمن ش نايأمر برميها في البحر إذا ك أن ناوإذا اكتشفت البضائع أثناء السفر جاز للرب
أداء مصاريف تربو على قيمتها  أونقلها يستلزم دفع غرامات  ناإذا ك أوللبضائع المشحونة فيها  أوللسفينة 

                                                           
72 Almojil Establishment V Malayan Motor and General Underwriters (Private) Ltd, AL-Jubail IV [1982] 2 

LIoyd's Rep 637, Singapore CA.P 5. 
 .130علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص  73
: علي يونس, العقود البحرية, دار الفكر العربي, القاهرة, بدون سنة نشر, 365البحري, المرجع السابق, ص  سميحة القلوبي, موجز القانون 74
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وني ناالممثل الق – نايتولى الرب أنونا". يستفاد من النص على ناتصديرها ممنوعا ق أوبيعها  ناإذا ك أو
وجد  أوسند الشحن. فإذا ما تبين  اتبيانمهمة القيام بفحص البضائع و مراجعة البضاعة طبقاً ل -للناقل

مخالفاً للحقيقة قبل السفر, جاز له إخراجها من  تناك أوفي السفينة بضائع غير مذكورة في سند الشحن 
بما قد  الإخلالبقائها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها وذلك مع عدم ا أوالسفينة 

 يستحق من تعويض.

ما نإالبحريني لم يلزم الناقل بعملية شحن البضائع على السفينة و المشرع  فإنو خلافاً لاتفاقية بروكسل 
  .75 ه أجاز اتفاق أطراف العقد على غير ذلكأنإلا  الشاحن اتجعله من التزام

 أنه " على الناقل أنعلى الناقل الالتزام بشحن البضائع بنصها على  1924 لعام وفرضت اتفاقية بروكسل
بشحن البضائع المنقولة و تشوينها ورصها  " "properly and carefullyيقوم بطريقة ملائمة و بعناية 

 منها(. 3من المادة  2و نقلها و حفظها و العناية بها و تفريغها" )ف

لا يجوز للناقل المطالبة  ه "أنعلى  البحريني بحري من القانون ال (150)داً لذلك نصت المادة تأكيو 
ه بغض أنبالتعويض إذا ماشحنت البضائع الخطرة بعلم الناقل ورضائه إلا إذا أصبحت خطراً". , مما يعني 

وني( ناممثله الق أوالناقل  أومن تحمل مصاريف الشحن )سواء الشاحن  أوالنظر عن من قام بالشحن 
 الاتفاق على ذلك مع الشاحن.فالناقل لا يلتزم بعملية شحن البضائع  إلا إذا تم 

التزام الناقل بشحن البضائع, حيث يستدل من ورغ حذو معاهدة بروكسل فيما يخص و قد حذت اتفاقية هامب
 الناقل ملزم بموجب الاتفاقية بالقيام بالعمليات الآتية:  أنمن المادة الرابعة من الاتفاقية ب 76"1الفقرة "

 استلام البضاعة في ميناء الشحن. -أ
 شحنها على السفينة -ب

ه أنبحري على ( 215)جب هذا الالتزام أيضاً على الناقل حيث نصت المادةأو المصري فقد  القانون أما 
يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة و تفريغها مالم يتفق على غير ذلك, كما يلتزم برص البضائع "

يقوم الشاحن  أنالمصري أجاز الاتفاق على  القانون  أنبالسفينة و نقلها و تسليمها عند الوصول", فيلاحظ 

                                                           
 ( من القانونالبحري البحريني.157و  150و  122يفهم ذلك من نصوص المواد ) 75
لاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيه البضائع في عهدة الناقل " من اتفاقية هامبورغ على أنه " مسؤولية الناقل بموجب ا4" من المادة "1نصت الفقرة " 76

 في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ".
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بعملية الشحن, بمعنى رفع البضائع من على الرصيف في الميناء ووضعها على ظهر السفينة, بخلاف 
 البحري البحريني الذي جعل هذا الالتزام على عاتق الناقل فقط . القانون 

ها فرضت على الناقل واجب القيام بشحن البضائع, بنصها فإن 2009 لعام أما بخصوص اتفاقية روتردام
لتها و تستيفها و حفظها و و اه " يقوم الناقل أثناء مدة مسؤوليته, بتسلم البضائع و تحميلها و منأنعلى 

منها(. و قد أجازت الاتفاقية  13من م  1الاعتناء بها و تفريغها و تسليمها على نحو ملائم و بعناية" )ف
يقوم الشاحن بعملية شحن البضائع وذلك بنصها على  أنمن المادة ذاتها الاتفاق ب "2"ة بموجب الفقر 

المرسل إليه تحميل  أوالشاحن المستندي  أويتولى الشاحن  أنيتفقا على  أنيجوز للناقل و الشاحن ه"أن
 ذلك في تفاصيل العقد".  إلىيشار  أنتفريغها, بشرط  أوتستيفها  أولتها و امنأو البضائع 

التزام الشاحن بشحن البضائع حيث قرر البحري البحريني جاء مخالفاً لاتفاقية روتردام  القانون  أنويلاحظ ب
فرضت هذا الالتزام على عاتق الناقل " من اتفاقية روتردام و التي 13على السفينة خلافاً لنص المادة "

 .البحري 

 الشحن على سطح السفينة: ▪
 مكانعنبر السفينة هو ال أنالطريقة العادية لشحن البضائع على السفينة هو إيداعها في عنابرها, ذلك 

يؤثر ذلك على ثبات  أنفيه البضائع دون  تودع أنعه وإعداده وإتساعه يمكن الوحيد بها الذي بحكم موق
ثل في تعرض البحارة نتائج تتم إلىشحن البضائع على سطح السفينة يؤدي  أن.حيث 77السفينة ناوإتز 

السفينة,  ناللخطر و الحوادث التي تقع على السطح خاصة في سوء الأحوال الجوية, و عدم ثبات وإتز 
ها تكون أنالتلف لتعرضها للرطوبة و الشمس و الأمطار, ذلك  أوو تعرض البضائع على السطح للهلاك 

ها تشكل خطورة على البضائع أن إلىظافة طر الغرق, بالايلقى في البحر إذا ماتعرضت السفينة لخ ما لأو 
 . 78المشحونة في العنابر التي يهددها تسرب المياه إليها

                                                           
 .81, ص2003نية, اكمال حمدي, مسؤولية الناقل البحري للبضائع, منشأة المعارف بالإسكندرية, الطبعة الث 77

78 Johin Livermore,Transport Law In Australia,Wolters Kluwer Law International, The Netherlands.2011. P.175-

176. 



45 
 

ها تنقل أنمن نطاق تطبيقها البضائع التي تدون في سند الشحن ب 1924 لعام تستبعد معاهدة بروكسلو 
المتعاقدة, فلا تطبق , و ترك أمر نقلها للحرية التعاقدية للأطراف 79ج منها(/1على سطح السفينة )المادة

 ه المسؤولية الواردة في المعاهدة.أنبش
( 165)البحري البحريني نهج اتفاقية بروكسل حيث أشار في هذا الخصوص في المادة القانون وقد ساير 

ه " تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن .... و أن إلى
ها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه أنلا تسري على البضائع التي يذكر في سند الشحن 

 الكيفية".
 القانون اقية بروكسل و نهج مغاير لما قضت به اتف إلىفقد ذهب  1990 لعام ون التجارة المصريةناأما ق

ئ المصرية ناه " عدا الملاحة الساحلية بين المو أنمنه على  (216)البحري البحريني حيث قضت المادة 
 ناإذا ك أولا يجوز للناقل شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا إذن له الشاحن في ذلك كتابة, 

إذا إقتضت طبيعة  أوعمول به في ميناء الشحن, الم القانون الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى 
يذكر  أنجرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية, و يجب في جميع الأحوال  أوالشحنة 

 البضاعة مشحونة على السطح".  أنفي سند الشحن 
ن البضائع حعدم جواز شمن ئ المصرية نايستفاد من النص أعلاه باستثناء الملاحة الساحلية بين المو 

ما أجاز المشرع المصري شحن البضائع على سطح السفينة ذلك في حالات نإعلى سطح السفينة, و 
 معينة حددها نص المادة أعلاه و هي كالاتي:

ه لا يجوز إثبات رضاء أنيكون الإذن بالكتابة يقصد به  أنلًا: الإذن الكتابي من قبل الشاحن: أشتراط أو 
ة, وإثبات اسمما فقط بما يقوم مقام الكتابة وهو الإقرار و اليمين الحأنلبينة, و الشاحن في هذا الخصوص با

يحتج  أنولكن لا يجوز له  ,الناقل لإذن الشاحن على هذه الحالة قاصر على العلاقة بينه و بين الشاحن
إليه  ه غير مدون في سند الشحن. و يعتبر المرسلأنبهذا الاتفاق في مواجهة الغير حسن النية طالما 

يكون الإذن بالشحن على سطح السفينة صريحاً, حيث لا يكفي  أنمن الغير في هذا الصدد, و يجب 
 .80يكون هناك اتفاق على التزام الناقل بشحن البضائع بالطريقة التي تلائم نوع البضاعة أن

                                                           
ج من معاهدة بروكسل على أنه " أن مفهوم البضائع التي تشتمل الأموال و الأشياء و البضائع و المواد من أي نوع كانت عدا /1نصت المادة  79

 ظهر السفينة و تكون قد نقلت فعلًا بهذه الطريقة".نات الحية و المشحونات التي يذكر في عقد النقل أن نقلها يكون على االحيو 
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يكون الناقل البحري ملزماً بالشحن على سطح السفينة: قد يكون الناقل ملزماً بشحن البضائع  أنياً: ناث
تستلزمها طبيعة الشحنة مثل السيارات  أوون معمول به في ميناء الشحن, ناعلى ظهر السفينة اعمالًا لق

 خل عنابر السفينة.شحنها دا ذرعتيالآلات الضخمة و التي  و الأخشاب ذات الأحجام الكبيرة و غيرها من
ه فإنه إذا اتفق الشاحن و الناقل على وجوب شحن البضائع في عنابر السفينة, أنو تجدر الملاحظة 

العرف الجاري في  أوطبيعة البضائع  كانتبشحنها على ظهر السفينة حتى لو  يقوم أن لايجوز للناقل
م الناقل بشحن البضائع على امصدر إلز  ناك حنها على سطح السفينة, إلا إذاميناء الشحن تقتضي ش

 .81ه لا يجوز للأطراف مخالفتهفإنوني آمر ناسطح السفينة حكم يورده نص ق
في جميع الحالات التي يجيز فيها للناقل شحن البضائع  1990 لعام ون التجارة المصري ناويشترط ق

البضائع مشحونة بهذه  أنفي سند الشحن تبين فيه  بيانعلى سطح السفينة من وجوب تدوين ذلك ال
 منه(. 216المرسل إليه يكون على بينة من أمرها)م  فإنة وثم الطريق

يات التي صممت لهذا و ابسفن الح أويات سواء بالسفن العادية و اه بعد ظهور نظام النقل في الحأنإلا 
يات على ظهر السفينة, و اشحن ورص البضائع في الح ونية تتعلق بعمليتيناظهر مشاكل قالنوع بدأت ت

البحري  القانون  أنيمكننا القول بو الوحدة.  أوتمسك الناقل بتحديد مسؤوليته عن الطرد  يةمكانإو مدى 
لمسألة النقل  اتطرق أي منهمتدة بروكسل و اتفاقية هامبورغ لم المصري و معاه القانون البحريني و 
 يات مخصصة لهذا الغرض. و اسفن عادية أم سفينة ح كانتيات على سطح السفينة سواء و ابواسطة الح

ب منها بهذا الخصوص  -(25/1)هذا الموضوع حيث قضت المادة إلىاتفاقية روتردام تطرقت  أنغير 
يات مهيأة لهذا الغرض بنصها أو على جواز نقل البضائع على سطح السفينة إذا نقلت البضائع في ح

 أويات و اسطح السفينة إلا: )ب( إذا نقلت البضائع في حلا يجوز نقل البضائع على  -1ه " أنعلى 
السطح مهيأة خصيصاً  ناالعربات, و ك أويات و افوق تلك الح أوعربات مهيأة للنقل على سطح السفينة 

 العربات". أويات و النقل تلك الح
الناقل من الاستفادة بالحد من  يةمكانإعدم  إلىمن الاتفاقية  (25)من المادة  "5"و قد أشارت الفقرة 

في تسليمها إذا اتفق الناقل و الشاحن صراحة على  آخرالت أوتلفها  أوالمسؤولية عن هلاك البضائع 
 ناتجا عن نقلها على سطح السفينة. آخرالت أوالتلف   أوالهلاك  نانقل البضائع في عنابر السفينة و ك

 

                                                           
 .78عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  81
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 الثثالفرع ال

 الالتزام برص البضاعة

ها في السفينة و المعد ل مكانوضع البضاعة في ال Stowageالتستيف  أويقصد بعملية رص البضاعة 
التلف في أثناء عملية النقل و يحفظ للسفينة توازنها  أومن البضائع, بصورة يجنبها الهلاك  غيرهاترتيبها مع 

 .82و يقي السفينة و الحمولة من الخطر

عملية رص البضائع بقولها "الرص هو وضع البضاعة داخل السفينة  عرفت محكمة التمييز البحرينيةوقد 
. 83يحفظ توازن السفينة أثناء الرحلة البحرية" أنالتلف و  أويحمي البضاعة من الهلاك  أنبترتيب فني كفيل ب

من  أوستوجب من الناقل يها تعتبر عملًا فنياً فإنلسفينة عملية رص البضائع تتصل بتوازن ا كانتو لما 
زلاق و الاصطدام ببعضها البعض حفاظاً على سلامة السفينة و نله تثبيت البضائع لمنعها من الأيمث

. إذ قد يكون الرص المعيب للبضاعة السبب في اختلال توازن السفينة و بالتالي هلاك 84البضائع المنقولة
هو  ناالرب أنبحريني البحري ال القانون ( من 77/2)تلفها. و يستلخص من مفهوم نص المادة أوالبضاعة 

ه " يجب على أنوني له, حيث نصت على ناه الممثل القباعتبار الذي يلتزم برص البضاعة نيابة عن الناقل 
البحريني  القانون يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة البحرية". حيث لم يتضمن  أن ناالرب

زام ب تلافيه بإيراد نص صريح فيه بالالتشريعي يج نص صريح يلزم الناقل برص البضاعة, و هذا النقص
 .85الناقل برص البضاعة

ونية ناجميع النصوص الق كانتونية لعمليتي الرص و التثبيت؟ فإذا نال حول الطبيعة القأو لذا يثور التس
تنفيذها  أنا يعني الدولية تفرض الالتزام بهذه العمليات على عاتق الناقل البحري, مم أوسواء الوطنية 
ي جميع الأحول الإشراف و السهر ه مهني و الذي عليه فباعتبار , ناولية الربؤ حت مسالمادي يكون ت

يسعى  ناالرب أن, إلا 86الرص و التثبيت يثبت بجميع طرق الإثبات ناالمحافظة على البضائع. ولما كو 
الحصول على دليل من خبراء متخصصين  إلىسلامة عملية رص البضائع,  أنبش المسؤوليةمن أجل تفادي 

                                                           
82 Scandinavain Trading Co A/S V. Zadiac Petvoleum .SA and William Hudson Ltd The Al Aofuf.1981.1LIoyds 

Rep81. At 48 
 .227, ص 1996الأحكام الصادرة من محكمة التمييز البحرينية , السنة السابعة  موعة, مج1996لسنة  35الطعن  83

84 Danske Sukker fabrikker V Bajamar Compania Naviera, The Torenia [1983] 2 LIoyd's Rep 211.p,3. 
 .220وي, مرجع سابق, ص افاضل صالح الزه 85
 .129أحمد محمود حسني, المرجع السابق, ص  86
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بتحرير محضر بإتمام الرص طبقاً للأصول الفنية بعد المراقبة و الأشراف. و تعتبر هذه الأدلة قرائن بسيطة 
 كانته " لما أنعلى  أنتخضع لسلطة القاضي المختص. و قد قضت محكمة التمييز البحرينية بهذا الش

يحمي البضاعة  أنداخل السفينة بترتيب فني معين كفيل ب عملية الرص و التستيف هي وضع البضاعة
 ناولية الربؤ تلك العملية تعتبر من مس فإنالتلف و يحفظ توازن السفينة أثناء عملية النقل,  أومن الهلاك 

يراعي  أنوليته, و عليه ؤ تتم تحت إشرافه و مس أنلين متخصصين إذا يجب و امق إلىحتى ولو عهد بها 
ي ترص بجوارها, و تستمر عملية في ذلك طبيعة البضاعة و مدى ملائمتها مع البضائع الأخرى الت

ه " يعتبر أنلها قضت محكمة التمييز البحرينية على  آخر. و في حكم 87شراف خلال الرحلة البحرية"الا
فينة و تعتبر هذه هو الذي يقوم بعملية عد و رص و تخزين البضائع على الس –بحسب الأصل  ناالرب

لامتها و تضل له سلطة الأمر و لياته ولو تمت بمعرفته لاتصالها بتوازن السفينة و سو العملية من مسؤ 
 .88شراف و التوجيه بالنسبة لها"الا

ه " يلتزم الناقل برص البضائع أنلى على و المصري في فقرته الأالتجارة  القانون من ( 215) و تقضي المادة
بجواز  القانون بالسفينة و نقلها و تسليمها عند الوصول" . و هذا النص يتعلق بالنظام العام إذ لم ينص 

ذلك  إلىالالتزام بالشحن و التفريغ في ذات الفقرة. و يضاف  إلىالاتفاق على غير ذلك كما فعل بالنسبة 
و تسليمها عند الوصول و هي التزامات لا يجوز  لتزام بنقل البضائعلاالالتزام بالرص يقترن في النص با أن

غالباً ماتثور أمور غير عادية أثناء و  ,ها تمثل جوهر الخدمة التي يقدمهانللناقل البحري النزول عنها لأ
أثناء شحن  أوتنفيذ الالتزام برص البضائع كما لو اكتشف وجود بضائع غير مذكورة في سند الشحن 

 .89الخطرة البضائع

ه " يقوم الناقل أنمنها على ( (1فقرة ) 13)في المادة 2009 لعام و قد أشارت اتفاقية روتردام للنقل البحري 
نقلها و حفظها و الأعتناء بها  لتها و تستيفها وو اوليته بتسليم البضائع و تحميلها و منؤ أثناء مدة مس

ولية رص ؤ الاتفاقية جعلت مس أنيلاحظ من النص و تفريغها و تسليمها على نحو ملائم و بعناية". و 
ه أن. إلا نفسها من الاتفاقية( 26)وليته وذلك رهناً بأحكام المادةؤ اعة على عاتق الناقل خلال مدة مسالبض

 أوالشاحن المستندي  أويتولى الشاحن  أنالاتفاقية أجازت للناقل بالاتفاق مع الشاحن  أنمن الملاحظ 

                                                           
 .227, ص 1997الأحكام القضائية لمحكمة التمييز السنة السابعة  موعة, مج1996لسنة  35الطعن رقم  87
 .2009 /8/6, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية بتاريخ 2009, لسنة 582الطعن رقم  88
 .305ل البحري, المرجع السابق, ص محمد عبد الفتاح ترك, عقد النق 89



49 
 

ذكر ذلك في تفاصيل  إلىرصها على السفينة, مع الإشتراط  أويل البضائع و تستيفها المرسل إليه مهمة تحم
 من الاتفاقية.( 13) ية من المادةناالعقد و ذلك حسب الفقرة الث

المشرع لم يورد نص صريح  أنون البحري البحريني ناقمن ال( 2/  77) يلاحظ من استقراء نص المادةو 
يفرض الالتزام على الناقل برص البضائع, و هذا النقص في التشريع يجب تلافيه بإيراد نص صريح فيه 

مثل الشاحن  آخرالاتفاق على رص البضائع من قبل طرف يةمكانإ أويقضي بالتزام الناقل بهذا الواجب 
لعام من اتفاقية روتردام للنقل البحري  "(2-1"فقرة  13)المرسل إليه كما هو الحال في المادة  أوالمستندي 

2009. 
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 يناالث مطلبال

 التزامات الناقل البحري أثناء الرحلة البحرية

ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه,  إلىيعتبر التزام الناقل بنقل البضائع المشحونة من ميناء الشحن 
. و لتنفيذ 90سكوت العقد عن تحديد ميعاد معين, الالتزام الرئيسي للناقل البحري في الميعاد المعقول عند  أو

هذا الالتزام يتعين على الناقل أثناء الرحلة البحرية التقييد بالمسار المتفق عليه الذي حدده له العقد, فلا 
. و 91أقصر من الطريق الأصلي ناولو ك آخرطريق  إلىينحرف عن خط السير المعتاد  أنيجوز له 

, 92أثناء الرحلة االبحرية أويتفرع عن التزام الناقل بنقل البضائع التزامه بالمحافظة عليها أثناء عملية نقلها 
تعين عليه أتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المحافظة على البضاعة و العناية بها أثناء تفريغها يبحيث 

 ية:تالا روعفصله في الفنالجديدة. و هذا موإعادة شحنها على ظهر السفينة ا

 

 ل والفرع ال 

 الالتزام بالنقل

تصبح السفينة صالحة للملاحة, و يتحقق ذلك بإعدادها و تجهيزها في ميناء الشحن, واستلام  أنبعد 
تستيفها  أوالبضائع المراد نقلها من قبل الناقل و شحنها و ترتيبها و تستيفها في العنابر المخصصة لها 

على سطح السفينة, تبدأ مرحلة الرحلة البحرية, ليبدأ الناقل البحري بتنفيذ التزامه بنقل البضائع من ميناء 
معنى مصطلح "نقل البضائع" بنصها  1924 لعام بروكسل اتفاقية. وقد حددت 93ميناء التفريغ إلىالشحن 

ينة و بين تفريغها منها)ف "ه" من م الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السسف إلىه ينسحب أنب
ما نإلتزام الناقل بنقل البضاعة و ية لم تشر أيضا بشكل صريح على اتفاقالا أن" منها(. مما يستدل منه 1"

 يفهم من نص المادة المذكورة أعلاه.

                                                           
90 Malcolm A. Clarke, International Carriage Of Goods By Sea, Sixth Edition. Rutledge, University of 

Cambridge, 2014. P.27. 
91 Baatz, Debattista, Lorenzon, Serdy, And Tsimplis, The Rotterdam Rules A Practical Annotation, at 42. 
92 Baatz, Debattista, Lorenzon, Serdy, And Tsimplis, The Rotterdam Rules A Practical Annotation at.42. 
93 INDIRA Carr, Miriam Goldby, International Trade Law Statutes and Conventions, Sixth Edition. Cavendish 

Publishing Limited , London And New York, 2013. P.548. 
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الناقل, هذا الالتزام على عاتق البحري البحريني جاء خالياً من نص صريح يفرض  القانون  أنو يلاحظ ب
حيث نصت  94عند تعريفها لعقد النقل البحري  ( منه144) لكن يمكن استنباط هذا الالتزام من نص المادةو 

مستأجرها  أومجهزها  أومالك السفينة  نامقتضاه الناقل سواء كبه " عقد النقل البحري عقد يتعهد أنعلى 
 ميناء معين مقابل أجر".  إلىبنقل البضائع في السفينة 

اتفاقية هامبورغ أيضاً جاءت خالية من نص صريح يفرض على الناقل هذا الالتزام, حيث يستدل  أنيلاحظ 
ي عقد يتعهد بموجبه عقد النقل البحر "  أنمن الاتفاقية و التي تنص على  (1)" من المادة 6من الفقرة "

لأغراض هذه الاتفاقية لا  هأن، إلا  "لقاء أجرة آخر إلى نقل البضائع بطريق البحر من ميناءي أنالناقل، ب
بطريق البحر وكذلك نقلا بوسيلة أخرى، عقد نقل بحري، إلا في حدود تعلقه  يعتبر العقد الذي يشمل نقلا

ينقل البضائع بطريق البحر  أنب الناقل يتعهد بموجب عقد النقل, أنحيث نصت على  بطريق البحر". بالنقل
 .95لقاء أجرة آخر إلىمن ميناء 

يقوم بتنفيذ عملية النقل بصرف النظر عن الأسباب التي قد يتعرض لها أثناء الرحلة  أنو على الناقل 
ه "على الناقل إذا أنالبحري المصري على  القانون من  (217)البحرية, و على ضوء ذلك نصت المادة 

ة لإعداد سفينة أخرى لنقل سبب ذلك, بذل الهمة و العناية اللازم ناتوقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً ك
توقف السفينة راجعاً  ناالميناء المتفق عليه و تحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا ك إلىالبضائع 

و تكون المصروفات  القانون من هذا  (229)المنصوص عليها في المادة  المسؤوليةحالات الإعفاء من  إلى
جرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة في هذه الحالة على الشاحن و يستحق الناقل الأ

 الميناء المتفق عليه". إلى

ذا إه "أنمنه بنصه على  (137)البحري البحريني على نص مماثل أيضاً في المادة  القانون  تضمنو قد 
 إلىيوجهها  أنالميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر  إلىتعذر على السفينة الوصول 

ميناء الوصول،  إلىاقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع 
ذا إالتزم المستأجر بهذه المصاريف. و الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة  إلىتعذر الوصول  ناواذا ك

دء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد ب
 تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك". أنالوصول اليه دون 
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هذا الالتزام في  إلىقد تضمنت الاشارة الصريحة  2009 لعام اتفاقية روتردام للنقل البحري  أنويلاحظ ب
المرسل  إلىالمقصد و تسليمها  مكان إلىه "يقوم الناقل بنقل البضائع أنمنها التي نصت على  (11)المادة 

الدولية التي أشرنا إليها يشوبها النقص بخصوص هذا الالتزام, حيث  أوالنصوص الوطنية  أنإليه". يلاحظ 
الأجدر بالمشرع البحريني النص على هذا الالتزام كالاتي  نالم تتضمن نص صريح بهذا الخصوص و ك

 المرسل إليه ".  إلىالمقصد و تسليمها  مكان إلىم الناقل وفقاً لاحكام عقد النقل, بنقل البضائع " التزا

 خط السير المعتاد: ❖

إتباع  أويترتب على الناقل واجب اتباع خط السير المتفق عليه في الرحلة البحرية في عقد النقل البحري, 
ا جاء عقد النقل السفن عادة في رحلاتها, و ذلك إذا مالطريق المعتاد أي الطريق الملاحي الذي تسير فيه 

يكون  أنخط السير الواجب الاتباع في اثناء الرحلة البحرية. و لا يقصد بهذا  تحديد منالبحري خالياً 
البضاعة لمخاطر الهلاك  أوالطريق الأقصر جغرافياً لما قد يرتبه ذلك من مخاطر ملاحية تعرض السفينة 

 .96يتفق عليه فيما بين الاطراف في عقد النقل البحري للبضائع أنلطريق المعتاد يمكن التلف. لذلك فا أو

في قرار صادر له من المحكمة الفدرالية  الإمريكية في  (Proterالقاضي بروتر ) كد على ذلكو قد أ
ه أنبقوله "  (Reardon Smith Line V. Black Sea and Baltic General Insuranceالقضية )

المتفق عليه فيما بين  خر, باتباع الطريقآ إلىء في الرحلة البحرية من مينا ءواجب السفينة عند البدمن 
الاطراف, و إذا لم يتم تحديده فيما بين الاطراف في عقد النقل البحري, فيكون باتباع الطريق الذي تسلكه 

 Bill Of Ladingفي سند الشحن )السفن عادة في رحالاتها البحرية, مالم يتفق عليه فيما بين الاطراف 

Of Goods)بالرحلة البحرية الاستعلام عن مفهوم الطريق المعتاد للرحلة ء, حيث من الضروري قبل البد" .
 أنو في قضايا عديدة يمكن اعتبار الطريق المعتاد أكثر من طريق واحد. فمن حيث وجهة نظر المحكمة 

العقد لم  نعتباره طريقاً معتاداً للرحلة البحرية, وذلك لأا مكن ول يطنبس مروراً باسو االطريق المتبع من سبر 
 .97يتضمن اتفاق مسبق فيما بين الاطراف على الطريق الواجب الاتباع خلال الرحلة البحرية

المعتاد خلال الرحلة البحرية,  البحري البحريني خالياً من نص يلزم الناقل باتباع الطريق القانون وجاء 
ف الرحلة عن خط الرحلة و الذي تتحقق معه مسؤوليته عن احر ناكذلك حالات تحقق مسؤوليته عند و 

                                                           
96 Anthony Rogers, Jason Chuah, Martin Dockray. Cases And Materials On The Carriage Of Goods By Sea. 

Fourth Edition. Routledge. London And New York. 2016. P. 84. 
 أشار إلىالحكم: 97
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. و لكنه أشار  فقط على التزامه 98ه قد خرج عن شروط العقد.باعتبار الخسائر المترتبة و التزامه بالتعويض 
حالات  إلىمنه, وأيضاً أشار ( 144) ميناء معين مقابل أجر وذلك وفقاً للمادة إلىبنقل البضائع في السفينة 

 منه. (159)حرافه وفقاً لنص المادة نانفي المسؤولية عنه  في حالة 

بالطريق المعتاد.  أوو في جميع الاحوال, يلتزم الناقل بتنفيذ عملية النقل بالطريق المعين في وثيقة الشحن 
تحديد ذلك, كالتمسك باتباع و يراعى في ذلك ممارسات ملاحية و تجارية في هذا الخصوص تساعده على 

 .99الخط الملاحي و هو اتجاه متشابه لخط السير المعتاد

 Deviationحراف عن خط السير: نالا  ❖

 أنتحدد الرحلة البحرية بنقطتين و هي ميناء الشحن و ميناء التفريغ, لذلك يلتزم الناقل بتنفيذ الرحلة دون 
ئ ناالوقوف بمو  أو آخرينحرف عن خط السير المحدد في عقد النقل البحري. فلا يجوز للناقل اتباع طريق 

البضائع المنقولة  أوالوقوف بها لما قد يسببه ذلك من خطر على السفينة  أولم تجر العادة على المرور 
التي تحمل السفينة جنسيتها فتقوم فيها, فقد تدخل السفينة في مياه ساحلية لدولة في حالة حرب مع الدولة 

زال ناحراف مثل نعن خط السير المتفق عليه من أجل حالات تستدعي الا نابمطاردتها. و قد ينحرف الرب
 .100قاذ ركاب في سفينة معرضة للغرق في البحر نلإ أوالبحارة في ميناء قريب من أجل المعالجة 

حراف نا" أي  أنبنصها على  على ذلك منها (4)" من المادة 4ت اتفاقية بروكسل في الفقرة "كدو قد أ
مخالفة للاتفاقية  أوحراف معقول لا يعتبر خرقاً نا أوالأموال في البحر  أو الإرواحقاذ أنلة و امح أوقاذ نلإ
قاذ نذلك". حيث تعتبر عملية الإضرر ينجم عن  أوعقد النقل, و لا يكون الناقل مسؤولًا عن أية خسارة  أو

 أوقاذ في الارواح نلة الإو امح أوقاذ نإلة و احراف في محناأي  فإنوني. لذلك نافي عرض البحر التزام ق
إخلال في التزامات الناقل  أوهاك كانتعتبر لا ي أنحراف, يجب نيدعو للا آخرأي سبب  أوالممتلكات 

حراف, نالتلف الناتج عن ذلك الا أوعقد النقل البحري. وكذلك لا يسأل الناقل البحري عن الهلاك  أوالبحري 
العقد فهنا يعتبر  أوفإذا دون ذلك في سند الشحن  العقد. أوإلا إذا لم يدون سبب الخسارة في سند الشحن 

                                                           
98 John Livermore. Transport Law In Australia. At 185. 
99 Tomas Schoenbaum, Jessica Mcclellan. Admiralty And Maritime Law. West Group Publishing CO. UNITED 

STATES OF AMERICA, 2012. P.637. 
 .221وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 100
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قواعد اتفاقية بروكسل لم تورد أي  أن. و يلاحظ 101حرافنالتلف الناتج عن ذلك الا أومسؤولًا عن الهلاك 
 حراف عن خط السير المعتاد.نفي تسليم البضائع بسبب الا آخرذكر على حالة الت

حراف نا أن( "  (In Fiscor Ltd v. Sovrybflotية في قضيةنامحكمة الموفي هذا الخصوص قضت 
خلالًا في ذلك إشحن, قد سبب سند ال أوالناقل عن الطريق المتفق عليه فيما بين الاطراف في عقد النقل 

خير في تسليم آي عن الخسارة الناجمة عن ذلك التولية الناقل البحر ؤ تفاق, لذلك فقد قررت المحكمة مسالا
 .102" خير في تسليم البضائعآعن ذلك التتزام الناقل بتعويض الخسارة الناتجة لالبضائع و إ

البحري البحريني على مشروعية بعض الحالات التي تبرر  القانون من ( 159103) و قد قضت المادة
تلفها الناشئ  أوحراف الناقل عن خط السير المعتاد, حيث لا يعتبر الناقل فيها مسؤولاً عن هلاك البضائع نا

الأموال في عرض البحر, وأيضاً قيام الناقل بإصلاح عطل طارئ في السفينة في  أوقاذ الأرواح نإعن 
رادة الشاحن بإستلام البضاعة قبل وصولها إعلى طلب من الشاحن وذلك في حالة بناءاً  أوأقرب ميناء 

حراف عن خط السير المعتاد, و لا يسأل فيها إذا نلات للناقل بالااميناء الوصول. حيث تبيح هذه الح إلى
 ولية الناقل عن البضائع المنقولة.ؤ تلف خلال فترة مس أوما أصاب البضاعة هلاك 

أموال فلا يترتب عليه أية  أوقاذ أرواح نإذا اتخذ الناقل التدابير لإ 1978 لعام لاتفاقية هامبورغو وفقاً 
 حراف عن الطريق المعتاد.ن(. و يدخل ضمن هذه التدابير الا5/6مسؤولية )م

البحري المصري اتفاقية هامبورغ في هذا الخصوص حيث نصت  القانون من ( 242) و قد سايرت المادة
لة و امحأو قاذ نإخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب أت أوتلفها  أوه " لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أنعلى 

 قاذ الأموال في البحر".نبسبب التدابير المعقولة التي يتخذها لإ أوقاذ الأرواح في البحر نإ

                                                           
  أشار إليه :101

Duygu Dammar. Willful Misconduct In International Transport Law. Springer Heidelberg, London and New 

York. 2011, P.129. 
102 Wim Albert. Timmermans. Carriage Of Goods By Sea In The Practice Of The USSR Maritime Arbitration 

Commission. Martins Nijhoff Publisher. Dordrech/Boston/London. 1990.P.43. 
 نقاذ أوإ -تلفها الناشئ عن : ل السفينة عن هلاك البضائع أو لا يسأل الناقل أو البحري البحريني على أنه " من القانون 159تنص المادة  103
 موال في البحر".الأ رواح أونقاذ الأإولة امح
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أسباب تجبر الناقل حراف يكون مشروعاً و بالتالي يبرر عدم مسؤولية الناقل عندما تكون هناك نفالا
مظاهرات البحارة التي تمنع من دخول الميناء و تفريغ  أوحراف بالسفينة وذلك في حالة إضرابات نللا

 .104بسبب تعطل الآلآت و الروافع المينائية التي تساهم في عملية التفريغ أوالبضاعة 

 القانون منها بقولها "عندما يقتضي ( 24) حراف في المادةنالا إلىاتفاقية روتردام قد أشارت  أنويلاحظ ب
حراف عن المسار في نحراف عن المسار يشكل إخلالًا بواجبات الناقل, لا يحرم هذا الانالا أنالمنطبق ب

أي حد من حدود المسؤولية بمقتضى هذه  أوالطرف المنفذ البحري من أي وسيلة دفاع  أوحد ذاته الناقل 
 الاتفاقية".

خير في التسليم, لا يترتب عليه آالسير المعتاد الذي لا يسبب الت حراف عن خطنالا أنيمكننا القول  خيراً آو 
الناقل يعتبر مسؤولًا إلا إذا أثبت  فإنحراف ضرر للبضائع, نأية مسؤولية على الناقل ولكن إذ سبب ذلك الا

 ونية.نانتيجة أحدى حالات الإعفاء الق ناالضرر ك أن

 

 يناالفرع الث

 (Changing a Shipتغيير السفينة ) 

, لا يجوز تغيير السفينة أثناء الرحلة البحرية في سند الشحن من أجل نقل البضائععند تحديد سفينة معينة 
تسبب  أنتصاب السفينة بعطب يحول دون إتمام الرحلة البحرية. حيث من الممكن  ناإلا عند الضرورة ك

 لعام جاءت اتفاقية بروكسل للنقل البحري وقد . 105تلف في البضاعة أوتلك العملية في أحداث هلاك 
نص  رته, وذلك ما يتبين من خلالخالية من أي نص يفرض هذا الالتزام على الناقل رغم ضرو  1924

يقوم الناقل بشحن البضائع و رصها و نقلها و حفظها و "  أنالمادة الثالثة من الاتفاقية التي نصت على 
 . " اية و دقةالعناية بها و تفريغها بما يلزم من عن

                                                           
104 Thomas .J.Schoenbaum. Admiralty And Maritime Law. At 640-641. 
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ضاع تؤدي لعرقلة سير عملية نقل البضائع, حينئذ يجب على و قد تتعرض السفينة خلال الرحلة البحرية لأف
حتى ميناء الوصول المقرر من أجل تجنب  البضائعونقل الناقل القيام بما يلزم لتأمين تغيير السفينة 

 .  المسؤولية

التزام الناقل البحري  على البحري البحريني لم ينص صراحة  القانون  أنو في هذا الخصوص , يلاحظ 
لى عن الابحار بغض النظر عن سبب التوقف رغم ضرورته و و بتوفير سفينة أخرى في حالة توقف الأ

ولية الناقل بسبب ؤ عدم مس إلىه بشكل غير مباشر أشار أن, غير 106ك هذا النقصار يجب على المشرع تد
ه " لا يسأل أنالبحري البحريني التي قررت على  القانون من ( ي/159) عارض من خلال نص المادة

ه أنشن   م ناتلفها الناشئ عن أي عارض أثناء العمل إذا ك أوالسفينة عن هلاك البضائع  أوالناقل البحري 
 كلياً".  أومنع استمرار العمل جزئياً 

 في القضيةيورك الامريكية يا في ولاية  نيو لقررت محكمة الع وفي هذا الخصوص

 (In Glyn Mills &Co. V. East and West India Dock Co.)  في حالة عملية نقل البضائع "
تحمل الناقل جميع المصروفات الناشئة عن ذلك, من أجل بأخرى خلال الرحلة البحرية,  إلى من سفينة

الوجهة المتفق عليها في سند الشحن, لذلك يعتبر الناقل مسؤولًا عن هلاك  إلىأتمام عملية نقل البضائع 
 .107تلفها عند استحالة قيامه بهذا الالتزام" أوالبضائع 

 البحري المصري  القانون  من 108 ( 217ة)نص على هذا الالتزام في الماد ي المشرع المصر  أنو يلاحظ 
يلزم من العناية يحدث للبضائع في حالة عدم اتخاذه ماالتلف الذي  أوولية الناقل عن الهلاك ؤ على قيام مس

 تمام عملية النقل.االلازمة من أجل 

و من أجل أعتبار الشروط التعاقدية التي تسمح بنقل البضاعة بواسطة سفينة أخرى, يتم ذلك من خلال 
الشروط الاتفاقية التي يستطيع الناقل من خلالها الاحتفاظ بحرية نقل البضائع على سفينة أخرى من عدمه 

السفينة خلال الرحلة من خلال  أثناء الرحلة البحرية. حيث يقبل بموجبه الشاحن التعاقد مع الناقل بتغيير
                                                           

تزام و على النحو الاتي " يلتزم الناقل إذا ما توقفت السفينة عن مواصلة السفر, ببذل العناية على المشرع البحري البحريني اضافة هذا الال نقترح 106
الميناء المتفق عليه, حتى ولو لم تكن مملوكة له, و يقع على الناقل كافة المصروفات الناشئة عن  اللإزمة لإعداد سفينة أخرى و نقل البضائع إلى

 ذاته". من القانون  159ردة في المادة ذلك, مع مراعاة حالات الإعفاء الوا
107 Nation United Office. Law Of The Sea. Bulletin No.57. United Nations Limited. New York. 2005. P.67. 

العناية لإعداد سفينة من القانونالبحري المصري بأن " على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أياً كأن سبب ذلك بذل  217تنص المادة  108
 الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك". أخرى لنقل البضائع إلى



57 
 

يكون قد تعاقد مع شركة لم يكن لها خط  ربماالشاحن  نغيير السفينة( وذلك لأدراج مثل هذا الشرط ) تإ
حق و الحرية للناقل بشحن ل. و تعتبر هذه الشروط صحيحة و تمنح ا109مباشر يتصل بميناء الوصول

يكون ملزم بتبليغ المرسل إليه  أن, دون مكاني سفينة أخرى في أي وقت و في أ إلىالبضائع من سفينة 
التلف  أول تحقق الهلاك افي ح المسؤوليةيعفي الناقل من  الشاحن, و كذلك لا يمكن اعتبارها كشرط أو

 في البضاعة.

ه قد يتضمن سند الشحن نصاً يقرر للناقل الحق بتغيير السفينة و نقل أنو يلاحظ في الحياة العملية 
ثبات هذا الشرط في وثيقة الشحن هل ا. ولكن إذا تم 110سفينة أخرى خلال الرحلة البحريةالبضاعة على 

يكون الناقل قد أقترف خطأ عند قيامه بنقل البضائع على متن سفينة أخرى خلال الرحلة البحرية . ففي 
ه في قضية تتعلق بنقل البضائع على وج 1995/11/30القرار الصادر عن مجلس قضاء فرساي بتاريخ 

جاكرتا, قام الناقل بتغيير السفينة في ميناء سنغافورة, و قد قرر  إلىالسرعة لشحنة من العتاد من فرنسا 
ه " في حالة غياب أي شرط  في سند الشحن يمنع الناقل صراحة من حرية تغيير السفينة, و أنالقاضي 

وليته ؤ تكب خطأ يترتب عليه مسناقل قد أر الوقت قصير, لا يعتبر ال أنقبول الشاحن بالنقل على اعتبار 
 .111عن ذلك

 أنالقضاء قد تشدد عندما أشترط  فإنه عندما يقوم الناقل بتغيير السفينة أنو يلاحظ في القضية أعلاه 
سفينة إلىخير في توصيل البضائع, وكذلك أبقى مصاريف نقل الشحنة آب التيكون هذا التغيير من أجل تجن

ه عملياً في عملية  أن. حيث 112عملية نقل البضائع على عاتق الناقلأخرى وأجرة الشحن من أجل اتمام 
نقل البضائع لا تنقل باتجاه مباشر و تكون محل تغيير  أنيات , و انقل البضائع و خاصة النقل بالح

وي وثائق الشحن الحديثة السفينة, أي شحن ثم تفريغ ثم شحن و غالباً ما يكون هناك ميناء وسط , حيث تحت
تقر بحرية الناقل بتغيير السفينة أثناء الرحلة البحرية. و تكون الشروط في هذه الحالة  صحيحة,  على شروط

ه أنأقر المجلس بصحة الشرط واعتبر  2004/02/25ففي قرار لمجلس النقض الفرنسي الصادر بتاريخ 
ي سنغافورة و التي ية فو الا يمكن اعتبار الناقل قد ارتكب خطأ عند قيامه بتغيير السفينة التي تنقل الح

                                                           
109 Dirk Christian Mattfeld. The Manegment Of Transshipment Terminals. Springer Science. New York, United 

States Of America. 2006. P.41 
 .222ع السابق, ص وي, المرجافاضل صالح الزه 110

111 Antonis antapassis, lia athanassious and erik rosaeg. Competition and regulation is shipping and shipping 

related industries. at 379-380. 
112 Dirk Christian Mattfeld. The Manegment Of Transshipment Terminals. At 2-3 
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( حيث لم يكن خط سير الرحلة منتظم بين ميناء الشحن و هذا Haiphongميناء )  إلىمتجهة  كانت
 .113الميناء الاخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Eun sup lee. Management of international trade. Springer- verlag berlin Heidelberg, New York, Dordrecht 

London. 2012.p.148-149. 
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 ثالثال مطلبال

 التزامات الناقل البحري في ميناء الوصول

. و 114و يسمى ميناء الوصول الميناء المتفق عليه إلىتنتهي عملية نقل البضاعة بمجرد وصول السفينة 
أقرب  إلىيوجهها  أنميناء المتفق عليه لتسليم البضائع, يلتزم الناقل البحري ال إلىإذا تعذر وصول السفينة 

ميناء  إلىميناء من الميناء المتفق عليه في العقد, و في هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف نقل البضائع 
 .115تعذر الوصول ناشئاً عن قوة قاهرة التزم الشاحن بهذه المصاريف ناالوصول, و إذا ك

خرين آالوصول, يقع على عاتقه التزامين ميناء  إلىتهاء التزام الناقل بالنقل عند وصول البضاعة ناو عند 
أي  أواً, أصحابها تسليماً فعلي إلىي إلتزامه بتسليم البضائع نالًا التزامه بفك و تفريغ الحمولة, و الثأو هما: 

 :الفرعين الاتيين . وهذا ما نعرضه في116يكون مخولًا باستلامها آخرشخص 

 

 ل والفرع ال 

 الالتزام بفك و تفريغ البضائع

 بها نيابة عن الناقل, فالقصد من الذي يقوم ناولية الربؤ فك البضائع عادة ما تكون تحت مس عملية أن
 إلىمن على متن السفينة   زال البضائعنا. و يقصد بالتفريغ 117هذه العملية هو سلامة البضائع فقط

                                                           
 .222وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 114
ليم البضائع فيه وجب على الميناء المتفق على تس ذا تعذر على السفينة الوصول إلىإالبحري البحريني على أنه " من القانون  137نصت المادة  115

ن تعذر اميناء الوصول، واذا ك اقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى المؤجر أن يوجهها إلى
الحق في اختيار ميناء الوصول بعد ذا احتفظ المستأجر بإالميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. و  الوصول إلى

 ".ليه دون أن تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلكإبدء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول 

 ذناً إب من الناقل البحري البحريني على أنه "يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطل من القانون  155تنص المادة  116
للحامل. ويجب أن تكون  ذون التسليم باسم شخص معين لامره أوإا بشرط أن يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر هبتسليم كميات معينة من

صدرها والبضائع إذون التسليم التي إعن  ول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً ان سند الشحن قابلا للتداذن. واذا كموقعة من الناقل وطالب الإ
 ".المبينة بها

 .132-131علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص  117
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    ا بكافةإثباتهعملية مادية يمكن  رصيف الميناء المحدد بالعقد, و هو مقابل لعملية الشحن و هي
      ..                                                                                   118الطرق 

الالتزام بعمليات فك و تفريغ البضائع  أنعلى  1924عام لمن اتفاقية بروكسل ( 3/2) المادة قضتقد و 
ه ليس هناك ما يمنع الاتفاق فيما بين الأطراف على الاتفاق على قيام أن, إلا 119يقع على الناقل البحري 

بضائع مع تحمل أصحاب على قيام الناقل بتنفيذ عملية تفريغ ال أوالمرسل إليه بهذه العملية,  أوالشاحن 
 الحق في البضاعة للتكاليف المادية لهذه العملية.

,  حيث 1924 لعام البحري البحريني خلاف ماجاءت به نصوص اتفاقية بروكسل القانون وقد جاء موقف 
(, و لكن 157-123-122يكون الالتزام بتفريغ البضاعة على عاتق الشاحن وذلك وفقاً لنص المواد )

يعتبر ذلك و المرسل إليه بهذه العملية.  أوليس هناك ما يمنع من الاتفاق في عقد النقل على إلزام الناقل 
ى ضوء ماجاء في نصوص اتفاقية نقصاً يعيب النص و يجب على المشرع البحري البحريني تداركه عل

روتردام, و ذلك بجعل عبء هذه العملية على عاتق الناقل البحري بصفة أصلية و إستثناءاً على عاتق 
يقوم الناقل بمهمة تفريغ البضائع من على ظهر السفينة مالم يتفق على  أنالمرسل إليه, أي  أوالشاحن 

ة البحرين تعتبر من الدول الشاحنة و ليس من الدول الناقلة مملك أنغير ذلك, سيما إذا أخذنا في الاعتبار 
 ذات الاساطيل البحرية. 

تفريغ البضاعة من  نا"إذا ك هأنفي قرار لها في هذا الخصوص بو قد قضت محكمة التمييز البحرينية 
التفريغ بإخراج  فإنالتفريغ جزء متمم لعملية النقل,  نالسفينة هو وسيلة الناقل لتنفيذ التزامه بالتسليم لأ

عما يلحق بالبضاعة  مسؤولاً البضاعة ووضعها على الارصفة يكون بحسب الأصل على الناقل و يكون 
محكمة  أن. و يلاحظ ب120" البحري البحريني القانون من  (165)من تلف أثناء تلك العملية طبقاً للمادة 

البحري البحريني و الذي  القانون من  (123-122)التمييز البحرينية في قرارها هذا قد خالفت نص المواد 
الالتزام بالتفريغ يكون على عاتق الشاحن و ليس الناقل, و لكن يمكن للطرفين بالاتفاق في عقد  أنيقضي ب

 المرسل إليه به. أو النقل على إلزام الناقل 

                                                           
 .46, ص 1983كمال حمدي, عقد الشحن و التفريغ, منشأة المعارف بالإسكندرية,  118

119 Article 3/2 of Brussels convention stated that "Subject to the provisions of Article 4, the carrier shall properly 

and carefully load, handle, stow, carry, keep, care for, and discharge the goods carried".  
 .27/3/2006نية البحرينية بتاريخ ا, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الث473/2005الطعن رقم  120
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الناقل " يلتزم  أنالتجارة البحرية المصري على  القانون من ( 215) و في هذا الخصوص نصت المادة
عملية تفريغ البضائع تقع على عاتق الناقل  أنبتفريغ البضائع ما لم يتفق على غير ذلك". و هذا يعني 

من قبل أي من  أوعنها  حيث يتحمل أي خطأ قد يرتكب سواء من قبله  مسؤولاً البحري و نفقته, و يعتبر 
ه يجوز الاتفاق فيما أنتلف البضائع بصفته ناقلًا بحرياً. إلا  أوهلاك  أنعن ضم مسؤولاً تابعيه بصفته 

 الشاحن عبء هذه العملية. أويتحمل المرسل إليه  أنبين الأطراف على 

ه يلتزم أنت عبء هذه العملية على عاتق الناقل , حيث نص على قاتفاقية روتردام قد أل أنيلاحظ بو 
عما يلحق  مسؤولاً جزءاً متمماً لعملية نقل البضائع و يكون الناقل بتفريغ البضائع و تعتبر هذه العملية 

يتولى الشاحن  أنيتفقا على  أنه يجوز لكلا الطرفين أنتلف خلال هذه العملية. إلا  أوالبضاعة من أضرار 
عملية تفريغها على  أوفها يعملية تست أوولية تحميل البضائع ؤ المرسل إليه مس أوالشاحن المستندي  أو

 .121" يدون ذلك كشرط في عقد النقل البحري  أنشرط 

 

 يناثالفرع ال

 الالتزام بتسليم البضائع 

ممثله  إلى أوالمرسل إليه  إلىوني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة المنقولة ناالتسليم هو تصرف ق
عطاء وثيقة الشحن بحد اوني مع إبداء قبوله لها ما لم ينص على خلاف ذلك في وثيقة الشحن". فناالق

هاء عقد النقل البحري و بالتالي تخلص ناكفي لإثبات التسليم, فالتسليم الحقيقي ضروري من أجل يذاتها لا 
الحامل  إلىوني يتمثل في نقل حيازة البضاعة فعلًا ناالناقل من التزاماته العقدية. فالتسليم هو عمل ق

ونية عند وصول البضاعة ناالبضائع العديد من المشكلات القالشرعي لسند الشحن. حيث تثير عملية نقل 
الحامل  أوالمرسل إليه  إلى, من حيث إجراءات تسليمها 122الميناء المتفق عليه في عقد النقل البحري  إلى

                                                           
, بتسليم 26, ورهنا بأحكام المادة 12وليته, حسبما حددت في المادة ؤ يقوم الناقل أثناء مدة مس -1من اتفاقية روتردام على أنه " 13نصت المادة  121

من  1بصرف النظر عن الفقرة  -2ولتها و تستيفها ونقلها و حفظها و الاعتناء بها و تفريغها و تسليمها على نحو ملائم. االبضائع و تحميلها و من
 تستيفها أو ولتها أوامن المرسل إليه تحميل البضائع أو الشاحن المستندي أو ن يتفقا على أن يتولى الشاحن أوهذه المادة, يجوز للناقل و الشاحن أ

 ذلك الاتفاق في تفاصيل العقد". تفريغها , و يشار إلى
122 Robin Burnett, Law Of International Business In Australasia, The Federation Press, Sydney, Australasia, 2009, 

P.157. 



62 
 

الذي يقوم بتسليم  ناالبحري البحريني هذا الالتزام على الرب القانون جب أو . و 123الشرعي لوثيقة الشحن
في حالة  مسؤولاً المشرع البحريني لم يوضح معنى التسليم. و يكون الناقل  أنمنه(, إلا  154البضائع)م

ملية التسليم وذلك وفق التسليم الخاطئ في عملية تسليم البضائع حتى مع اتباعه الحيطة و الحذر أثناء ع
 يني.البحري البحر  القانون من  (154)نص المادة  يقررهما 

صاحب الحق باستلامها في  إلىو يعتبر الهدف الأساسي و الجوهري لعملية نقل البضائع هو تسليمها 
عملية التفريغ عملية  أنونية عن عملية التفريغ, حيث نا. و يختلف التسليم من الناحية الق124ميناء الوصول

وني يترتب عليه نقل حيازة نافهو عمل قخارجها أما التسليم  إلىزال البضاعة من السفينة نامادية تتمثل في 
 أوالحامل الشرعي لسند الشحن, و قد يكون مستلم البضائع المرسل إليه  إلىحكماً  أوالبضاعة فعلًا 

ونية. حيث ينقضي التزام الناقل العقدي ناتقل إليه سند الشحن بطريقة قناأي شخص  أوشخص ينوب عنه 
قد قضت محكمة التمييز البحرينية في حكم لها بهذا الخصوص  عند تسليمه للبضائع في ميناء الوصول, و

أرض الميناء و تسليمها  إلىزال البضاعة من على ظهر السفينة نامهمة الناقل البحري ب يتهنت"  أنعلى 
الناقل قد التزم بموجب سند الشحن بتفريغ البضاعة من على متن السفينة  نا. و إذا ك125المرسل إليه" إلى

تلف أثناء  أومسؤولية عما قد يصيب البضائع من هلاك الالتسليم يقع بعد التفريغ, و يتحمل الناقل  فإن, 
 .126عملية التفريغ

تسليم البضاعة في عقد النقل  مكانقد يتفق طرفي العقد على تحديد وقت و  التسليم: مكانتحديد موعد و 
 و لهذا التحديد فوائد عديدة أهمها:

 من ينوب عنه. أوالمرسل إليه  إلىلبحري بمجرد تسليم البضائع تهاء عقد النقل انا -1

المرسل  إلىلية المحافظة على البضائع من الناقل ؤو قل قد نفذ التزاماته و تنتقل مسالنا أنالتسليم يعني  -2
 إليه.

                                                           
ن تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص االبحري البحريني على أنه "على الرب من القانون  154نصت المادة  123

سابقا على تظهيرات النسخ ول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها ايحملون نسخا من سند الشحن القابل للتد
ن تظهيرها اول وجب تفضيله على حاملي النسخ الاخرى ولو كاحدى نسخ سند الشحن القابل للتدالاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لأ

 اسبق تاريخا".
 .167عباس مصطفى المصري, المرجع السابق, ص  124
 .420, ص 1995ة السادسة سنمحكمة التمييز ال نالصادرة ع مجموعة الاحكام  1995سنة  71الطعن رقم  125
 , قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية.2005لسنة  347الطعن رقم  126
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في موعد  أوالناقل قد نفذ التزامه بتسليم الشحنة في الموعد المحدد في سند الشحن  نامعرفة ما إذا ك -3
 تخلف عن ذلك. أومعقول 

تعويض الناقل عن  يةمكانإيمكن من معرفة سوء نية المرسل إليه في حالة عدم استلامه للبضائع, و  -4
 خير في استلام المرسل إليه للبضائع من قبل الناقل.آالت

 ى الأخرى ضد الناقل.و احساب مدد التقادم في عقد النقل البحري و الدع يةمكانإ -5

 خير في تسليم البضائع.آيسمح بحساب مدة الت -6

 التلف. أويمكن المرسل إليه من إبداء التحفظات عن الهلاك  -7

ها عرضية اثبات التسليم, وسوف نناالتسليم و الث مكانلى وقت و و و يتفرع عن موضوع التسليم نقطتين الأ
 :فيما يأتي

 التسليم مكانلًا: وقت و أو 

التسليم غالباً ما يكون بعد عملية تفريغ  أنعملية تفريغ البضائع تدخل ضمن عقد النقل البحري, حيث  أن 
 أووني يتمثل في نقل حيازة البضائع فعلًا ناعملية تسليم البضائع عبارة عن عمل ق أنحيث  ,127البضائع

, حيث يترتب على التفريغليم يختلف عن عملية التس فإنالحامل الشرعي لسند الشحن. لذلك  إلىحكماً 
البحري البحريني يمكن تصور التسليم قبل تفريغ البضاعة  القانون ففي  قضاء عقد النقل البحري.ناالتسليم 

مادام الشاحن  التسليم يتم على ظهر السفينة أنحيث قد يتم الاتفاق بين أطراف العقد على من السفينة, 
قضاء التزامات الناقل, وبخلافه ناهو  تسليم قبل عملية التفريغهو الملتزم بالتفريغ وبطبيعة الحال فحكم ال

يز البحرينية في يوقد قضت محكمة التم. 128يضل الناقل مسؤولًا عما يلحق بالبضائع أثناء عملية التفريغ
المرسل إليه على ظهر السفينة, غير  إلىقرار لها في هذا الخصوص بقولها " يقوم الناقل بتسليم البضاعة 

يقع بعد التفريغ, وبذلك يتحمل الناقل  هفإنالناقل قد التزم بموجب سند الشحن بتفريغ البضاعة  ناك ه إذاأن
 .129مسؤولية عما قد يلحق بالبضائع من تلف أثناء عملية تفريغهاال

                                                           
127 Edda Frankot, ' Laws Of Ships And Shipment' Medieval Maritime Law And Its Practice In Urban Northern 

Europe, Great Britain Ltd, 2012,P . 171 
  .420, ص 1995مجموعة الأحكام محكمة التمييز السنة السادسة  1995سنة  71الطعن  128
 , قرار غير منشور.2006قرار صادر من محكمة التمييز البحرينية سنة  2005سنة  347الطعن  129
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 لا تحكم إلا المرحلة الواقعة بين شحن البضائع على ظهر 1924معاهدة بروكسل لعام  أنو يلاحظ 
من  أوالروافع  إلىه يمكن استعمال شرط من الروافع فإنو عملية تفريغها في ميناء الوصول, لهذا  السفينة
ولية الناقل البحري على الرحلة البحرية, حيث بمجرد ؤ فة, و الذي بموجبه يقتصر نطاق مسالحا إلىالحافة 

ة على المرحلة السابقة تفريغ البضائع تنتهي معه مسؤوليته عن البضائع, حيث لا تسري أحكام المعاهد
 .130على الشحن و كذلك على المرحلة اللاحقة للتفريغ

وني بوصول البضائع و بضرورة ناالق ممثله أولذلك لا يتصور تسليم البضائع إلا إذا تم أخطار المرسل إليه 
نصاً صريحاً البحري البحريني لم يتضمنا  القانون و  1924 لعام اتفاقية بروكسل أناستلامها من قبله, غير 

 . 131بذلك, وذلك يعتبر قصوراً يجدر بالمشرع البحري البحريني تداركه

منها على التزام الناقل بتسليم البضائع ( 4)في الفقرة "ب" من المادة   1978 لعام وقد قضت اتفاقية هامبورغ
في ميناء التفريغ,  العرف المتبع و المطبق أو القانون  أوفه وفقاً للعقد ر المرسل إليه بوضعها تحت تص إلى

 و ذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل. 

فيما  1990لسنة  8ون التجارة البحرية المصري رقم ناو في هذا الخصوص لم يرد أي نص صريح في ق
المرسل  ميناء الوصول و بضرورة استلام البضائع من قبل إلىيتعلق بضرورة الأخطار بوصول البضائع 

عبء تسليم البضائع عند وصولها  ناه " يقع على عاتق الربأنمنه على ( 223) إليه. حيث نصت المادة
 .132من ينوب عنه" أوالحامل الشرعي لسند الشحن  إلى

تضمنت نصاً صريحاً بإشعار المرسل إليه في حالة وصول البضائع  2009 لعام اتفاقية روتردام أنإلا 
من  "ج/ د" فقرةمن قبل الناقل, حيث تضمنت ال أجل الحضور و تسلم البضائعميناء الوصول من  إلى

ولية تسليم البضائع بمقتضى عقد النقل ؤ ة على إعفاء الناقل البحري من مسمن الاتفاقي 133(45المادة )
                                                           

 وقت تفريغها من السفينة". وقت شحن البضائع إلى" من الاتفاقية على أنه " يعتبر عقد النقل البحري سارياً من 1نصت الفقرة "و" من المادة "  130
 عند وصول البضائع إلىوذلك المشرع البحري البحريني النص على ضرورة اشعار المرسل إليه بوصول البضائع من أجل تسليمها نقترح على  131

الفترة الزمنية والمكان  م البضائع في الوقت أويجب على المرسل إليه الذي يطالب بتسليم البضائع إليه بمقتضى عقد النقل أن يقبل تسلو مقصدها، 
بصورة المتفق عليهما في عقد النقل بعد قيام الناقل بإشعار المرسل إليه بوصول البضائع في ميناء الوصول أو، في الوقت والمكان اللذين يمكن 

الممارسات المتبعة في المهنة  الأعراف أو العادات أو د أومعقولة توقع التسليم فيهما في حالة عدم وجود مثل ذلك الاتفاق، مع مراعاة أحكام العق
وليته بتسليم البضائع في حالة رفض المرسل إليه بتسلم البضائع بعد إشعار الناقل بوصول البضائع في ميناء ؤ وظروف النقل, و يعفى الناقل من مس

 .الوصول
 .310محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري,المرجع السابق, ص  132
بالوصول، لم يطالب، في  فقرة )ج( من اتفاقية روتردام على أنه "إذا تعذر تسليم البضائع ,لأن للمرسل إليه، بعد تلقيه إشعاراً  45نصت المادة  133

". نصت الفقرة مكان المقصد من ذات الاتفاقية ، بتسلم البضائع من الناقل بعد وصولها إلى 43في غضون الفترة الزمنية المشار في المادة  الوقت أو
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( 43في غضون الفترة الزمنية المشار إليها في المادة )أو المرسل إليه لم يطالب في الوقت  نالبحري, لأ
 المقصد بعد تلقيه إشعاراً بالوصول. مكانمن الاتفاقية ذاتها بتسليم البضائع من الناقل بعد وصولها في  134

 ياً: إثبات التسليمأنث

وني بكافة طرق الإثبات, و قد جرى العمل ناممثله الق أويمكن للناقل إثبات تسليم البضاعة للمرسل إليه 
وني تفيد بإستلامه للبضائع ناممثله الق أويتم التسليم في مقابل مخالصة موقعة بإمضاء المرسل إليه  أنعلى 

ها على ظهر وثيقة سند الشحن المقدمة من اتبيانتم إدراج  أومن قبل الناقل, سواء جاءت في ورقة مستقلة 
البحري  القانون ه بالرغم من عدم نص أن, حيث 135مقابل إستلامه للبضاعة إلى الناقلقبل المرسل إليه 

 .136همن (155)البحريني على ذلك صراحة و لكنه يستفاد من خلال قراءة نص المادة 

 البحري المصري فأشارت إليه المادة القانون أما فيما يتعلق بخصوص إثبات واقعة تسليم البضائع في 
 إلىقرينة على تسليم البضائع  الناقلإلى ه " يعد تسليم نسخة من سند الشحن أنمنه بنصها على ( 224)

بيد الناقل البحري نسخة من سند  ناه متى كأنصاحب الحق في تسلمها مالم يثبت غير ذلك". و هذا يعني 
 صاحب الحق في تسلمها. إلىذلك يعد دليلًا على تسليمه البضائع  فإنالشحن 

                                                           

الشاحن المستندي، بمقتضى الفقرة  الشاحن أو )د( من نفس المادة على أنه "يعفى الناقل الذي يسلم البضائع بناء على تعليمات الطرف المسيطر أو
 الفرعية )ج( من هذه المادة، من واجب تسليم البضائع بمقتضى عقد النقل".

مقصدها، يجب على المرسل إليه الذي يطالب بتسليم البضائع إليه  "عند وصول البضائع إلى من اتفاقية روتردام على أنه 43نصت المادة  134
المكان المتفق عليهما في عقد النقل أو في حال عدم وجود اتفاق من ذلك  الفترة الزمنية و بمقتضى عقد النقل أن يقبل تسلم البضائع في الوقت أو

الممارسات المتبعة في  الأعراف أو العادات أو ة معقولة توقع التسليم فيهما، مع مراعاة أحكام العقد أوالقبيل، في الوقت والمكان اللذين يمكن بصور 
 المهنة وظروف النقل".

135 Simon Baughen, Shipping Law, at 43. 
البحري البحريني على أنه " يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل  من القانون  155نصت المادة  136

للحامل. ويجب أن  ذون التسليم باسم شخص معين لامره أوإبتسليم كميات معينة منها بشرط أن يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر  ذناً إ
ذون التسليم التي اصدرها والبضائع إعن  ول وجب على الناقل أن يذكر فيه بياناً ان سند الشحن قابلا للتدااذا كذن. و تكون موقعة من الناقل وطالب الإ

ذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم إيسترد سند الشحن. ويعطي  المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أو
 ".البضائع المبينة بالاذن
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جبت ضرورة تسليم أو منها و التي  (44)وقد تضمنت اتفاقية روتردام نصاً بهذا الخصوص وذلك في المادة 
المرسل إليه اقراراً باستلامه البضائع من قبل الناقل و بخلافه يحق للناقل بالامتناع عن تسليمه البضائع 

 .137عند وصول البضائع في ميناء الوصول

وليته, و ؤ مته من كامل مسأحتواء المخالصة على إبراء ذمة الناقل لا يقصد به إبراء ذ أنيجدر ذكره مما و 
ر البضاعة غير متوفرة تحت يده, بعبارة أخرى لا يمكن أعتبا أنالمرسل إليه و  إلىما تسليم البضائع مادياً أن

الناقل قد نفذ التزامه بالتسليم بمجرد حصوله على مخالصة  أنثبات عكس االمخالصة قرينة قطعية لا تقبل 
إليه إثبات عدم تسلمه للبضاعة, فتسليم أصل وثيقة ما يمكن للمرسل نإالمرسل إليه, و  إلىبتسليم البضائع 

 . 138الشحن يدل على تسليم البضاعة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك

 

 يناالمبحث الث

  التزامات الشاحن

 تمهيد وتقسيم:

ون البحري البحريني بجملة من الالتزامات منها نايلتزم الشاحن بموجب عقد النقل البحري للبضائع وفقاً للق
الالتزام بشحن البضائع لكي يمكن الناقل من ادائه لالتزاماته التي يرتبها عقد النقل البحري وذلك بنقلها و 

وية تتعلق بتقديم ناالمرسل إليه, و يترتب كذلك على عاتق الشاحن التزامات أخرى ث إلىمن ثم تسليمها 
خيراً التزامه الرئيسي المتمثل بدفع آالتزامه بتفريغ البضاعة و  إلى, إضافة الناقلإلى صحيحة  اتبيان

محل اتفاق في الاتفاقيات الدولية السابقة على اتفاقية روتردام  كانتهذه الالتزامات  أن.و الواقع 139الأجرة
الوطنية التي تطبق ين نا( و كذلك في القو 1978 لعام و اتفاقية هامبورغ 1924 لعام )اتفاقية بروكسل

. و سوف نتعرض لهذه الالتزامات في 1990لسنة  8ون التجارة المصري رقم ناأحدى هاتين الاتفاقيتين كق

                                                           
الطرف المنفذ الذي يسلم البضائع، بتسلم  على أنه " يقر المرسل إليه، بناء على طلب الناقل أو 2009من اتفاقية روتردام  44نصت المادة  137

يقر بذلك  الطرف المنفذ على النحو المتعارف عليه في مكان التسليم ويجوز للناقل أن يرفض التسليم إذا رفض المرسل إليه أن البضائع من الناقل أو
 التسلم".

138 Robert Force. A.N. Yiannopoulos, Martin Davies. Admiralty And Maritime Law. at 225-226. 
 .225وي, المرجع السابق, ص االزهفاضل صالح  139
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البحري البحريني و اتفاقية روتردام مع مقارنتها بتلك النصوص المنصوص عليها في اتفاقية  القانون قواعد 
 ون التجارة المصري.نابروكسل و قواعد هامبورغ و ق

 

 ل والفرع ال 

 البضائع أنالمعلومات اللازمة بش و اتبيانالالتزام الشاحن بتقديم 

أهتمت قواعد روتردام بهذا الالتزام أهتماماً يختلف عما جرى عليه الحال في الاتفاقيات الدولية السابقة 
البحري  القانون و بشكل يختلف عنه في  1978 لعام هامبورغ اتفاقيةو  1924 لعام كاتفاقية بروكسل

 ون التجارة البحرية المصري. ناالبحريني و كذلك في ق

ه " يعتبر أنمنها على ( 3/5) الخاصة بسندات الشحن في المادة 1924 لعام نصت اتفاقية بروكسل قدو 
وقت شحن البضائع عن صحة العلامات و العدد و الكمية و الوزن على وفق  ناالشاحن ملتزماً بالضم

التلف و المصاريف الناشئة عن  أويعوض الناقل عن الهلاك  أنو على الشاحن  التي قدمتها, اتبيانال
ولية ؤ تعرضت لهذا الالتزام على أساس مسالاتفاقية  أنالنص  هذا . و يتضح من"اتبيانالعدم صحة هذه 

 وجزاء مخالفته لها. اتبيانالالشاحن عن صحة هذه 

على التزام  ( منه148لى من المادة )و في الفقرة الأ البحري البحريني القانون و في هذا الخصوص أشار 
 كدأو  في سند الشحن اتبيانالالمتعلقة بالبضائع كتابة قبل عملية الشحن و تقيد هذه  اتبيانالالشاحن بتقديم 

المقدمة من قبله, و بخلافه يكون الشاحن مسؤولًا في  اتبيانالعلى ضرورة صحة تلك  يةناي الفقرة الثف
البحري  القانون . وقد أشار اتبيانالمواجهة الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة هذه 

منه ( 150/1) البحريني على حالة البضائع الخطرة التي اهملتها اتفاقية بروكسل حيث أشار في المادة
ل بطبيعتها, و في حالة عدم إبلاغه يجيز للناقل أخراج تلك البضائع من على واجب الشاحن إبلاغ الناق

ة على ذلك و يزيل خطورتها بدون أي تعويض, علا أويتلفها  أن أوالسفينة في أي مرحلة من مراحل النقل 
ة على مصاريف و الناشئة عن وجود تلك البضائع في السفينة و علا الأضراريسأل الشاحن على تعويض 

زال البضائع ناالناقل من حقه ب ناية من المادة ذاتها على حرمنات الفقرة الثفمن السفينة. و قد أضاإخراجها 
إزالة خطرها, إذا ما شحنت البضائع على السفينة مع علمه بخطرها ورضائه إلا إذا أصبحت  أواتلافها  أو
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الناقل في هذه الحالة مسؤولًا إلا البضائع المشحونة عليها, حيث لا يكون أو من السفينة أ  تلك البضائع تهدد 
 عن الخسارات البحرية العامة.

في  طابقمنها التي ت( 17) هذا الالتزام في نص المادة إلى 1978 لعام وقد تطرقت اتفاقية هامبورغ
اعتبار الشاحن ضامناً  إلىحين أشارت  1924 لعام من اتفاقية بروكسل( 3/5) مضمونها نص المادة

( 13) المتعلقة بالطبيعة العامة للسلع و علاماتها و عددها و كميتها. و أضافت في المادة اتبياناللصحة 
يضع على هذه  أنمنها على واجب الشاحن بأخطار الناقل بصفة البضائع في حالة السلع الخطرة, و 

 البضائع علامات توضح ذلك.

ام دون ز لتهذا الا القانون , حيث عالج 1990 لعام ون التجارة البحري المصري ناو لا يختلف الأمر في ق
المتعلقة  اتبيانال" يقدم الشاحن كتابة أنمنه على ( 205/1) المادة فقد نصت التفاصيل, إلىالتطرق 

منه ( 200) في سند الشحن". و قد أضاف في المادة اتبيانال, وتقيد هذه إلى الناقلبالبضائع عند تسليمها 
سند الشحن و من بينها صفات البضاعة من حيث طبيعتها, و عدد الطرود و  اتبيانعلى تحديد التاكيد 

 140الوزن و الحجم و العلامات المميزة للبضاعة

لت هذا الالتزام أهتماماً كبيراً وذلك بتخصيص عدداً من النصوص أو فقد  2009 لعام أما اتفاقية روتردام
منها على واجب الشاحن في توفير المعلومات و ( 29/1) . فقد أشارت في المادةلتزامتعالج فيه هذا الا

ه " يزود الشاحن الناقل, في الوقت المناسب, بما أنبنصها على  إلى الناقلالمستندات المتعلقة بالبضائع 
يخص البضائع من معلومات و تعليمات و مستندات غير متاحة في حدود المعقول للناقل .....". و قد 

قل بالمعلومات الصحيحة اللازمة اقية ذاتها على التزام الشاحن بتزويد النامن الاتف( 31/1) أضافت المادة
ه " يزود الشاحن الناقل , في الوقت المناسب بالمعلومات الصحيحة أنعداد تفاصيل العقد بنصها على لإ

طرف ال اسمسجلات النقل الإلكترونية بما فيها  أواللازمة لإعداد تفاصيل العقد و لإصدار مستندات النقل 
الشخص الذي سيصدر  اسموجد, و  أنالمرسل إليه  اسمه الشاحن, و أنالذي يذكر في تفاصيل العقد على 

 وجد". أنسجل النقل الإلكتروني لأمره  أومستند النقل 

من الاتفاقية ذاتها حالة البضائع الخطرة و ذلك بوجوب إبلاغ ( 32) المادةلى من و الفقرة الألت و او قد تن
الشاحن للناقل بخطورة تلك البضائع قبل تسليمها إليه في غضون فترة كافية بقولها على وجوب تبليغ 

                                                           
 .200, ص 2005البحري, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, الإسكندرية,  حسين الماحي, القانون 140
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الشاحن للناقل بخطورة البضائع في وقت مناسب قبل تسليمها وذلك عندما تكون البضائع خطراً على 
الضرر  أوخاصيتها, و يسأل الشاحن عن الخسارة  أوالبيئة بحكم طبيعتها  أو الممتلكات أوالأشخاص 

الطرف المنفذ بخطورتها من مصدر  أوفي حالة عدم علم الناقل  أوالناجم عن عدم الإبلاغ بخطورتها 
ية من المادة ذاتها على واجب الشاحن بوضع العلامات للدلالة على خطورتها ناة الثر الفق كما أشارتآخر. 

أي اشتراطات أخرى من قبل السلطات العمومية تكون سارية أثناء  أولوائح  أوون نابما يتوافق مع أي ق
 مرحلة النقل.

بتزويد الناقل بالمعلومات الإضافية  آخرمن الاتفاقية ذاتها على التزام شخص ( 55) فقد أشارت المادة خيراً أ  و 
 مكانيحدد  أنه " إذا تعذر على الناقل بعد بذل مجهود أنو هو الشاحن المستندي حيث نصت على 

عليمات مستندية وافية, فيقوم ت أوتعذر على الطرف المسيطر تزويد الناقل بمعلومات  أوالطرف المسيطر 
الشاحن, يقوم الشاحن  مكانالشاحن بتوفيرها. وإذا تعذر على الناقل بعد بذل جهود معقولة من تحديد 

على ضوء المستندات". و  أوالتعليمات  أوغير الشاحن بتوفير تلك المعلومات  آخرأي شخص  أوالمستندي 
 حالشاحن بمقتضى هذه المادة. و يتضذلك يقع على هذا الشخص الواجبات و المسؤوليات المفروضة على 

و التعليمات الخاصة  اتبيانالاتفاقية روتردام وسعت من دائرة الأشخاص الملزمين بتزويد الناقل ب أنلنا ب
 بالبضائع.

 يناثالفرع ال

 التزام الشاحن بتسليم البضائع 

من أجل البدء  إلى الناقلبالتزام الشاحن بتسليم البضائع محل النقل  2009 لعام أهتمت اتفاقية روتردام
و قواعد البحري البحريني  القانون و  1924 لعام بتنفيذ عملية نقل البضائع وذلك خلافاً لاتفاقية بروكسل

( 27/1) قد نصت اتفاقية روتردام في المادةف. التي خلت من نص يعالج هذا الأمر 1978 لعام هامبورغ
لم يتفق على خلاف ذلك في عقد م الشاحن البضاعة جاهزة للنقل ما" يسل بقولهامنها على هذا الالتزام 

حالة تكفل تحملها ظروف النقل المعتزم بما في ذلك النقل البحري. و في أي حال, يسلم الشاحن البضاعة ب
 الممتلكات..". أولتها و تستيفها وربطها و تثبيتها و تفريغها بحيث لا تسبب أذى للأشخاص و اتحميلها و من

من  ناعنو هذا ال أنقل" في حين ا" تسليم البضائع للن نابعنو  المذكورة الاتفاقية عنونت المادة أنيلاحظ بو 
لى من المادة و الفقرة الأ نلأ ذلكردته المادة. أو لمضمون الحقيقي لما لتامة صورة وجهة نظرنا لا يعكس ب
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 جواز أتفاق إلىية فتشير نا, أما الفقرة الثإلى الناقلواجب التسليم وحالة البضاعة المسلمة  إلىأشارت 
ة الثالثة ر , أما الفقتفريغها أوتستيفها  أولتها و امن أوو الناقل على قيام الشاحن بشحن البضاعة الشاحن 

بشكل  ناالفقرتين الأخيرتين لا ترتبط فإن لذا. يةو احالة تولي الشاحن تعبئة البضاعة في ح إلىتشير ف
غير مطابق لمضمون  ناالعنو فلى من المادة ذاتها. لذا و مباشر بتسليم البضائع المنصوص عليه في الفقرة الأ

 المادة.

"على  هأنمنه على ( 218) , فقد نصت المادة1990 لعام ون التجارة البحرية المصري نابق أما فيما يتعلق
اللذين يقضي بهما العرف السائد في  أوالمتفق عليهما  مكانو ال ناالشاحن تسليم البضائع للناقل في الزم

و  نابزم جيداً  المشرع المصري قد عني أنميناء الشحن إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك....". يلاحظ 
المتفق عليه, فإذا لم يتفق الشاحن و  مكانالتسليم, حيث فرض على الشاحن تسليم البضائع في ال مكان

الذين يقضي بهما  ناو الزم مكانسليم, فيتم تسليم البضائع في المعين للت مكانو  ناالناقل على تحديد زم
 . 141العرف السائد في ميناء الشحن

تسليم البضائع  بشكل  مكانو  نالم تهتم بزم الاتفاقية  أندام حيث نجد اتفاقية روتر و الأمر على خلافه في 
منها التي تتضمن الكلام عن مدة مسؤولية الناقل البحري. ( 12) ذلك في المادة إلىمباشر, ولكن أشارت 

لى التي يبدأ فيها الناقل بتنفيذ و واقعة تسلم الناقل للبضائع من الشاحن تمثل الخطوة الأ أنو تفسيراً لذلك, 
( 12) لى من المادةو الفقرة الأ أنعقد النقل البحري و التي تبدأ معها مسؤوليته طبقاً للاتفاقية, حيث نرى 

الفقرة الثالثة  فإنة على ذلك و بداية مسؤولية الناقل منذ تسلمه للبضائع من الشاحن, علا تمن الاتفاقية جعل
تسلم البضائع, و قد أشترط لصحة هذا  مكانت للأطراف الاتفاق على وقت و من المادة ذاتها قد أجاز 

الاتفاق إلا يكون هذا الاتفاق لاحقاً لبدء تحميل البضائع, و إلا يكون وقت تسليم البضائع سابقاً لعملية 
 من الاتفاقية ذاتها(. 12/3تفريغها بمقتضى عقد النقل البحري )م 

 

 

 

                                                           
 .318, ص2005البحري, دار المطبوعات الجامعية,  طه, القانونمصطفى كمال  141
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 الفرع الثالث

 التزام الشاحن بشحن البضائع 

 أنه " على الناقل أنعلى الناقل الالتزام بشحن البضائع بنصها على  1924 لعام فرضت اتفاقية بروكسل
بشحن البضائع المنقولة و تشوينها ورصها  " "properly and carefullyيقوم بطريقة ملائمة و بعناية 

 منها(. 3من المادة  2)فو نقلها و حفظها و العناية بها و تفريغها" 

التزام شحن البضاعة و  جعلكما سبق ذكره البحري البحريني  القانون  أنوخلافاً لاتفاقية بروكسل يلاحظ 
( من 150) . و تأكيداً لذلك نصت المادةخلاف ذلكشاحن, و يجوز الاتفاق على العناية بها على عاتق ال

ه "لا يجوز للناقل المطالبة بالتعويض إذا ماشحنت البضائع الخطرة بعلم الناقل ورضائه أنعلى  ذاته القانون 
من تحمل مصاريف الشحن  أوه بغض النظر عن من قام بالشحن أنإلا إذا أصبحت خطراً". , مما يعني 

تم الاتفاق على وني( فالناقل لا يلتزم بعملية شحن البضائع  إلا إذا ناممثله الق أوالناقل  أو)سواء الشاحن 
 ذلك مع الشاحن.

بروكسل فيما يخص بالتزام الناقل بشحن البضائع, حيث يستدل من  اتفاقيةد حذت اتفاقية هامبورغ حذو و ق
بموجب الاتفاقية حيث يلتزم بشحن البضاعة الناقل ملزم  أنمن المادة الرابعة من الاتفاقية ب 142"1الفقرة "

الشحن من الشاحن و يلزم بشحنها على متن السفينة. و كذلك حذا المشرع الناقل باستلام البضائع في ميناء 
منه بقولها بإلتزام الناقل ( 215) المصري حذو اتفاقية هامبورغ بخصوص هذا الالتزام ضمن نص المادة

بعملية شحن البضائع في السفينة و تفريغها في ميناء الوصول, و قد أجاز المشرع المصري على جواز 
 لى قيام الشاحن بمهمة شحن البضائع على متن السفينة. الاتفاق ع

نهجاً مشابهاً لما جاءت به الاتفاقيتين السابقتين بفرضها على الناقل  2009 لعام اتفاقية روتردام وقد نهجت
ه " يقوم الناقل أثناء مدة مسؤوليته, بتسلم البضائع و تحميلها أنواجب القيام بشحن البضائع, بنصها على 

من م  1لتها و تستيفها و حفظها و الاعتناء بها و تفريغها و تسليمها على نحو ملائم و بعناية" )فو او من
يقوم الشاحن بعملية شحن  أنمن المادة ذاتها الاتفاق ب 2منها(. و قد أجازت الاتفاقية بموجب الفقرة  13

الشاحن المستندي  أولى الشاحن يتو  أنيتفقا على  أنه" يجوز للناقل و الشاحن أنالبضائع وذلك بنصها على 
                                                           

" من اتفاقية هامبورغ على أنه " مسؤولية الناقل بموجب الاتفاقية تشمل المدة التي تكون فيه البضائع في عهدة 4" من المادة "1نصت الفقرة " 142
 الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ".
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ذلك في تفاصيل  إلىيشار  أنتفريغها, بشرط  أوتستيفها  أولتها و امن أوالمرسل إليه تحميل البضائع  أو
 العقد". 

 

 رابعالفرع ال

  بالتفريغالشاحن لتزام ا 

رصيف الميناء المحدد بالعقد, و هو مقابل لعملية  إلىمن على متن السفينة   زال البضائعنإيقصد بالتفريغ 
 هذا الالتزام البحري البحريني القانون  فرضقد ف .143ا بكافة الطرق إثباتهالشحن و هي عملية مادية يمكن 

(, و لكن ليس هناك ما يمنع من الاتفاق 157-123-122على عاتق الشاحن وذلك وفقاً لنص المواد )
على  ينبغي القانون يعتبر ذلك نقصاً يعيب و المرسل إليه بهذه العملية.  أوفي عقد النقل على إلزام الناقل 

و ذلك بجعل عبء هذه المشرع البحري البحريني تداركه على ضوء ماجاء في نصوص اتفاقية روتردام, 
يقوم  أنالمرسل إليه, أي  أوالعملية على عاتق الناقل البحري بصفة أصلية و إستثناءاً على عاتق الشاحن 

ة التمييز قد خالفت محكمر السفينة مالم يتفق على غير ذلك. و الناقل بمهمة تفريغ البضائع من على ظه
حيث أشارت  علاه,البحري البحريني المشار إليها ا  القانون نصوص  بهذا الخصوص البحرينية في قرار لها

تفريغ البضاعة من السفينة هو وسيلة الناقل  ناالتزام الناقل بعملية تفريغ البضائع بقولها "إذا ك إلىبقرارها 
التفريغ بإخراج البضاعة ووضعها على  فإنالتفريغ جزء متمم لعملية النقل,  نلتنفيذ التزامه بالتسليم لأ

لًا عما يلحق بالبضاعة من تلف أثناء تلك العملية ؤو حسب الأصل على الناقل و يكون مسيكون بالارصفة 
محكمة التمييز البحرينية في قرارها هذا  أن.و يلاحظ ب144"البحري البحريني القانون من  (165)طبقاً للمادة 

الالتزام بالتفريغ يكون  أنالبحري البحريني و الذي يقضي ب القانون من  (123-122)قد خالفت نص المواد 
في عقد النقل على  نايتفق أنعلى خلاف ذلك ب نفاإلا إذا أتفق الطر على عاتق الشاحن و ليس الناقل, 

 المرسل إليه به. أوإلزام الناقل 

صاحب الحق باستلامها في  إلىالهدف الأساسي و الجوهري لعملية نقل البضائع هو تسليمها ويعتبر  
عملية التفريغ عملية  أنونية عن عملية التفريغ, حيث نايختلف التسليم من الناحية الق. و 145ميناء الوصول

وني يترتب عليه نقل حيازة ناخارجها أما التسليم فهو عمل ق إلىزال البضاعة من السفينة نإمادية تتمثل في 
 أوالمرسل إليه الحامل الشرعي لسند الشحن, و قد يكون مستلم البضائع  إلىحكماً  أوالبضاعة فعلًا 

                                                           
 .46, ص 1983 بالإسكندرية, كمال حمدي, عقد الشحن و التفريغ, منشأة المعارف 143
 .27/3/2006نية البحرينية بتاريخ ا, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الث473/2005الطعن رقم  144
 .167, ص , المرجع السابقعباس مصطفى المصري  145
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ونية. حيث ينقضي التزام الناقل العقدي ناتقل إليه سند الشحن بطريقة قأنأي شخص  أوشخص ينوب عنه 
ة في حكم لها بهذا الخصوص عند تسليمه للبضائع في ميناء الوصول, و قد قضت محكمة التمييز البحريني

أرض الميناء و تسليمها  إلىزال البضاعة من على ظهر السفينة نإمهمة الناقل البحري ب تنتهي"  أنعلى 
, فريغ البضاعة من على متن السفينةالناقل قد التزم بموجب سند الشحن بت نا. و إذا ك146المرسل إليه" إلى
تلف أثناء  أومسؤولية عما قد يصيب البضائع من هلاك الالتسليم يقع بعد التفريغ, و يتحمل الناقل  فإن

 .147تفريغعملية ال

 

 الفرع الخامس

 بدفع الجرةالشاحن لتزام ا

مقابل  إلى الناقلالمرسل إليه بدفعه  أوها عبارة عن مبلغ من المال يلتزم الشاحن أنود بأجرة النقل قصالم
ميناء التفريغ. حيث يحدد طرفا عقد النقل أي الناقل و الشاحن مقدار  إلىنقل بضاعته من ميناء الشحن 

 مايقضي به العرف في ميناء الشحن. إلىالأجرة, وإذا لم يتفقا على مبلغ الأجرة وجب الرجوع 

يتم  ناطريقة نقلها ك أومقدارها,  أووزنها  أووقد يتفق على تحديد أجرة النقل على أساس حجم البضاعة 
ا التحديد في بنوده يشترط دفع عادية أم مبردة, وإذا تضمن سند الشحن هذ كانتيات سواء و انقلها في ح

البحري  القانون ( من 149/1المادة )لت و ا. وقد تن148المرسل إليه إلىجرة عند تفريغ البضاعة وتسليمها الأ
 ناك أوبضائع غير مذكورة في سند الشحن على قبل البدء في عملية النقل  ناالبحريني حالة عثور الرب

إبقائها مع استيفاء  أوإخراجها من السفينة محل الشحن  ناالمتعلق بها مخالفاً للحقيقة, فقد أجازت للرب بيانال
بما قد يستحق  الإخلالأجرة تعادل أعلى أجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم 

ميناء  إلىلهذه البضائع أثناء عملية النقل فيتعين عليه إيصالها  ناأكتشاف الربمن تعويض. ولكن في حالة 
ويض وفقاً للتحديد المذكور ما قد يستحق من تع إلىالوصول وله الحق في الحصول على أجرتها أضافة 

عملية نقلها يستلزم  أن أوللبضائع المشحونة فيها  أوها إحداث ضرر للسفينة أنلا يكون من ش أنبشرط 

                                                           
 .420, ص 1995كمة التمييز السنة السادسة مجلة مجموعة الاحكام مح 1995سنة  71الطعن رقم  146
 , قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية.2005لسنة  347الطعن رقم  147
 .228فاضل صالح الزهاوي, المرجع السابق, ص  148
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ز ونياً حيث أجاناتصديرها ممنوعاً ق أوبيعها  ناإذا ك أوأداء مصاريف تزيد عن قيمتها  أودفع غرامات 
 بحري(. 149/2رميها في عرض البحر )المادة في هذه الحالة  ناللرب القانون 

سوى تضمنها تعريفاً التزام الشاحن بدفع الأجرة  إلىلم تتعرض نهائياً  1924 لعام اتفاقية بروكسل أن
الشاحن هو الشخص الذي أبرم  أنوبما لى منها. و توضيحياً للألفاظ المستخدمة فيها وذلك ضمن المادة الأ

عقد النقل البحري مع الناقل, إذاً فالأصل هو الملتزم بالأداء مالم يتفق على غير ذلك. حيث يجوز الاتفاق 
تكون أجرة النقل مستحقة عند وصول البضاعة في ميناء الوصول, وذلك يقصد به  أنبفيما بين الأطراف 

يكون المرسل إليه هو الملتزم بأداء أجرة النقل. و عليه إذا أستلم المرسل إليه البضائع و قام بدفع الأجرة  أن
طلب  ناجاز للرب المستحقة فهنا يتحرر الشاحن من هذا الالتزام, و لكن في حالة رفضه لاستلام البضاعة

من المحكمة المختصة بإيداع البضائع عند أمين يعين من قبلها على نفقة المرسل إليه وذلك مع عدم  الأذن
بما هو متفق عليه في سند الشحن. حيث لا يكون مصدر التزام المرسل إليه بدفع الأجرة عقد  الإخلال

ته لسند الشحن, فإذا أراد استلام البضاعة وجب ه لا يعد طرفاً فيه ولكن مصدره هو حياز نالنقل البحري لأ
 .149عليه دفع أجرة النقل

لت هذا الالتزام في موضعين دون التطرق على فرض هذا الالتزام و افقد تن 1978 لعام أما اتفاقية هامبورغ
منها على تعريف عقد النقل البحري بقولها " عقد يتعهد ( 1/6) على عاتق الشاحن. حيث نصت في المادة

على جعل ( ك /15) ضمن نص المادة فجاءي نا.......". أما الموضع الثالناقل بموجبه نظير دفع أجرة ..
 الالزامية الواجب توافرها في سند الشحن".  اتبيانالأجرة النقل أحد 

منه ( 219/1) ضمن نص المادةلهذا الالتزام ون التجارة البحرية المصري ناوفي هذا الخصوص تعرض ق
 " يلتزم الشاحن بدفع أجرة النقل......".  هبقولالتزام الشاحن بهذا الالتزام على راحة الذي نص ص

الاتفاقية مثلها  أنفبالرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الالتزام إلا  2009 لعام أما فيما يتعلق باتفاقية روتردام
لم تفرد له نصاً صريحاً يبين فيه ها لم تهتم بهذا الالتزام و فإن 1978 لعام في ذلك مثل اتفاقية هامبورغ
 . 150التزام الشاحن بدفع أجرة النقل

                                                           
 .230-229وي, المرجع السابق, ص االزهفاضل صالح  149
لنقل البضائع دولياً عبر البحر, دار الجامعة الجديدة,  2009واعد روتردام نم, التزامات الشاحن و مسؤوليته في ظل قاشريف محمد غ 150

 .46, ص 2012الإسكندرية, 
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كالتزام يقع على عاتق عتبارها وا  قواعد روتردام بالأجرة  الأجدر لو أهتمت ناه كأننرى بنا جانبو من 
الشاحن و بصفة خاصة الاهتمام بالعناصر التي يستطيع في ضوئها تقدير أجرة النقل و تمييزها عن غيرها 

 .كاليف التي قد تثقل عاتق الشاحنالأعباء و الت من
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 يناالباب الث

طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع ونطاقها وحالات الإعفاء منها وفقاً 
 البحريني القانون لاتفاقية روتردام و 

 و يشتمل على فصلين: -
 ونطاقهاالبحري للبضائع  ل: طبيعة مسؤولية الناقلوالفصل ال 

 الناقل البحري للبضائع من المسؤولية إعفاءي: ناالفصل الث      
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 يناالباب الث

طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع ونطاقها وحالات الإعفاء منها وفقاً 
 البحريني القانون لاتفاقية روتردام و 

 تمهيد و تقسيم:

ونطاقها  مسؤوليته طبيعة إلىنتطرق  أنمن المسؤولية  الكلام عن إعفاء الناقله يتعين علينا قبل أننرى 
. ومن نهاه إذا لم تتقرر مسؤولية الناقل فلا يكون هناك جدوى للكلام عن الإعفاء من. ذلك لأوأساسها

ريني لى المشرع البحأو ولية الناقل البحري تعتبر من أهم موضوعات عقد النقل البحري وقد ؤ مس أنمعروف ال
 (168)إلى (158)ولية الناقل في المواد ؤ أهمية لتنظيم أحكام مس 1982لسنة  23البحري رقم  القانون في 

 .1924بروكسل لسنة  اتفاقيةحيث أعتمد على المبادئ و الأسس التي وردت في 

المبينة في لتزاماته البحري تتحقق بمجرد عدم تنفيذه لاولية الناقل البحري بموجب عقد النقل ؤ مس أنو بما 
وهل هو التزام ولية؟ ؤ ى يمكن معه القول بقيام هذه المسطبيعة هذا الالتزام حت أنل بشاؤ هذا العقد, فيثور تس

 ؟المسؤوليةونية لهذه ناالطبيعة الق بيانو كذلك يتعين ببذل عناية أم التزام بتحقيق نتيجة 

الأساس الذي  بيان يتعينتأخرها,  أوتلفها  أوولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة ؤ مس وإذا ما تقررت
, فهل هي مسؤولية تبنى على أساس الخطأ المفترض, أم على أساس الخطأ وليةؤ تقوم عليه هذه المس

ولية, وإذا عجر ؤ خلالها الناقل التخلص من هذ المسالطريقة التي يستطيع من  بيان. و كذلك إثباتهالواجب 
, البحري البحريني القانون دولية و ولية المقرر في الاتفاقيات الؤ المسد من مبدأ تحديد عن ذلك فهل يستفي

الناقل إعفاء حالات  بيانحالات مسؤولية الناقل البحري ونطاقها من جهة ثم  بيانوهو ما يقتضي التعرض ب
ل و ل هذه الموضوعات في فصلين نتطرق في الأو ابناء على ذلك نتن ,البحري من المسؤولية من جهة أخرى 

وأساسها وحالاتها ونطاقها, في حين سنخصص الفصل ولية الناقل البحري ؤ ونية لمسنادراسة الطبيعة القل منه
 إعفاء الناقل البحري من المسؤولية.ي لموضوع ناالث

 

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 لوالفصل ال 

 وحددودها ونطاقهاالبحري للبضائع  طبيعة مسؤولية الناقل

 :مباحث أربعو يشتمل على  -
 ونيناساسها القوأ   ولية الناقل البحري للبضائعؤ طبيعة مسل: والمبحث ال 

 : حالات مسؤولية الناقل البحري للبضائعيناالث المبحث
 : نطاق مسؤولية الناقل البحري للبضائعالثالث المبحث

 المبحث الرابع: حدود مسؤولية الناقل البحري 
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 لوالفصل ال 

 وحدودها ونطاقهاطبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع 
 تمهيد و تقسيم:

يلتزم الناقل البحري بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه بموجب عقد النقل البحري. و هذا الالتزام يلقي على 
عاتق الناقل واجب بذل العناية الكافية من أجل أتمام عقد النقل على أحسن وجه, وذلك في سبيل منع وقع 

 .151بالبضاعة الأضرارإلحاق  إلىالحدث الذي يؤدي  أوالضرر 

من , منشأها عقد النقل البحري. و ولية عقديةؤ في حال إلحاق الضرر بالبضاعة مس ولية الناقلؤ و تعتبر مس
 نها تقوم لأأنلية ببذل عناية , أي ؤو ولية , هل هي مسؤ ونية لتلك المسناعن الطبيعة الق لاؤ هنا يثور التس

ها تقوم أنوقوع ذلك الضرر, أم  إلىالناقل قد أخل بالتزامه ببذل الهمة الكافية لتجنب الحادث الذي أدى 
 الجهة المقصودة سالمة ؟ إلىيصال البضاعة امرجوة من عقد النقل البحري, وهي لعدم تحقيقه للنتيجة ال

. و من ناحية أخرى لابد من إثباتهوني هو الخطأ المفترض أم الخطأ الواجب ناساسها القأ   أنمن ثم فهل و 
في تسليمها,  آخرالت أوتلفها  أوتحديد الحالات التي تثار عند تحققها مسؤولية الناقل وهي هلاك البضاعة 

 كما لابد من تحديد نطاق مسؤولية الناقل للبضائع.

ساسها وأ   البحري ولية الناقل ؤ طبيعة مس بيانل منه لو نخصص الأ مباحث أربعةله من خلال و اوهذا ماسنتن
حالات مسؤولية ي ناس في المبحث الثالبحري البحريني. و ندر  القانون في ظل اتفاقية روتردام و  ونيناالق

حدود هذه  بيان, نتعرض في الرابع لالناقل البحري للبضائع, و نوضح في الثالث نطاق هذه المسؤولية
 .المسؤولية

 

 

 

                                                           
151 Paul Todd, Principles Of The Carriage Of Goods By Sea, Sixth Edition, Routledge , New York, 2016 P. 428. 
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 ل والمبحث ال 

 ونيناساسها القوأ   البحري للبضائعولية الناقل ؤ طبيعة مس

البحري  القانون ردام و في ظل اتفاقية روت ونيناساسها القوأ   ولية الناقل البحري ؤ البحث في طبيعة مس يقتضي
يقوم الناقل ببذل العناية الكافية لكي يمكن معه القول  أنهل يكفي تي: الاجابة على السؤال الآ البحريني

ه يجب عليه تحقيق النتيجة المرجوة من عقد النقل و نهذا الأمر غير كافي لأ أنه التزم بواجباته؟ أم أنب
 جهة الوصول في الموعد المحدد؟ إلىهي إيصال البضاعة بسلام 

التزام الناقل البحري و ندرس في  طبيعة ل عنو في مطلبين نتكلم في الأا السؤال الإجابة على هذ لو اوسنح
 .المسؤوليةوني لهذه ناالاساس القي ناالث

 

 لو المطلب الأ

 طبيعة مسؤولية الناقل البحري للبضائع

طبيعة مسؤولية الناقل البحري  أنتبايت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري و التشريعات الداخلية بش
التزام بتحقيق نتيجة وهو  هللبضائع فمنها من أعتبر التزام الناقل هو التزام ببذل عناية و منها من أعتبر 

 ماسنبيه في الفرعين الاتيين.

 لوال  الفرع

 بذل عنايةإلتزام الناقل البحري للبضائع  

 إلىيؤدي بالضرورة  أنيفترض لقيام الناقل بإدائه لإلتزامه ببذل العناية المطلوبة في الحفاظ على البضائع, 
معاهدة  كانتيثور التساؤل, فيما إذا و  .152البحري تحقق النتيجة المرجوة من التنفيذ الحسن لعقد النقل 

                                                           
152 Baatz, Debattista, Lorenzon, Serdy, Staniland,and Tsimpli. The Rotterdam Rules. at.39 
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تفرض على الناقل تحقيق النتيجة المرجوة من عقد النقل, أي إيصال البضائع سالمة  1924لعام  بروكسل
 المقصد؟ أم يكفي عليه بذل التدابير المعقولة فقط لتنفيذ عقد النقل؟ إلى

الناقل ملزم  أن إلىفي معاهدة بروكسل يشير  و لهذا التساؤل أهمية وذلك بالنظر لعدم وجود نص صريح
حين  إلىبإثبات بذله العناية اللازمة من أجل المحافظة على البضاعة منذ شحنها على متن السفينة و 

مثلما جاء في نص المادة الرابعة من اتفاقية بروكسل. و لكن طبقاً  -المرسل إليه إلىتفريغها و تسليمها 
المفترضة للناقل, حيث يسأل الناقل في  المسؤولية" من المادة ذاتها, و التي نصت على 2لنص الفقرة "

بب الس إلىضرر البضاعة راجع  إلىسبب الحادث الذي أدى  أنحالة عدم تحقيق النتيجة, إلا إذا إثبت 
البضاعة وفقاً لاتفاقية  أنالتزام الناقل بش أنالأجنبي الذي حال دون تحقيق النتيجة. وبهذا نستطيع القول ب

 بتحقيق نتيجة.ببذل عناية أكثر من كونه التزاماً بروكسل هو التزام 

ناقل و التي فرضت على ال 1924اتفاقية بروكسل لعام  من (3)من المادة  "1"لفقرة ذلك من ايلاحظ  حيث
هذا الالتزام هنا هو التزام ببذل , و 153 بجعل السفينة قبل و عند بداية الرحلة البحرية صالحة للملاحة الالتزام

من الناقل تنفيذها هي العناية المعقولة التي عبرت عنها  طلوبالعناية الم أنعناية وليس بتحقيق نتيجة , و 
 . 154الرسمية لهاها النسخة باعتبار النسخة الفرنسية للاتفاقية 

اليقظة المعقولة أو اتفاقية بروكسل لا تفرض على الناقل إلا التزاماً ببذل الهمة الكافية  فإنضح أو و بمعنى 
التزام الناقل بجعل السفينة صالحة للملاحة  فإنمن أجل جعل السفينة في حالة صالحة للإبحار, و عليه 

ه قام بتنفيذ عقد النقل إذا بذل في تنفيذه أنحيث يتعتبر الناقل بهو التزام بوسيلة و ليس التزام بتحقيق نتيجة, 
 .155من العناية التي يبذلها ناقل عادي متوسط معنى بأموره 

التي اجازت للناقل التخلص من  " من المادة الرابعة لمعاهدة بروكسل,1نص الفقرة " منيتبين ذلك بوضوح 
جة عن عدم بذله العناية الكافية عة المنقولة, و الناتالتي تصيب البضا الأضراروليته عن الخسائر و ؤ مس

 ببذل تلك العناية الكافية. بإثبات قيامهلإداء التزاماته المتعلقة بالسفينة , وذلك 

                                                           
جعل  -توخي اليقظة الواجبة من أجل: أ( " من اتفاقية بروكسل على أنه " يلتزم الناقل قبل و في بداية الرحلة إلى3" من المادة "1نصت الفقرة "  153

 جميع اجزاء السفينة صالحة لهذا الغرض".تبريد الغرف المخصصة للنقل, و  -تزويد و تجهيز السفينة, ج( -السفينة صالحة للإبحار , ب(
154 A.N. Yiannopoulos. Ocean Bills Of Lading: Traditional Forms, Substitutes, and Edi Systems. Kluwer Law 

International Ltd, Netherlands, 1995.P. 5-6. 
 .255البحري, المرجع السبق, ص مصطفى كمال طه,أساسيات القانون  155
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ه خالفها أنمن أحكامه من اتفاقية بروكسل إلا  اً البحري البحريني قد استقى كثير  القانون  أنوعلى الرغم من 
ميناء التسليم في  إلىاعتبر التزام الناقل البحري بنقل البضائع سالمة  بخصوص اساس المسؤولية, حيث

منه  (144)ولية عقدية بنصها في المادة ؤ به مس الإخلالعقدياً يترتب على  الميعاد المتفق عليه إلتزاماً 
مستأجرها  أومجهزها  أومالك السفينة  ناه " عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كأنعلى 

ة مفادها عدم جر". و هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجأميناء معين مقابل  إلىبنقل بضائع في السفينة 
السبب وراء ذلك  نافي تسليمها إلا إذا ك آخرالت أوتلفها  أووليته عن هلاك البضاعة ؤ إعفاء الناقل من مس

ه " يسأل الناقل عن التأخير في أنمنه على  (166)سبب أجنبي لا يد له فيه بنصها في المادة إلىيرجع 
 ". (159)سباب المذكورة في المادة حد الأأالتأخير ناشئ عن  أنتسليم البضائع الا اذا ثبت 

عقد النقل البحري يلقي  أنولية الناقل بقولها )ؤ ز البحرينية في حكم لها طبيعة مسو قد أكدت محكمة التميي
المرسل إليه و هو التزام بتحقيق  إلىوصول الأشياء المراد توصيلها سليمة  بضمانعلى عاتق الناقل التزاماً 

يثبت بذل ما في وسعه لنقل البضاعة  أن, فإذا تخلفت هذه النتيجة أعتبر مخلًا بالتزاماته ولا يكفيه نتيجة
المادة أحد الأسباب التي نصت عليها  إلىنقله بل  إلىعدم تحقق النتيجة لا يرجع  أنيثبت  أنبل يلزم 

 . 156البحري البحريني( القانون من  (159)

وليته في حال حدوث ؤ أتاحت للناقل التخلص من مسمنها قد  (5/1)اتفاقية هامبورغ في المادة  كانتو قد 
 أوه هو و تابعوه أنتأخير في تسليم البضاعة أثناء تواجد البضاعة في حراسته, إذا أثبت  أوتلف  أوهلاك 

 أوالتلف  أومستخدموه, قد بذلوا العناية المعقولة و التدابير الكافية لمنع وقوع الحدث الذي سبب الهلاك 
اية ه بذل العنأن. وإذا ما استطاع الناقل إثبات 157في تسليم البضاعة و من أجل تفادي نتائجه آخرالت

 أوولية عن الخسارة  الحاصلة بالبضائع حتى في حالة بقاء سبب الهلاك  ؤ ه يتخلص من المسفإنالمعقولة 
 .158المرسل إليه مجهولًا  إلىالتأخير في تسليمها  أوالتلف 

بذلها التي يتعين على الناقل بذل العناية المعقولة معنى  بيان إلى (lord Reidو قد أشار القاضي رايد )
 في تنفيذه لالتزامه في قضية

                                                           
 .364, منشور في مجلة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز السنة الثامنة, ص1997يونيو  29جلسة  1997لسنة  94قم الطعن ر  156
تلفها ، وكذلك الناتجة عن  يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو " من اتفاقية هامبورغ على أنه "5" من المادة "1نصت الفقرة " 157

،  4التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة  التلف أو م ،إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أوالتأخير في التسلي
 ."وتبعاته ن من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادثاوكلاؤه جميع ما ك مستخدموه أو ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو

 .260وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 158
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[ iron and streel Co. limited V. islamx solidarity shipping company [1] [2005] 

LIoyd's Rep.57.] العناية التي يتعين على الناقل بذلها هي العناية المعقولة التي يتعين  أن, قائلًا " ب
أقصى درجة من الكمال, التي إذا ما توافرت تجعل  إلىترقى  أنعليه بذلها في الظروف الاعتيادية , دون 

يكون على مستوى ناقل  أنمستوى العناية يجب  أن إلىالتزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة. وأشار 
و يقع  عبء أثبات ذلك على عاتق من  159في نفس ظروف الرحلة" (detected carrierمتخصص )

و الخسائر  الأضرارولية الناقل عن ؤ , و بالتالي تقرير مسوكلائه أوه موظفو  أويدعي بالحق ضد الناقل 
ولية الناقل البحري في ظل اتفاقية هامبورغ ,هو ؤ طبيعة مس  أنضائع. يتضح مما سبق التي أصابت الب

 التزام ببذل عناية و ليس التزاماً بتحقيق نتيجة.

الناقل خلال  قيام " عندما نصت على هذا الالتزام إلىمنها  (13/1)أشارت اتفاقية روتردام في المادة وقد 
لتها و و اوليته عن البضائع , على نحو ملائم و بعناية, بتسلم البضاعة و تحميلها و منؤ الفترة الزمنية لمس

الاتفاقية  أن. كما و على نحو ملائم وبعناية" تستيفها و نقلها وحفظها و الاعتناء بها و تفريغها و تسليمها
اية الواجبة قبل و في بداية وأثناء الرحلة البحرية بجعل السفينة صالحة للإبحار و الزمت الناقل ببذل العن

 .160مدادات وإبقائها مطقمة و مزودة بالمعدات على نحو ملائمتطقيمها و تزويدها بالمعدات و الاب

 أوتلف  أوولية الناقل البحري عن كل ما يحدث للبضائع من هلاك ؤ وقد أكدت اتفاقية روتردام على مس
تسبب فيه عدم التزامه بواجب العناية  أوأسهم فيه  أوقد تسبب في ذلك  ناعن جزء منه, إذا ك أو آخرت

 .161ه قام ببذل العناية المطلوبةأنالواجبة في قيامه بالواجبات المذكورة, و عدم استطاعته من إثبات 

                                                           
-N.J. Margetson.The System of Liability. Paris Legal Publisher, Zutphen, the Netherlands. 2009. P.57 :أشار إليه 159

58. 
 -عناية الواجبة من أجل: )أ(, قبل الرحلة البحرية و في بدايتها وأثنائها, ببذل الممن اتفاقية روتردام على أنه " يكون الناقل ملز  14تنص المادة  160

و تطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات و الإمدادات على النحو الملائم وإبقائها مطقمة و  -جعل السفينة صالحة للإبحار و الإبقاء عليها كذلك: )ب(
 مزودة بالمعدات و الإمدادات على هذا النحو طوال الرحلة".

عن جزء  خر, أوآت تلف أو على أنه " يكون الناقل مسؤولًا عن كل ما يحدث للبضائع من هلاك أو من الاتفاقية 17من المادة  5تنص الفقرة  161
عدم صلاحية السفينة للإبحار؛ ’ 2يحتمل عدم تطقيم السفينة  أسهم فيه، أو قد تسبب أو التآخر التلف أو منه إذا : )أ( أثبت المطالب أن الهلاك أو

 يتحمل أن يكون قد تسبب أو أسهم فيه, أو قد تسبب أو التآخر التلف أو أثبت المطالب أن الهلاك أو  -أ(أسهم فيه : ) أن يكون قد تسبب أو أو
أن عنابر السفينة  -3عدم تطقيم السفينة و تزويدها بالمعدات و الإمدادات على النحو السليم, أو -2عدم صلاحية السفينة للإبحار, أو -1أسهم فيه 

عليها, لم تكن مهيأة وآمنة لتقلي البضائع و نقلها و  ويات نقلت البضائع فيها أواما وفره الناقل من ح نقلت البضائع فيها, أوأجزائها الأخرى التي  أو
الظروف المشار إليها في  لم ينجم عن أي من الأحداث أو التآخر التلف أو أن الهلاك أو -1و لم يتمكن الناقل من إثبات :  -الحفاظ عليها.)ب(

 منها". 14أنه أوفى بواجبه المتعلق ببذل العناية الواجبة بمقتضى المادة  -2)أ( من هذه المادة, أو 5لفرعية الفقرة ا
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التزام الناقل البحري ببذل العناية الكافية وفقاً للاتفاقية يشمل مراقبة الأشخاص الذين عهد إليهم  فإنكذلك 
السفينة  ناجميع الأشخاص الذين يشاركون في تنفيذ عقد النقل من رب أوالناقل في تنفيذ عقد النقل البحري 

غير مباشرة تحت  أومباشرة  موظفي الناقل و غيرهم الذين يتصرفون بصورة إلىالأطراف المنفذة  إلى
هذه العناية ستساهم في تحقيق النتيجة المرجوة  نسيطرته, ذلك لأ أوبناء على طلب منه  أوإشراف الناقل 

و تسليمها تسليماً فعلياً  إلى الناقلمن عقد النقل البحري وهي إيصال البضاعة في الحالة التي سلمت 
 .162لصاحبها

طبيعة التزام الناقل على اعتباره التزام  أني لم يساير الاتفاقيات الدولية بشالبحرين القانون  أنخلاصة القول 
المرسل إليه  إلىه جعله التزاماً بتحقيق نتيجة و هي نقل البضائع و إيصالها و تسليمها أنببذل عناية إلا 

 (167)لمادة وصفت في سند الشحن قبل الحاق الضرر بها, حيث نصت ا أوعليها  كانتبالحالة التي 
 مكانيصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من  أنه " للناقل أنعلى  البحري  القانون  من

تهاء نا إلىمعين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند 
 ئع".النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضا

 

 يناالث الفرع

 تحقيق نتيجةري إلتزام الناقل البح 

تحقيق النتيجة المرجوة من عقد النقل البحري  إلىيلتزم الناقل ببذل التدابير المعقولة بهدف الوصول 
المرسل إليه بصورة سليمة في ميناء الوصول في الميعاد  إلىنقل البضاعة و تسليمها وهي للبضائع, 

 آخرالت أوالتلف  أوالمحدد, و عند عدم تحقيق النتيجة المقصودة من عقد النقل البحري, أي عند الهلاك 

                                                           
من اتفاقية روتردام على أنه " يكون الناقل مسؤولًا عن الإخلال بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى الاتفاقية , نتيجة لأفعال يقدم  18نصت المادة  162

يتعهد  يؤدي أو الطرف المنفذ, أو)د( أي شخص آخر طاقمها, أو)ج( موظفو الناقل أو أي طرف منفذ, أو)ب( ربأن السفينة أو -)أ(يغفلها:  عليها أو
تحت  غير مباشرة, بناء على طلب الناقل أو ن ذلك الشخص يتصرف, بصورة مباشرة أوامن واجبات الناقل بمقتضى عقد النقل, متى ك بأن يؤدي أياً 

 طرته".سي إشرافه أو
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عدم  أنولية إلا إذا أثبت ؤ التخلص من هذه المس هيمكن لاولية الناقل. و ؤ تحقق مستفي تسليم البضاعة, 
 .163حدوث سبب أجنبي لا يد له فيه إلىقيامه بتنفيذ التزاماته في عقد النقل البحري راجعاً 

المتضرر لا يلزم على إقامة الدليل على قيام الناقل بإرتكاب  أنومضمون التزام الناقل بتحقيق نتيجة, مؤاده 
ما يكفي للمطالب إثبات عدم قيام نإإهمال في تنفيذه لإلتزاماته الناشئة من عقد النقل البحري, و  أوخطأ 

هي توصيل البضائع سليمة في الميعاد المحدد في الواردة في عقد النقل البحري, و  الناقل بتنفيذ إلتزاماته
 .164لخطأ الناقل العقدي إثباتهذلك بمثابة  ناعقد النقل, فإذا ما إثبت المتضرر ذلك, ك

التزام الناقل بنقل  وكما اشرنا سابقاً فهولبحري البحريني, ا القانون ولية الناقل البحري في ؤ طبيعة مس أنوبش
تيجة, هو التزام بتحقيق نو ميعاد معقول  أوالميناء المتفق عليه في ميعاد محدد  إلىالبضائع كاملة و سليمة 

 أنخير في تسليمها إلا إذا أثبت آالت أوتلفها  أووليته عن هلاك البضاعة ؤ الناقل لا يتخلص من مس نلأ
سبب أجنبي لا يد له في اتقاء نتائجه و ذلك وفقاً لنص المواد  إلىخير راجع آالت أوالتلف  أوذلك الهلاك 

في ذلك قد أكدت محكمة التمييز البحرينية و  ,165البحري البحريني القانون من  (166و  159و  158)
وصول الأشياء المراد نقلها سليمة  بضمانعقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزاماً  "أنحكم بقولها 

المرسل إليه و هو التزام بتحقيق نتيجة فإذا تخلفت هذه النتيجة أعتبر الناقل مخلًا بالتزامه حتى ولو  إلى
فعله  إلىعدم تحقيق النتيجة لا يرجع  أنيثبت  أنبل يجب  ,ه قام بكل مافي وسعه في هذا الصددأنأثبت 

 . 166"البحري  القانون من  (159)لمادة أحد الأسباب الواردة با إلىبل 

الطاعنة استندت على سبب تخلفها عن  أنراق الدعوى أو )يستدل من  القول إلى آخركما ذهبت في حكم 
السفينة الناقلة قد دخلت الحوض الجاف في  أنتنفيذ التزامها بوصول البضاعة في الميعاد المحدد على 

ه لايوجد اتفاق على توصيلها أنذلك عن خير فضلاً آفي التهو الذي تسبب و دبي لإجراء بعض الإصلاحات 
وصول  آخرعن ت ولؤ الناقل مس أنء بتقرير الخبير من ماجاعلى الحكم عول  أن إلافي ميعاد محدد, 

من  (166)المادة  أنضرر( , كما و أفادت المحكمة  أووليته عما يصيبها من تلف ؤ البضاعة طبقاً لمس

                                                           
 .281البحري الجديد,المرجع السابق, ص  مصطفى كمال طه, القانون  163
 .28-27, ص 1995نون التجارة البحرية, منشأة المعارف, الإسكندرية, امحمد كمال حمدي, مسؤولية الناقل البحري في ق 164
 233ي, المرجع السابق, ص او فاضل صالح الزه 165
المعنى نفس من محكمة التمييز الدائرة الأولى. وكذلك في صادر , قرار غير منشور  2010بر أكتو  25جلسة  2010لسنة  614الطعن رقم  166

منشور في مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز  2002إبريل  8جلسة  2001لسنة 187لمحكمة التمييز في الطعن رقم  نفسه حكم آخر
 .2002ديسمبر  من يناير إلى -السنة الثالثة عشر
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ه " يسأل الناقل البحري أنقد نصت على  1982لسنة  23ون رقم نابالمرسوم بقالبحري الصادر  القانون 
, (159)خير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة آالت أنفي تسليم البضاعة إلا إذا ثبت  آخرعن الت

يعتبر الذي جرت به العادة بحيث  أوميعاد الواجب تسليم البضاعة فيه هو الميعاد المتفق عليه ال ناوإذ ك
في الميعاد الذي يسلمها فيه  أوفي التسليم إذا لم يسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه  آخره قد تأنالناقل 

 .167الناقل العادي في الظروف المماثلة إذ لم يوجد مثل هذا الاتفاق"

للشاحن, على عكس ه يوفر حماية نمسلكاً محموداً لأ يعد مسلك المشرع البحريني في هذا الصدد أنونعتقد 
الاتفاقيات الدولية التي جعلت التزام الناقل التزام ببذل عناية, فهي باتجاهها هذا توفر حماية للناقل البحري 

 على حساب الشاحن.

التزام الناقل هو التزام بتحقيق  فإنالفرنسي,  القانون لية الناقل البحري في ظل ؤو خصوص طبيعة مسبو 
لسنة  (66/420)ون نامن ق (27)عناية, و يتضح الأمر من خلال نص المادة نتيجة و ليس التزاماً ببذل 

ول عما يصيب البضاعة من ؤ ه " يكون الناقل مسأنالتي قضت ب , و3/11/2010المعدل بتاريخ  1966
و التي منه  (15)المرسل إليه, و كذلك المادة  إلىحين تفريغها و تسليمها  إلىضرر منذ تسلمه للبضاعة 

 ".آخر إلى" يلتزم الناقل بنقل البضاعة من ميناء أننصت على 

منه   (215)" من المادة 1فقد الزمت الفقرة " 1990لسنة  8ون التجارة البحرية المصري رقم ناأما في ظل ق
البضائع  بشحن البضائع في السفينة و تفريغها منها ما لم يتفق على غير ذلك, كما إلزمته برصالناقل 

 فظة عليها و تسليمها عند وصولها.احو المبالسفينة و نقلها 

ولية الناقل,هو التزام بتحقيق نتيجة هي نقل البضاعة و تسليمها كاملة و ؤ طبيعة مس أن من ذلكو يتضح 
يمها في تسل آخرالت أوتلفها  أوعجزها  أوولًا عن هلاك البضاعة ؤ المرسل إليه. فيكون الناقل مس إلىسليمة 

سبب أجنبي لا يد له إلىيرجع  آخرالت أوالتلف  أوالهلاك  أنولية إذا أثبت ؤ المسو لكنه يستطيع دفع هذه 
. وقد 168الغير لعيب ذاتي في البضاعة أوخطأ الشاحن  أوأحد تابعيه كالقوة القاهرة  أونائبه  أوفيه هو 

ه " يعفى الناقل من المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة أنأعلاه على  القانون من  (229)نصت المادة 
 أولنائبه أو سبب أجنبي لا يد له  إلىتلفها يرجع  أوهلاك البضاعة  أنمنه إذا أثبت  (227)" من المادة 1"

                                                           
 نية.امن محكمة التمييز البحرينية الدائرة الثصادر , قرار غير منشور 2006فبراير  13جلسة  2005لسنة  255الطعن رقم  167
 .73عدلي أمير خالد, عقد النقل البحري, المرجع السابق, ص  168
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خير في تسليم البضائع إلا آ" يسأل الناقل عن الت أنمنه على  (240/1)لأحد تابعيه", كما قضت المادة 
 سبب أجنبي لا يد له فيه". إلىخير يرجع آالت أنإذا أثبت 

على عاتق يلقي عقد النقل البحري  أن قضاء محكمة النقض المصرية أستقر على أن إلىويذهب البعض 
المرسل إليه. و يعد ذلك إلتزاماً بتحقيق غاية,  إلىل البضائع المراد نقلها سليمة و وص بضمانالناقل إلتزاماً 

ذلك قد حدث أثناء تنفيذ عقد  أنه يكفي للمرسل إليه أثبات فإنهلكت,  أولبضائع و عليه فإذا تلفت هذه ا
ولية الناقل عن هذا الضرر دون ؤ زاماته, حينئذ تقوم مسالنقل, و يعد ذلك إثباتاً لإخلال الناقل بالقيام بالت

التلف  أنولية إلا إذا أثبت الناقل ؤ ه. و لا يمكنه التخلص من المسجانبإثبات وقوع خطأ من  إلىالحاجة 
خطأ من الشاحن, و لا تنتهي  أوبسبب قوة قاهرة  أوالهلاك قد نشأ عن عيب في ذات البضاعة المنقولة  أو

 .169المرسل إليه تسليماً فعلياً  إلىولية طبقاً لعقد النقل إلا بتسليم البضائع ؤ مس

التزام ببذل عناية و هو التزام الناقل أن  إلىأشارت  2009لعام  اتفاقية روتردام أن إلىوكما أشرنا سابقاً 
أشارت في المادة ها أنإلا , ( من نفس الاتفاقية13/1على ضوء ما جاءت به المادة ) ليس بتحقيق نتيجة

المرسل إليه و ذلك  إلىالمقصد و تسليمها  مكان إلىالناقل يلتزم بالقيام بنقل البضائع  أن" منها على 11"
ه " يقوم الناقل، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ووفقا لأحكام عقد النقل، أنوطبقاً لإحكام عقد النقل, بنصها على 

إلتزام الناقل لا يقتصر على بذل  أنالمرسل إليه". و هذا يعني  إلىالمقصد وتسليمها  مكانإلىبنقل البضائع 
 المرسل إليه. إلىو هي نقل البضاعة و تسليمها ما تحقيق نتيجة نإالعناية اللازمة و 

( من نفس الاتفاقية التي أعتبرت 13/1( و المادة )11هناك تناقضاً بين ماجاءت به المادة ) أنو يبدوا 
وليته ؤ قيام الناقل خلال الفترة الزمنية لمس مسؤولية الناقل البحري هي التزام ببذل عناية, حيث نصت على "

لتها و تستيفها و نقلها وحفظها و انحو ملائم و بعناية, بتسلم البضاعة و تحميلها و منعن البضائع , على 
 و على نحو ملائم وبعناية". و الاعتناء بها و تفريغها و تسليمها

ه التزام بتحقيق نتيجة يكون أنتكييف التزام الناقل بنقل البضائع في عقد النقل البحري على  أنو لا شك 
 أوالتلف  أوولية عن الهلاك ؤ الناقل لا يستطيع التخلص من المس أناحن, حيث منصف و في صالح الش

                                                           
 258 ,  ص2007أحمد محمود حسني, قضاء النقض البحري, منشأة المعارف, الإسكندرية, الطبعة الرابعة,  169
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لمنع وقوع الضرر, بل يتوجب عليه ه قام هو و تابعوه باتخاذ التدابير المعقولة أنحتى لو أثبت  آخرالت
 .170حدوث الضرر في البضاعة إلىثبات السبب الأجنبي الذي أدى ا

طبيعة التزام الناقل البحري في ظل قواعد روتردام, هي إلتزام الناقل ببذل عناية و ذلك  أنخلاصة القول, 
 173"1الفقرة " إلى, و التزامه بتحقيق نتيجة, إستناداً 172 (14)و المادة  171"1فقرة " (13)حسب نص المواد 

ون البحريني أنسبة للقأما بالن ( وهو تناقض غريب كما أشرنا,17)من المادة 174" 1و الفقرة " (21)من المادة 
وليته عن هلاك ؤ الناقل لا يتخلص من مس نتيجة, لأالتزام الناقل بنقل البضائع هو التزام بتحقيق ن نفإ

سبب إلىخير راجع آالت أوالتلف  أوذلك الهلاك  أنخير في تسليمها إلا إذا أثبت آالت أوتلفها  أوالبضاعة 
البحري  القانون من  (166و  159و  158)أجنبي لا يد له في اتقاء نتائجه و ذلك وفقاً لنص المواد 

 البحريني.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .335, ص 2009نون التجارة البحرية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, اعاطف محمد الفقي, ق170
ولتها و تستيفها و نقلها و اوليته, بتسليم البضائع و تحميلها و منؤ من اتفاقية روتردام على أنه " يقوم الناقل أثناء مدة مس 13/1نصت المادة  171

 و تسليمها على نحو ملائم و بعناية".حفظها و الاعتناء بها و تفريغها 
من اتفاقية روتردام على أنه " يكون الناقل ملزماً, قبل الرحلة البحرية و في بدايتها وأثنائها, ببذل العناية الواجبة من أجل: أ(  14تنص المادة  172

ت و الإمدادات على نحو ملائم و الإبقاء عليها  على هذا جعل السفينة صالحة للإبحار و الإبقاء عليها كذلك: ب( تطقيم السفينة و تزويدها بالمعدا
عليها,  ويات تنقل البضائع فيها أواالنحو طوال الرحلة. ج( جعل عنابر السفينة و سائر أجزائها التي تنقل فيها البضائع, و ما يوفره الناقل من ح

 مهيأة وآمنة لتلقي البضائع و الحفاظ عليها و الإبقاء عليها كذلك.
من اتفاقية روتردام على أنه " تبدأ مدة مسؤولية الناقل بشأن البضائع بمقتضى هذه الاتفاقية عندما يتسلم الناقل  12" من المادة 1الفقرة " تنص 173
 أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها, و تنتهي عندما تسلم البضائع". أو

في التسليم,  تلفها, و كذلك عن التآخر ون الناقل مسؤولًا عن هلاك البضائع أومن اتفاقية روتردام على أنه " يك 17" من المادة 1تنص الفقرة " 174
 أسهم فيه, قد وقع أثناء مدة مسؤولية الناقل". الظرف الذي تسبب أو الحدث أو خر, أوآالت التلف أو إذا أثبت المطالب أن الهلاك أو
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 يناالث طلبالم

 للبضائع ولية الناقل البحري ؤ ساس قيام مسأ  

هنا  وصول البضاعة التي يقوم بنقلها و آخرت أوتتقرر المسؤولية العقدية للناقل البحري عن هلاك و تلف 
تكون هذه  أن مكانه بالأنوني الذي تبنى عليه هذه المسؤولية. ذلك لأناالأساس الق أنل بشاؤ يثور التس

ي ل فو ا. و نحإثباتهعلى أساس الخطأ الواجب  أوالمسؤولية مفترضة تبنى على أساس الخطأ المفترض 
البحري البحريني على  القانون تفاقيات الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري و هذا المبحث معرفة ذلك طبقاً للا

 النحو الآتي:

 لوالفرع ال 

 ولية المفترضة للناقل البحري ؤ المس

مسؤولية الناقل البحري تقوم على مسؤولية الناقل المفترضة عن هلاك البضائع أساس  فإنوفقاً لهذا الاتجاه 
ته التعاقدية. و تقوم قرينة وليته في حال إخلال الناقل بإلتزاماؤ ناء مدة مستسليمها أثفي  خرأالت أوتلفها  أو

في حقيق نتيجة, و , حين يكون التزام الناقل هو التزام بتعلى أساس الخطأ المفترض أو ولية المفترضةؤ المس
سبب  إلىرر راجع حدوث الض أن, إلا إثبات تهوليؤ لتخلص من مسلمام الناقل سبيل هذا الفرض, لا يكون أ

, مكانو ال ناولية الناقل البحري محدودة بالزمؤ مس أنمعروف و . 175لتابعيه فيه أولنائبه  أوأجنبي لا يد له 
في الإضرار, قد وقوع الحادث الذي تسبب  أنيثبت  أنالمتضرر يجب عليه و قبل كل شيء,  أنبحيث 

تقوم حين يكون إلتزام الناقل ببذل عناية مع افتراض فقرينة الخطأ المفترض  ولية الناقل.ؤ وقع إثناء مدة مس
 إرتكابه الخطأ.

الناقل طبقاً  أنالبحري البحريني, نلاحظ ب القانون ولية الناقل البحري للبضائع في ظل ؤ أساس مس أنو بش
التي تصيب  الأضرار أوولًا عن أي إخلال يتسبب بالخسائر ؤ منه, يعتبر مس (166 -159 -158)للمواد 

التزام الناقل حسب  نوني, ذلك لأناممثله الق أوالمرسل إليه  إلىحين تسليمها  إلىالبضاعة منذ تكلفه بها و 
ولية العقدية ؤ ذا الالتزام يترب عليه قيام المسأي إخلال به فإنالمواد السالفة الذكر هو التزام عقدي, وعليه 

                                                           
 .31محمد كمال حمدي, المرجع السابق, ص  175
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وليته, إلا إذا أثبت تحقق إحدى حالات الإعفاء ؤ من مسك لا يستطيع الناقل التخلص للناقل. و على ذل
ي سبب أجنب إلىخير يرجع آالت أوالتلف  أوالهلاك  ناون, أي إذا كنامن نفس الق (159)الواردة في المادة 

 ولية مفترضة.ؤ ري مسولية الناقل البحؤ لا يد له فيه. و بهذا, تكون مس

بحري عقد النقل ال أنو قد أكدت محكمة التمييز البحرينية في حكم لها هذه المسؤولية المفترضة بقولها ) 
البحري إلا بتسليم البضاعة  القانون من  (166)ولية الناقل طبقاً لنص المادة ؤ لا ينقضي و لا تنتهي معه مس

نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التي وصفت بها في سند الشحن إلا إذا  أوالمرسل إليه  إلىالمشحونة 
أحد الأسباب المنصوص عليها في  إلىالتلف الذي لحق بتلك البضاعة يرجع  أوالعجز  أنأثبت الناقل 

 ون نامن ذلك الق (159)المادة 

" يكون أنمنه على  (227)دة " من الما1فقد قضت الفقرة " 8/1990البحري المصري رقم  القانون أما في 
التلف في المدة بين تسلمه للبضائع في  أوتلفها إذا حدث الهلاك  أوالناقل مسؤولًا عن هلاك البضائع 
منه  (229)المرسل إليه في ميناء التفريغ" . و كذلك نصت المادة  إلىميناء الشحن و بين قيامه بتسليمها 

 أوهلاك البضاعة  أنإذا أثبت  (1/ 227)لواردة في المادة وليته اؤ "يعفى الناقل من مس أنأيضاً على 
في تسليم  آخرحالة الت إلىلأحد من تابعيه فيه". و بالنسبة  أونائبه  أوسبب أجنبي لا يد له  إلىتلفها يرجع 

خير في تسليم البضائع, إلا إذا آالناقل يسأل عن الت أنعلى  (240)" من المادة 1البضائع, تنص الفقرة "
 سبب أجنبي لا يد له فيه. إلىالتأخير يرجع  أنأثبت 

لمبرم بين الناقل لية الناقل البحري مسؤولية عقدية مبناها عقد النقل اؤو مس أنو يتبين من هذه النصوص 
المرسل إليه,  إلىساسها على الالتزام بتحقيق نتيجة و هي نقل البضائع و تسليمها سليمة أ  و الشاحن يقوم 

ها تضررت في الفترة التي يتسلمها أنتلفها مادامت  أووعليه يعتبر الناقل ضامناً عن الهلاك في البضاعة 
 أن. ويتضح مما تقدم 176صاحب الحق في تسلمها في ميناء التفريغ إلىحين تسليمه إياها  إلىالناقل و 

 ولية المفترضة للناقل.ؤ لمصري تقوم على أساس المسبحرية اون التجارة الناولية الناقل البحري في ظل قؤ مس

أكثر حماية لهم, إذا لا يعفى الناقل  ناحاز لصالح الشاحنين فكناالبحري المصري  القانون  أنيتضح لنا ب
, إذ لا يحق للناقل ه قام وتابعوه باتخاذ التدابير المعقولة لمنع وقوع الضررأنمن المسؤولية حتى ولو أثبت 
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سبب أجنبي وليس القيام  إلىالتخلص من المسؤولية حتى في حالة الحريق إلا إذا نسب الناقل هذا الحريق 
 .177نتائجه أوببذل ما يستطيع لمنع وقوع الضرر 

المادة  قضتفقد  3/11/2010المعدل بتاريخ  1966لسنة  66الفرنسي رقم  القانون أما في ظل أحكام 
حين تسليمه  إلىالبضاعة و بنقل قل البحري عن البضاعة منذ تكلفه ولية الناؤ منه على قيام مس (27)

الخسائر قد نتجت عن حالات الإعفاء المذكورة في نفس  أن إثباتهالمرسل إليه, إلا في حالة  إلىإياها 
 . 178المادة

حالات ه إذا لم يثبت الناقل توفر حالة من نمسؤولية الناقل هي مسؤولية مفترضة وذلك لأ أنوهذا ما يؤكد 
ت الإعفاء المقررة في المادة نفسها, فلا يعفى من الخسائر إلا إذا أقام الدليل على وجود حالة من حالا

 .179ولًا عن الخسائر ذات المصدر المجهولؤ الإعفاء, الأمر الذي يجعله مس

في  آخرالت أوتلفها  أوه " يكون الناقل مسؤولًا عن هلاك البضائع أناتفاقية روتردام تقضي ب فإنكذلك 
الظرف الذي تسبب  أوالحدث  أوالتأخر,  أوالتلف  أوالهلاك  أنتسليمها, إذا تمكن المطالب من أثبات 

 منها(. 17/1ولية الناقل" )مؤ سهم فيه, قد وقع أثناء مدة مسأ أو

لًا عن الخسائر التي تصيب ؤو "يكون الناقل مس  أننفس الاتفاقية على  من (17/2)المادة  وكذلك أشارت
خطأ  إلىفي تسليمها, لا يعود  آخرالت أوتلفها  أوسبب هلاك البضاعة  أنالبضاعة إذا لم يثبت الناقل 

الخطأ يكون  أنمن الاتفاقية. وهذا يعني ب 18أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة  أوارتكبه الناقل 
وصولها, و يكون عليه إذا ما أراد  آخرت أوتلفها  أوالناقل, بمجرد هلاك البضاعة  جانبمفترضاً من 

 أحد تابعوه لذلك الخطأ الذي سبب الضرر. أوالتخلص من المسؤولية نفي أرتكابه هو 

ظرفاً غير  أوحدثاً  أنولية الناقل في حالة قيام المدعي بأثبات ؤ هر كذلك الخطأ المفترض كأساس لمسيظ
تأخرها و لم يتمكن الناقل من  أوتلفها  أوأسهم في هلاك البضائع  من هذه المادة قد "3"مذكور في الفقرة 

ف 18)أي شخص مشار إليه في المادة  أوخطأ ارتكبه هو  إلىالظرف لا يعزى أو هذا الحدث  أنإثبات 

                                                           
 .25, ص 2013الواحد رشيد, مسؤولية الناقل البحري للبضائع)دراسة مقارنة( رسالة ماجستير مقدمة لجامعة مولود معمري, الجزائر,  177
التسليم , ما لم يثبت أن تلك  الأدارة إلىتلف البضائع من  يكون الناقل مسؤولًا عن هلاك أو 178الفرنسي على أنه   من القانون  27قضت المادة  178

عدم صلاحية السفينة للإبحار إلا إذا أثبت أنه قد التزم ببذل العناية الواجبة قبل و في بداية الرحلة البحرية بجعل  -)أ -الضرر ناتج من : الخسارة أو
 ذاته". من القانون  21وفقاً لنص المادة السفينة صالحة للإبحار على حسب نوع و طبيعة البضاعة المنقولة على متن السفينة 

179 - Pierre Bonassies et Christian Scapel, Droit Maritime, Edition 2006, page 674. 
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الظروف, غير  أوالحدث  أن" من اتفاقية روتردام(, وهذا يعني إذا عجز الناقل عن إثبات 17" من م "4"
البضائع لا يعود  آخرت أوتلف  أو" من المادة نفسها, و الذي أسهم في هلاك 3ذلك المذكور في الفقرة "

 أحد تابعيه, فيكون خطأه في هذه الحالة خطئاً مفترضاً. أوخطأ ارتكبه هو  إلى

ذي أصاب البضائع الضرر ال أنولية الناقل البحري لا تقوم إلا إذا أثبت المتضرر ؤ مس أنو يعني ذلك ب
المرسل  إلىأي طرف منفذ بغرض نقلها, و تسليمها  أوقد حصل في الفترة ما بين تسلم الناقل للبضائع, 

الناقل قد أخل بالتزامه المتعلق  أنللوقت الذي حصل فيه الضرر, يعتبر قرينة على  إثباتهممثله, و  أوإليه 
اية الكافية و التدابير المعقولة من أجل المحافظة عليها, بالمحافظة على تلك البضائع سليمة, و لم يبذل العن

 ولية الناقل مفترضة.ؤ وإذا ما حدث ذلك تكون مس

 

 يناالفرع الث

 واجب الإثباتالناقل البحري على أساس الخطأ  وليةؤ مس 

ولية الناقل البحري يقوم على الخطأ واجب الإثبات, حيث يتعين على ؤ أساس مس فإنوفقاً لهذا الاتجاه 
 تابعيه, و في حالة عدم تمكنه من ذلك, فلا يكون الناقل مسؤولًا. أويثبت خطأ الناقل  أنالمتضرر 

وذلك  واجبة الاثبات من قبل المتضررولية الناقل البحري ؤ مس أننلاحظ ب 1924تفاقية بروكسل فوفقاً لا
التلف  أوه "لا يسأل الناقل و لا السفينة عن الهلاك أنبنصها على  (4)" من المادة 1الفقرة " طبقاً لنص

تقصير من  أوالتلف الناتج بسبب إهمال  أوالهلاك  ناالناتج عن عدم صلاحية السفينة للإبحار , إلا إذا ك
جاهزية السفينة و معداتها و جعل جميع غرف  ناالناقل في جعل السفينة صالحة للإبحار, و ضم جانب

السفينة مبردة و تزويدها بما يلزم, و جعل جميع اجزاء السفينة التي تنقل فيها البضائع صالحة لذلك 
يتمسك  آخرأي شخص  أوالغرض. يكون عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة على عاتق الناقل 

 فاقية". بالإعفاءات المقررة في هذه الات

من خلال نص الفقرة  الإثبات واجبالعلى أساس الخطأ ولية الناقل ؤ في ظل اتفاقية هامبورغ, تظهر مس أما
تلفها ،  أويسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع  ه " أنبنصها على ( 5)" من المادة 1"

التأخير أثناء  أوالتلف  أوخير في التسليم ،إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك آوكذلك الناتجة عن الت
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مستخدموه  أوه قد اتخذ هو أن، ما لم يثبت الناقل  (4)وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة 
هنا يمكن للناقل  ".وتبعاته من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث ناوكلاؤه جميع ما ك أو

 . 180تابعوه لتفادي الحادث و نتائجه أوولية إذا أثبت قيامه باتخاذ مايلزم من تدابير هو ؤ التخلص من المس

 على النحو الأتي:تحديد طبيعة مسؤولية الناقل وفقاً لاتفاقية هامبورغ أراء الفقه حول  قسمتأنهذا وقد 

ورغ تقوم على أساس الخطأ ولية الناقل في ظل اتفاقية هامبؤ مس أن إلى: ذهب هذا الاتجاه لوالاتجاه ال 
ولية على هذا الأساس , فذهب رأي ؤ اختلفوا بالنسبة لسند قيام المس أصحاب هذا الاتجاه أن, إلا المفترض

لتزام ببذل عناية, بإلتزام الناقل في الاتفاقية هو ا اصة" من المادة الخامسة من الاتفاقية الخ1الفقرة " أن إلى
ولية عن الضرر إلا ؤ لخطأ, و لا يتخلص الناقل من المسولية الناقل على أساس قرينة اؤ وعليه تقوم مس

الضرر الذي تعرضت له  أنيثبت الشاحن  نالسبب الفعلي للضرر, و ذلك من دون حاجة لأ إثباتهب
 181أي من تابعيه أوناجماً عن خطأ الناقل  ناالبضائع ك

ولية الناقل بموجب الاتفاقية تقوم على أساس قرينة المسؤولية, وحجة ؤ مفهوم مس أنيرى  182:يناالاتجاه الث
هو الضرر, و  إلىالسبب الفعلي الذي أدى  إثباتهالناقل لا يمكنه التخلص من المسؤولية دون  أنهذا الرأي 

خروجا على قيام ه لا يعد أنما لا يستقيم و المسؤولية القائمة على أساس قرينة الخطأ. و يرى هذا الاتجاه ب
مسؤولية الناقل على أساس قرينة المسؤولية في حالة عدم تحمل الناقل المسؤولية  عن الضرر الناجم عن 

 وكلائه في أوأي من تابعيه  أوناجماً عن خطأ من الناقل  ناالحريق ك أنالحريق إلا إذا أثبت الشاحن 
الشاحن لا يتعين عليه  نلأ ضرر, و ذلك نظراً تج عن الحريق من ناتخاذ الإجراءات المعقولة لتجنب ما

وكلائه لتحميل الناقل بالمسؤولية عن الضرر الناجم عن الحريق,  أوأي من تابعيه  أوإثبات خطأ الناقل 
 . 183لًا مسؤوليته المفترضةأو إلا إذا دفع الناقل 

                                                           
 .45جلال وفاء محمدين, المرجع السابق, ص  180
 .201فاروق ملش, المرجع سابق, ص  181
, ص 2000م المتحدة لنقل البضائع بحراً , المكتب العربي الحديث, الإسكندرية, ولية الناقل البحري للبضائع وفقاً لاتفاقية الأمؤ سعيد يحيى, مس 182
35 
التأخير في التسليم الناجم عن  تلفها أو عن هلاك البضائع أو -1" من اتفاقية هامبورغ على أن: يسأل الناقل:5أ" من المادة "/4نصت الفقرة "  183

التأخير في  التلف أو عن الهلاك أو -2وكلائه. مستخدميه أو أهمال من جانب الناقل أو الحريق, إذا أثبت المدعي أن الحريق نشأ عن خطأ أو
وكلائه في اتخاذ الإجراءات المعقولة لإطفاء الحريق و  مستخدميه أو إهمال من جانب الناقل أو التسليم, الذي يثبت المدعي أنه نتج عن خطأ أو

 الحد منها". تجنب آثاره أو
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تفاهم عام  " نامبورغ بعنو " الملحق باتفاقية ها2ه عند تمعن النظر في ماجاء في المرفق رقم " أنويلاحظ ب
ولية الناقل بموجب هذه الاتفاقية ؤ مس أنلنقل البحري" نجده ينص على إعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعنى با

يقع عبء الإثبات على  أنالناقل, و مؤدى ذلك كقاعدة,  جانبتقوم على أساس الخطأ المفترض من 
 .184القاعدة بعض الحالات" اأحكام الإتفاقية تعدل هذ أنالناقل, إلا 

الناقل مكبل  أنولية الناقل تعتمد على مبدأ الخطأ المفترض, أي ؤ مس أنه وفقاً لهذا التفاهم, أني وهذا يعن
الناقل مسؤول  أن" من المادة الخامسة من اتفاقية هامبورغ, 1. و يلاحظ من نص الفقرة "185بقرينة الخطأ

يلتزم المتضرر على أقامة الدليل على  أناللاحقة بالبضائع أثناء وجودها في عهدته دون  الأضرارعن 
ل نفي قرينة خطأ الناقل يفترض عند وقوع هذه الأضرار, ولكن يستطيع الناق أنخطأ الناقل, و معنى ذلك 

هذه  أنو يلاحظ ب ,186اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع حدوث الضرر إثباتهولية بؤ الخطأ ودفع هذه المس
 من اتفاقية روتردام.  (17)من المادة  ب"/4الفقرة مقابلة للفقرة "

ساس الخطأ في حالة الحريق عما سبقها في اتفاقية بروكسل أ  ام اتفاقية هامبورغ فيما يتعلق بوقد عدلت أحك
ن حالات ضم ولية الناقل على أساس الخطأ واجب الإثبات, و التي وردت منؤ , حيث أقامت مس1871924

المدعي  أوولية الناقل, ما لم يتمكن المتضرر ؤ ولية. إذا فالأصل هو عدم مسؤ إعفاء الناقل من المس
( " 1)أ ) 4وكلائه, و تأكيداً لذلك نصت الفقرة "  أوتابعيه  أوإهمال الناقل  أويثبت خطأ  أنبالتعويض 

التأخير في  أوتلفها  أويسأل الناقل عن هلاك البضائع  أن, على 188من المادة الخامسة من الاتفاقية
 جانبإهمال من  أوالحريق قد نشأ عن خطأ  أنتسليمها الناشئ عن الحريق , إذا تمكن المدعي إثبات 

ولية ؤ " من نفس المادة التي نصت على مس(( 2)أ ) 4وكلائه. وكذلك الفقرة  "  أومستخدميه  أوالناقل 
إهماله  أوالتأخير في تسليمها قد نشأ عن خطأ الناقل  أوتلفها  أوهلاك البضائع  أني الناقل إذا أثبت المدع

                                                           
المصري, ماجستير المعاملات الدولية  القانونفهر عبد العظيم صالح, مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضائع بين أحكام اتفاقية هامبورغ و  184

 http://www.eastlaws.com . 8ص  ,ونيةناو التجارية الق
 .3 محمد كمال حمدي, المرجع السابق, ص 185
 .90-89عمر فؤاد عمر, المرجع السابق, ص  186
الناشئة عن الحريق  الأضرار على أنه " لا يسأل الناقل و لا السفينة عن الخسائر أو 1924" من اتفاقية بروكسل 4" من المادة "2قضت الفقرة " 187

 تابعيه".  ن سبب ذلك ناتجاً عن خطا فعلي من الناقل أوا, إلا إذا ك
تلفها ، وكذلك الناتجة  يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو " من اتفاقية هامبورغ على أنه "5" من المادة "1نصت الفقرة "  188

 4المادة  التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في التلف أو عن التأخير في التسليم ،إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك أو
 .وتبعاته" ن من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادثاوكلاؤه جميع ما ك مستخدموه أو ، ما لم يثبت الناقل أنه قد اتخذ هو أو

http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
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لتفادي آثاره, فلا يسأل الناقل  أوالتدابير المعقولة لإخماد الحريق  خاذوكلائه في ات أوأحد مستخدميه  أو
 في هذه الحالة إلا بإثبات المتضرر لذلك.

الإثبات  تقوم على أساس الخطأ واجبولية الناقل في ظل اتفاقية هامبورغ ؤ مس أنعرضنا ب أنوقد سبق 
تلفها  أوولية الناقل عن هلاك البضائع ؤ التي تقضي بقيام مس نفس الاتفاقيةالمادة الخامسة من  وفقاً لنص

عهدة المرسل إليه, إذا وقع الحادث الذي سبب الضرر إثناء وجود البضائع في  إلىالتأخير في تسليمها  أو
, و لم يتمكن الناقل إثبات اتخاذه 189" المادة الرابعة من الاتفاقية1الناقل وذلك على الوجه المبين في الفقرة "

أساس  أنيمكننا القول بلذلك بعاته, أي من مستخدميه ووكلائه التدابير المعقولة لتجنب الحادث و ت أوهو 
المجال أمام الناقل , حيث يفسح الواجب الإثباتولية الناقل وفقاً لاتفاقية هامبورغ قائم على قرينة الخطأ ؤ مس

ه و تابعوه بذلوا العناية المعقولة لتفادي الحادث و تبعاته, أنوليته عن الخسارة إذا إثبت ؤ للتخلص من مس
تلفها  أوالخسارة الناتجة عن هلاك البضائع بذلك يبرأ مسؤوليته من ه فإنفإذا تمكن الناقل من أثبات ذلك 

 .190التأخير في تسليمها مجهولاً  أوالتلف  أوالتأخير في تسليمها حتى ولو ظل سبب الهلاك  أو

لية الناقل في حالة الحريق تؤسس على الخطأ الواجب الإثبات من طرف ؤو مس أنبالاتفاقية ررت ق كما وقد
خطأ من  أوعن أهمال  تحالة الحريق قد نشأ أنولًا إذا أثبت المدعي ؤ قل مسالمطالب, حيث يكون النا

إهمال  أوالضرر ناجم عن خطأ  أنأحد وكلائه, فإذا ما تمكن المدعي من إثبات  أوتابعيه  أوقبل الناقل 
 نفإه, التخفيف من آثار  أووكلائه لتفادي الحريق  أوتابعيه  أوفي اتخاذ التدابير المعقولة من قبل الناقل 

 منها(. 5من المادة  4التأخير في تسليمها )الفقرة  أوتلفها  أوولية الناقل ستقرر عن هلاك البضائع ؤ مس

ليست متطابقة بخصوص أساس مسؤولية الناقل البحري  2009اتفاقية روتردام لعام  نصوص أنيلاحظ ب
لأثبات في حالتين الخطأ الواجب ا أساس فكرة مسؤولية الناقل على لاتفاقيةاذلك من إقرار يلاحظ حيث 

تلفها أو لا يتعبر الناقل مسؤولًا عن هلاك البضاعة " ه أنمنها على  (17/4)المادة  نصت عليه ىلو الأ
 أوخطأ الناقل  أنمن إثبات المتضرر  أوالمرسل إليه, إلا إذا تمكن المطالب  إلىالتأخير في تسليمها أو 

ذلك  إلىالحدث الذي أدى  أوع الظرف و تسبب في وق أود أسهم , ق( 18)أي شخص مشار إليه في المادة 

                                                           
تكون فيها مسؤولية الناقل عن البضائع بموجب هذه الاتفاقية تشمل المدة التي " من اتفاقية هامبورغ على أنه "4" من المادة "1قضت الفقرة " 189

 ".في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ البضائع في عهدة الناقل
 .260وي, المرجع السابق ,ص افاضل صالح الزه 190
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عبء  أنيلزم الناقل بنفي الخطأ عنه, بمعنى أخر,  أن, دون 191في تسليمها آخرالت أوالتلف  أوالهلاك 
 المتضرر. إلىأثبات خطأ الناقل ينتقل 

الهلاك  أنيثبت  أنيتعين على المطالب " ه أنمنها حيث قضت ب 192(48/5)ية نصت عليها المادة ناالثو 
يجب على الناقل اتخاذه من  ناالتأخير في تسليم البضاعة, قد نجم عن عدم اتخاذ الناقل ماك أوالتلف  أو

 ناك أو ,تدابير معقولة في الظروف القائمة من أجل الحفاظ على تلك البضائع, مع توفر العلم لدى الناقل
 أوالتلف  أوذلك الهلاك  إلىعدم اتخاذه لتلك التدابير المعقولة , سيؤدي  أنيتوجب العلم من قبل الناقل ب

  المرسل إليه. إلىفي تسليمها  آخرالت

ولية الناقل البحري في ظل قواعد روتردام, قد تكون مفترضة, كما قد تقوم على ؤ مس أن يمكننا القول بأخيراً 
ظل  ولية الناقل البحري فيؤ مس أنالإثبات. وبشواجب العلى أساس الخطأ  أو أساس الخطأ المفترض

في تسليمها أثناء  خرأالت أوتلفها  أومفترضة عن هلاك البضائع وليته تكون ؤ مس أنالبحريني نرى ب القانون 
بتحقيق نتيجة, وذلك طبقاً للمواد  التزام التزامه هو نلأ بإلتزاماته التعاقديةه إخلال عند وذلكوليته ؤ مدة مس

ولًا عن أي إخلال يتسبب ؤ يني, حيث يكون الناقل مسالبحري البحر  القانون من  (166 -159 -158)
ممثله  أوالمرسل إليه  إلىحين تسليمها  إلىالتي تصيب البضاعة منذ تكلفه بها و  الأضرار أوبالخسائر 

أي إخلال بهذا  فإنالتزام الناقل حسب المواد السالفة الذكر هو التزاماً عقدياً, وعليه  نوني, ذلك لأناالق
وليته, ؤ  يستطيع الناقل من التخلص من مسولية العقدية للناقل. و على ذلك لاؤ قيام المسالالتزام يترب عليه 

الهلاك  ناون, أي إذا كنامن نفس الق (159)في المادة  مذكورةحالات الالإلا إذا أثبت الناقل تحقق إحدى 
 له فيه.  سبب أجنبي لا يد إلىالتأخير يرجع  أوالتلف  أو

 

 

 

                                                           
 " من قواعد روتردام3فقرة " 17الظرف المنصوص عليه في المادة  أي أنه أسهم في وقع الحدث أو 191
تلف أثناء الوقت الذي تبقى فيه غير مسلمة  من اتفاقية روتردام على أنه " لا يكون الناقل مسؤولًا عما يحدث من هلاك أو 48/5تنص المادة  192

دابير ن يعقل اتخاذه في الظروف القائمة من تاالتلف قد نجم عن عدم اتخاذ الناقل ماك بمقتضى هذه المادة ما لم يثبت المطالب أن ذلك الهلاك أو
 هلاك البضائع أو ن يجدر به أن يكون على علم, بأن عدم اتخاذ تلك التدابير سيؤدي إلىاك ن على علم, أواللحفاظ على البضائع, و أن الناقل ك

 تلفها".
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 يناالث مبحثال

 حالات مسؤولية الناقل البحري 

 تمهيد و تقسيم:

التأخير في نقل البضائع من قبل الناقل يترتب عليه بالضرورة حصول ضرر  أوالتلف  أوالهلاك  أن
المرسل إليه, مما  أوللمرسل إليه نتيجة لهذا التأخير , و بالأخص الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالشاحن 

بد من توافر الناقل. فكأي مسؤولية تعاقدية لاقيام دعوى المسؤولية في مواجهة  إلىيستتبع بالضرورة 
بتحقيق نتيجة  يعتبر التزام الناقل التزاماً لخطأ العقدي, الضرر و الرابطة السببية, و عناصرها الثلاثة و هي ا

لبحري البحريني, ألا وهو إيصال البضاعة سالمة ا القانون من  )166و 159و  158(حسب نص المواد 
تأخرت في  أوميناء الوصول  إلىالناقل يكون مخلًا بالتزامه إذا لم تصل البضاعة  فإن ,ميناء الوصول إلى

التأخير  أوتلفها  أوالناقل من مسؤوليته عن هلاك البضاعة  ىعفيول في الوقت المتفق عليه حيث لا الوص
 سبب أجنبي لا يد له فيه. إلىالتأخير يعود  أوالتلف  أوالهلاك  نافي تسليمها إلا إذا ك

الميناء المحدد في العقد دون  إلىأمتنع عن نقلها  أومها يتسل أووكذلك إذا رفض الناقل تسلم البضاعة 
سبب مشروع, فيكون بذلك قد أخل بالتزامه الأساسي المترتب على عاتقه إلا وهو نقل البضائع التي أتفق 

عن في حالة عدم تنفيذه لعقد النقل وكذلك الناقل البحري  لذلك يمكن إثارة مسؤوليةو مع الشاحن لنقلها. 
التأخير في تسليمها, فالنطاق المادي لمسؤولية الناقل  دا عنكما يجوز إثارته ,تلفهاأو هلاك البضاعة 

ثلاث للضرر الذي قد يصيب البضاعة و المرسل إليه, هلاك البضاعة و تلفها  البحري يتسع ليشمل صوراً 
واع نبهذه الأالمقصود  بيانثم  ,حالة عدم تنفيذ الناقل لعقد النقل بيانلًا أو لذا يقتضي  في تسليمها. خرأو الت

واع الضرر الثلاثة, و من ثم توضيح أنين الوطنية على ناطباق قواعد الاتفاقيات و القو نامدى  بيانمن ثم و , 
المرسل  إلىخير في تسليم البضائع أن الضرر الاقتصادي الناجم عن التمدى مسؤولية الناقل البحري ع

ل, ثم ندرس مسؤولية أو  مطلبفي ة واع الضرر الثلاثأنعدم تنفيذ الناقل لعقد النقل و إلية. لذا سوف نبحث 
 ي.ناالناقل البحري عن الضرر الناجم عن التأخير في مطلب ث
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 لو المطلب الأ

 عدم تنفيذ عقد النقل وآثاره

 إلىيرتكز مضمون عقد النقل البحري بالدرجة الأساس على قيام الناقل بنقل البضائع في السفينة سالمة 
 المتفق عليه, لذلك يعتبر الناقل قد أخل بالتزاماته العقدية في حالة عدم تنفيذهفي الميعاد  أوالميناء المحدد 

المرسل إليه  إلىفي تسليمها  خرأالت أوالتلف  أوللعقد, مما يترتب على أساسه مسؤولية الناقل عن الهلاك 
ية إلا عند تسليمه في الميعاد و الميناء المحدد بالعقد. لذلك لا يستطيع الناقل من التهرب من تلك المسؤول

تنفيذ عقد م لًا متى يعد الناقل قد أخل بالتزامه بعدأو ل و اوسنتن المرسل إليه في ميناء الوصول. إلىالبضائع 
 واع الضرر الذي يلحق بالبضائع.أنياً ناالنقل ثم نبين ث

 

 لو الفرع الأ

 عدم تنفيذ عقد النقل

 أويعتبر الناقل قد أخل بالتزامه الأساسي بموجب عقد النقل البحري إذا رفض تسلم البضائع من الشاحن, 
الميناء المتفق عليه في عقد النقل دون سبب مشروع. حيث يلتزم الناقل  إلىأمتنع عن نقلها  أومها يتسل

في الميعاد المتفق  إلى الناقلميناء الوصول بنفس حالتها عند تسليمها  إلىعقدياً بنقل البضائع في السفينة 
تلف  أووليته عن هلاك ؤ لا يعفى الناقل من مسيق نتيجة و بتحق عليه, وعليه يعتبر التزام الناقل التزاماً 

 وهو ما. 193سبب أجنبي إلىالتأخير في وصول البضائع راجع  أوالتلف  أوالهلاك  ناالبضائع إلا إذا ك
" عقد النقل البحري يلقي  قراراتها في هذا الخصوص بقولها  محكمة التمييز البحرينية في أحد إليه أشارت

المرسل إليه وهذا الالتزام هو التزام  إلىوصول الأشياء المراد نقلها سليمة  بضمانعلى عاتق الناقل إلتزام 
ه قام بكل ما في وسعه أنيثبت  أنو لا يكفيه بتحقيق نتيجة فإذا تخلفت هذه النتيجة أعتبر مخلًا بالتزامه 

أحد الأسباب التي نصت  إلىفعله بل  إلىعدم تحقيق النتيجة لا يرجع  أنيثبت  أنلنقل البضاعة بل يلزم 

                                                           
 .233وي, المرجع السابق, ص االزهفاضل صالح  193
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الناقل يكون ملزماً بتنفيذ عقد النقل  فإن. و عليه 194البحري البحريني القانون من  (159)عليها المادة 
 . للبضائع ناقلسلم اللبدء بتنفيذ عقد النقل بمجرد تالتزامه يعتبر التزاماً عقديا و يتوجب عليه ا نالبحري لأ

ه فإنفجار نقابلة للأ أوالبضائع المسلمة إليه من الشاحن هي بضائع خطرة  أنولكن إذا أثبت الناقل  
البحري البحريني  القانون من  (150/1)قد قضت المادة . و 195ه التخلص من المسؤولية في هذه الحالةمكانبإ

فجار, وإذا لم نالقابلة للأ أوالشاحن ملزم بإبلاغ الناقل عن البضائع الخطرة  أن" في هذا الخصوص بقولها 
بأزالة  أويقوم بإتلافها  أن أويفعل ذلك جاز للناقل بإخراجها من السفينة في أي وقت أثناء الرحلة البحرية 

الشاحن يسأل في مواجهة الناقل  فإنة على ذلك و لشاحن, علالمن دون دفع أي تعويض عن ذلك خطورتها 
 ."البر إلىزالها نإالناشئة عن وجود البضائع المذكورة في السفينة و عن مصاريف  الأضرارعن 

الناقل يكون ملزماً بتنفيذ عقد النقل  أن إلىالمصري في هذا الخصوص  البحرية ون التجارةناوقد أشار ق
يقوم بعملية النقل بصرف النظر عن الأسباب التي قد تعرض  أنعليه و  ,البحري في الميعاد المتفق عليه

ه " على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة أنعلى  منه (217)له أثناء الرحلة البحرية. فقد نصت المادة 
ميناء المتفق عليه و ال إلىسبب ذلك ببذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع  ناك السفر أياً 

ولية ؤ حالات الإعفاء من المس إلىاجعاً توقف السفينة ر  ناتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك إلا إذا ك
لى الشاحن و فتكون المصروفات في هذه الحالة ع القانون من هذا  (229)المنصوص عليها في المادة 

ميناء المتفق عليه". وقد ال إلىبضاعة يستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة وإذا وصلت ال
 ذاته على حالة توقف الناقل عن تنفيذ التزامه بنقل القانون من  (208)لى من المادة و الفقرة الأ أشارت

في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة  جاز له إخراجها من  ناوجد الرب ه " إذاأنالبضائع بنصها على 
يدفع لبضائع من نفس نوعها وذلك مع عدم  إبقائها و نقلها بأجرة تعادل ما أوالشحن  مكانالسفينة في 

ية من المادة ذاتها على حق الناقل بإلقاء تلك نابما يستحق من تعويض". و قد أضافت الفقرة الث الإخلال
ها إحداث أضرار للسفينة أنمن ش ناي عرض البحر في حالة وجودها أثناء الرحلة البحرية إذا كالبضائع ف

مصروفات تزيد على قيمتها  أوتطلب دفع غرامات تعملية نقلها  كانتإذا  أوللبضائع المشحونة فيها  أو
 وناً.نامن البضائع الممنوعة ق كانت أو

                                                           
 .5/4/2010, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية المنعقدة بتاريخ 2009لسنة  394الطعن رقم  194
 .234وي, المرجع السابق, ص االزهفاضل صالح  195
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فجار نالقابلة للأ أوإخراج البضائع الخطرة في على حق الناقل نفسه  القانون من  (209)المادة  كدتأو  كما
إزالة خطورتها, و لا يسأل الناقل عن ذلك إذا تمكن الناقل من أثبات  أوإتلافها  أومن السفينة في أي وقت 

المصروفات الناشئة عن و  الأضراريسأل الشاحن عن و  امتناعه عن شحنها في حالة معرفته بطبيعتها,
 البضائع على متن السفينة.وضع هذه 

أي طرف منفذ بتسلم البضائع من  أوجواز رفض الناقل  إلىو في هذا الخصوص أشارت اتفاقية روتردام 
ذاها على البضائع أإبطال  أوإتلافها  أويقوم بتفريغها من السفينة  أن أوتحميلها على السفينة,  أوالشاحن 

البضائع و الممتلكات المنقولة أو تلك البضائع تشكل خطراً فعلياً سواء على الأشخاص  كانتالأخرى إذا 
 كما(. هامن 15ولية الناقل البحري.) م ؤ تضر البيئة وذلك أثناء مدة مس كانتحتى إذا  أوعلى السفينة 

ة البحرية في اء الرحليضحي بالبضائع المنقولة أثن أنالطرف المنفذ البحري  أوأجازت الاتفاقية للناقل 
من أجل المحافظة  أوتلك التضحية ضرورية لدرء الخطر المحدق بالبضائع المنقولة  كانتإذا  عرض البحر

ولية ؤ و يلاحظ من النصين أعلاه عدم مس من الاتفاقية ذاتها(. 16على السلامة العامة للسفينة و طاقمها)م 
البدء بتنفيذ العقد و  عدم تسلمه للبضائع من أجلالناقل في حالة عدم تنفيذه لعقد النقل البحري في حالة 

 طاقمها.  أوسلامة العامة للبضائع العتبار تلك البضائع خطرة تؤثر على ا كذلك كون 

 

 يناالفرع الث

 الضرر اللاحق بالبضائع

تصل بضاعته دون عيب يشوبها و مطابقة لوصفها المدون في سند  أنالشاحن يرغب في  أنمن المؤكد 
الميناء المحدد في عقد  إلىتتلف قبل وصولها  أوقد تهلك البضاعة  ناه في كثير من الأحيأنالشحن. إلا 
حسب الأعراف و العادات  أوتصل متأخرة عن الميعاد المتفق عليه في عقد النقل  أنه يمكن أنالنقل, كما 

في كاملة و سليمة في ميناء الوصول و الناقل البحري يلتزم بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة ف .ةالبحري
ولًا عن هذا الضرر الذي قد يصيب البضاعة أثناء ؤ المرسل إليه, فيكون الناقل مس إلىالميعاد المحدد 

 الآتي: تلك النتيجة لا تتحقق في حالات ثلاث و هي على النحو أنعهدته للبضائع , و لا شك في 
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 لًا:هلاك البضاعةأو 

من أهم التزامات الناقل البحري قيامه بتسليم البضاعة للمرسل إليه بحالتها و كميتها التي سلمت إليه  أن
وكيله, لذلك تعتبر البضاعة هالكة إذا لم يسلم الناقل عند وصوله أي جزء من البضاعة  أومن قبل الشاحن 

جزئياً كما هو الحال لو وصلت البضاعة ناقصة  أوالتي استلمها, فالناقل يسأل عن هلاك البضاعة كليا 
 .196من حيث عددها أوفي وزنها 

قضاء مدة معينة على ميعاد التسليم ناة بعد لم تصل البضاع ناك حكمياً  أو الهلاك قد يكون حقيقياً  أنكما 
ولية الناقل البحري في سند ؤ بحري البحريني نصا صريحا يقرر مسال القانون المتفق عليه. وقد تضمن 

 إلىالشحن في حالة هلاك البضاعة في الفترة بين شحن البضائع في السفينة و بين تفريغها أي تسليمها 
قد . و 197البحري البحريني( القانون من  165إيداعها لدى أمين تعينه المحكمة)م أوالحامل الشرعي للسند 

" مسؤولية الناقل البحري لا تنقضي إلا بتسليم البضاعة بالقدر و الحالة  أنقررت محكمة التمييز البحرينية ب
عليها أحد الأسباب المنصوص  إلىالتلف يرجع  أوالعجز  أنالتي وصف بها في سند الشحن إلا إذا ثبت 

 .198البحري البحريني" القانون من  (159)في المادة 

, 199ما يعرف بالهلاك و بين النقص الموجود في البضاعة أوالتمييز بين ضياع البضاعة كاملة  من لابدو 
قد جرى العرف البحري على الناقل مسؤولًا, هذا و  ناكميتها ك أوفإذا حصل نقص في وزن البضاعة 

قدر  أنالتساهل في الهلاك اليسير الذي يصيب البضاعة أثناء النقل و هو ما يعرف بعجز الطريق. إلا 
يتبخر جزء منها  أنمن السوائل فمن الممكن  كانتهذا النقص يختلف بحسب طبيعة البضاعة ذاتها فإذا 

يتسرب منها قدر ضيئل نتيجة عملية الشحن  أنمن الحبوب فمن الجائز  كانتبسبب عوامل الجو, و إذا 
 .200و التفريغ

                                                           
196 Ozlem Gurses. Marine Insurance Law, Rouledge, Taulor & Francis Group, London and New York. 2015. 

P.200-201. 
البحري البحريني على أنه " تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن  من القانون  165ت المادة نص 197

 في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ".
 .2010 /8/2رينية بتاريخ , قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البح2009لسنة  186الطعن رقم  198
ن الشيء دون تأكد االمرسل إليه, غير أن الضياع يعني فقد تلاشيها مما يستتبع عدم تسليم البضاعة إلى يقصد بهلاك البضاعة هو زوالها أو 199

 كالسرقة. بسبب آخر مصيره فقد يكون بسبب الهلاك أو
200 Lachmi Singh. The Law of Carriage of Goods by Sea. at 394. 
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في حالتها, و  أوقد يتضمن سند الشحن بعض التحفضات التي يدرجها الناقل بخصوص كمية البضاعة و 
 أنالناقل قد تسلم البضاعة بحالتها عند عرضها على المرسل إليه, حيث يدل على  أنهذه الحالة يفترض 

تاريخ سابق على تسلم الناقل لها, حيث يقع على المرسل إليه عبء إثبات  إلىالنقص في البضاعة يرجع 
 .201ونيةنارد في سند الشحن بكافة الطرق القو اعكس م

هذا العيب  ناولاً عن العيب الذي يوجد في البضاعة إذا كؤ الناقل البحري لا يكون مس أنحظ نلا أنينبغي و 
الناقل  جانبسند نظيفا أي لم يشمل على أية تحفظات من ال أنقد ذكر في سند الشحن ابتداء. أما إذا ك

تلف إلا إذا  أوولًا عن كل ما يصيب البضاعة من هلاك ؤ الناقل يكون مس فإنلة البضاعة , بخصوص حا
البحري البحريني. حيث  القانون من  (159)المقررة في المادة  المسؤوليةأثبت سبباً من أسباب الإعفاء من 

قد قضت محكمة و معيبة قبل شحنها على السفينة.  كانتالبضاعة  أنالناقل لا يكون مسؤولًا إذا أثبت  أن
صدرته لم تراعي ذلك الأمر إالمحكمة التي  نلأ فيهالتمييز البحرينية في حكم لها بنقض الحكم المطعون 

لقيامها و الحكم بالتعويض  لازماً  المسؤولية وثبوته شرطاً  ناالضرر من أرك ناه " ولئن كأنحيث قضت ب
تفت ناتفت تلك العلاقة ناه يلزم توافر علاقة السببية بين الخطأ و الضرر بحيث إذا أننتيجة لذلك إلا 
الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم  أنراق و من الأ الظاهر ناذلك, و ك ناالمسؤولية, لما ك

هذا  أن% و 40إلى% 30ها تلف مبدئي في حدود ها دخلت مخازنها و بنمسؤوليتها عن تلك الشحنة لأ
عيب في أساليب التصنيع وجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي في وقت دخولها  إلىالتلف يرجع 

الحكم  أناتلاف باقيها بالكامل واستدل على ذلك بما ورد في تقرير الخبير المنتدب إلا  إلىالمخازن وأدى 
ستبعد فقط نسبة التلف المبدئي و رتب أعنة عن تلف تلك الشحنة ) مسؤولية الطا إلىالمطعون فيه خلص 

ه يكون معيباً بالقصور فإنيرد عليه  أويعرض لهذا الدفاع الجوهري  أنعلى ذلك إلتزامها بالتعويض دون 
 .202بما يوجب نقضه(

مسؤولية الناقل عن هلاك البضائع إذا وقع سبب حدوث الهلاك  1978 لعام كما وقررت اتفاقية هامبورغ
 أوه" يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أنأثناء مدة مسؤولية الناقل عنها, بنصها على 

التأخير أثناء  أوالتلف  أوكذلك عن التأخير في التسليم, إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك تلفها, و 

                                                           
 .72عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  201
 , صادر من مجلة مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز البحرينية.1990يونيه لسنة  10جلسة  1990لسنة  8الطعن رقم  202



103 
 

من  ناوكلائه جميع ما ك أومستخدموه  أوه قد أتخذ هو أنود البضائع في عهدته, مالم يثبت الناقل وج
 منها(. 5/1تخاذه من تدابير لتجنب الحادث و تبعاته")المادة االمعقول تطلب 

البحري البحريني جاءت احكامه على نفس السياق مع اتفاقية هامبورغ, حيث أقر  القانون  أنو يلاحظ 
بمسؤولية الناقل عن الهلاك  في حال حدوثه في فترة مسؤوليته عن البضائع الواقعة بين فترة شحن البضائع 

 حين تفريغها في ميناء الوصول. إلىعلى السفينة و 

على هذه الحالة بنصها  1990لسنة  8لبحرية المصري رقم ون التجارة انامن ق (227)المادة  أكدتو قد 
التلف في المدة بين تسليم الناقل  أوه " يضمن الناقل هلاك البضائع و تلفها إذا حدث الهلاك أنعلى 

بهذا تسلمها". و في صاحب الحق  إلىالبضائع في ميناء الشحن و بين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها 
 أنلية الناقل البحري عن هلاك البضائع , إذا أثبت المطالب ؤو روتردام بمسلخصوص قضت اتفاقية ا

هذا الهلاك حدث نتيجة فعل  أن أوحدوث الهلاك وقع أثناء مدة مسؤولية الناقل البحري على البضائع, 
 .203(17/1أسهم فيه الناقل)م  أوتسبب 

 ياً: التلفناث

قتصادية في السوق, و يترتب على قيمتها الإ البضاعة بشكل يؤثر على"ضرر يصيب  هأنيعرف التلف ب
المرسل اليه على وجه مخالف للغرض الذي  إلىتسليم البضاعة يام مسؤولية الناقل البحري بسبب ذلك ق

و مثال  204تصبح البضاعة غير صالحة لاستعمالها  للغرض الذي خصصت له, أوالبضاعة  لهأعدت 
قيام الناقل بتسليم بعض من الأقمشة التي سلمت  كذلك ,يقوم الناقل بتسليم البضائع في حالة عفنة أنذلك 

 المرسل اليه. إلىاليه ممزقة 
هي في عهدة الناقل بشكل التلف في جزء من البضائع و  ناذا كاف جزئياً. أوعة قد يكون كلياً تلف البضا أن

 أنغرض الذي خصصت له, ففي هذه الحالة يمكننا القول بلل يجعل البضاعة كلها غير صالحة للاستعمال
 .205ثمة تلفاً كلياً قد أصاب البضائع وليس تلفاً جزئياً 

                                                           
في  تلفها, و كذلك التآخر ع أومن اتفاقية روتردام على أنه " يكون الناقل مسؤولًا عن هلاك البضائ 17" من المادة  1حيث نصت الفقرة "  203

 ثناء مدة مسؤولية الناقل".أأسهم فيه, قد وقع  الظرف الذي تسبب أو الحدث أو خر, أوأالت التلف أو التسليم, إذا أثبت المطالب أن الهلاك أو
 .32عمر فؤاد عمر, المرجع السابق, ص 204

205 WIM Albert Timmermans, Carriage of Goods by Sea in the Practice of the USSR Maritime Arbitration 

Commission. at 253. 
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بمسؤولية الناقل البحري عن التلف الذي يلحق بالبضائع بنصها  1924 لعام قضت اتفاقية بروكسلوقد 
الإخطار  أوالتلف ,  أوالتلف, مالم يتم الإخطار عن الهلاك  أو" لا يعتبر الناقل مسؤولًا عن الهلاك  أنب

تفريغ البضائع في ميناء الوصول في وقت  أوالتلف قبل  أووكيله بحالة الهلاك  أو إلى الناقلكتابة 
صاحب الحق بتسلمها بموجب عقد النقل في غضون ثلاثة أيام. و يعتبر تسليم  أوتسليمها للمرسل إليه و 

المرسل إليه دليلًا على تسليم البضائع بالحالة التي وصفت بها في سند الشحن, إلا إذا  لىإالناقل للبضائع 
في التاريخ المحدد لذلك  أوالمرسل إليه  إلىرفعت دعوى المسؤولية خلال عام واحد منذ تسليم البضائع 

 منها(. 6/3في سند الشحن")المادة 
 .St "في قضية 1985ة الكندية في قرار لها سنة وبهذا الخصوص قضت المحكمة الفيدرالية الاستئنافي

Lawrence Construction Ltd .V. Federal Commerce &Navigation Co. Ltd"   بقيام
م الناقل للبضائع يبعد يومين من تسل اكتشافهالتلف وذلك لوجود عيب خفي تم  أومسؤولية الناقل عن الهلاك 

 .206من الاتفاقية" (3/6)و تم أخطار الناقل بذلك التلف كتابة خلال الفترة المحددة لذلك بموجب المادة 
معيبة قبل شحنها  كانتالبضاعة  أنالتلف إذا ثبت  أوالناقل لايسأل عن الهلاك  أنينبغي الملاحظة بو 

ذلك و  ناه " لما كأنلها في هذا الخصوص ب قضت محكمة التمييز البحرينية في حكم وقدعلى السفينة. 
ها نالطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم مسؤوليتها عن تلك الشحنة لأ أنراق و البين من الأ ناك

 إلىتلف باقيها بالكامل فيه خلص  إلى% و أدى 40إلى% 30بها تلف مبدئي في حدود دخلت مخازنها و 
 .207ه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه"فإنمسؤولية الطاعنة عن تلف تلك الشحنة 

لا تنقضي معه مسؤوليته طبقاً لنص المادة يعتبر الناقل مسؤولًا عن التلف و ه " أنقضت ب آخرفي حكم و 
نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و  أوالمرسل إليه  إلىالبحري إلا بتسليم البضائع المشحونة  القانون من  (165)

 .208في سند الشحن" الحالة التي وصفت بها
بمسؤولية الناقل البحري في حال تلف البضائع إذا تلفت أثناء فترة  1978لعام  قد قضت اتفاقية هامبورغو 

تلفها، .... ،إذا وقع الحادث  أويسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع  " أنمسؤوليته بنصها ب
 .منها( 5/1أثناء وجود البضائع في عهدته" )مادة التأخير  أوالتلف  أوالذي تسبب في الهلاك 

                                                           
206 WIM Albert Timmermans, Carriage of Goods by Sea in the Practice of the USSR Maritime Arbitration 

Commission. at 254  
 .1990يونيه  10 ريخلى, بتاو صادر من محكمة التمييز البحرينية, السنة الأ ,1990لسنة  8الطعن رقم  207
 .27/3/2006نية بتاريخ ا, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية الث2005لسنة  473الطعن رقم  208
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حكماً مماثلًا بنصها على مسؤولية الناقل البحري في حالة تلف  2009لعام و تضمنت اتفاقية روتردام 
التلف,  أوالهلاك  أنتلفها, أذا أثبت المطالب  أوالبضائع بنصها " يكون الناقل مسؤولًا عن هلاك البضائع 

( 12أسهم فيه, قد وقع أثناء مدة مسؤولية الناقل حسبما حددته المادة ) أوالظرف الذي تسبب  أوالحدث  أو
 منها(. 17/1من الاتفاقية")مادة 

تسلم البضائع التي لحقها تلف؟ وهل يحق رفض المرسل اليه  يةمكانإ حولويثور التساؤل في هذا الصدد 
 له ذلك و ما هو المعيار لقبول ممارسة هذا الحق؟ 

من ينوب عنه  أوالمحدد للتسليم لا يحق للمرسل إليه  مكانال إلىأذا وصلت البضائع ه أنمكن القول ي
 إلىتفاقم هذا الضرر  إلىهذا الرفض سيؤدي  نارفض أستلام البضاعة التي قد أصابها تلف طفيف إذا ك

 أنيستلم بضاعته و  أنهلاك البضاعة بصورة كاملة, بل يتوجب على المرسل إليه  إلىالحد الذي سيؤدي 
قبل الناقل, فإذا تفاقم الضرر الناتج عن  ية التي تكفل له استدراك حقوقهوننايقوم باتخاذ كافة الإجراءات الق

ه يستتبع بالضرورة تحمل المرسل اليه فإنرفض المرسل اليه من تسلمه للبضاعة بسبب التلف الطفيف, 
قد يصيب جزء من البضاعة  يالتلف اليسير الذ أن إلىجزءاً من مبلغ التعويض. و من الجدير بالإشارة 

تلف بسيط يصيب البضاعة  إلىتتعرض  أنبعض البضائع لابد  أنقد جرى التسامح عليه عرفاً, حيث 
 209راق الصحف.أو أطراف من لفائف  أوتابعوه من عناية, مثال على ذلك تلف أجزاء  أومهما بذل الناقل 

منه و التي تنص ( 164)هذه الحالة في المادة  إلىر فيه البحريني نصاً يشيالبحري  القانون وقد تضمن 
التلف في ميناء التفريغ عند وصولها,  أو" لا يحق للمرسل اليه عدم تسلم البضاعة في حالة الهلاك  أنب

يغ ميناء التفر  من ينوب عنه في أويقوم بإخطار الناقل  أنبل يجب على المستلم للبضاعة تسلم البضاعة و 
 هذا الهلاك".  ةعن ماهي كتابة

يحصل الأخطار الكتابي خلال مدة ثلاثة أيام  أنوفي حال كون التلف غير ظاهر في البضاعة فيجب 
 اليوم التالي لها. إلىيوم عطلة رسمية أمتد  آخر نامن التسليم واذا ك

يقوم المرسل إليه بقبول  أنميناء التسليم  إلىه" يجب عند وصول البضائع أنأما اتفاقية روتردام فقد قررت ب
أتفاق فيكون في الوقت و في حال عدم وجود و المتفق عليه في عقد النقل,  مكانالبضائع في الوقت و ال

الأعراف المتبعة  أوالعادات  أولذين يمكن بصورة معقولة توقع التسلم فيها, مع مراعاة أحكام العقد ا مكانال
 منها(. 43م روف النقل)في المهنة و ظ
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 ثالثاً: التأخير

تفق عليه في عقد النقل المرسل إليه في الوقت الم إلىيقصد بالتأخير عدم تمكن الناقل من تسليم البضائع 
يستغرقه  أنعند غياب اتفاق على وقت لتسليم البضاعة, ففي الوقت الذي يمكن للناقل العادي البحري, و 

في تسليم البضائع في ميناء الوصول  آخره التأنأيضاً ب . وقد عرف210إذا ما وضع في نفس ظروف النقل
 .211المتفق عليه في عقد النقل البحري للبضائع أوفي الوقت المحدد 

هنالك اتفاق بين المرسل  ناالمرسل إليه يحدث إذا ما ك إلىفالتأخير في تسليم البضائع من قبل الناقل 
يحدث تسليم فعلي للبضائع, أما في  أنتهت هذه المدة دون ناإليه و الناقل على تسليم البضائع فيها و 

تهت المدة أنالتأخير يحدث إذا ما  فإنالحالة التي لا يوجد فيها اتفاق مسبق على تسليم البضائع فيها, 
يقوم خلالها بتسليم البضائع للمرسل  أنالمعقولة التي يمكن لناقل يقظ إذا ما وضع في ظروف الرحلة 

 إليه.
ميناء  إلىمن ضمن التزامات الناقل في عقد النقل البحري, التزامه بنقل البضائع من ميناء الشحن  أنحيث 

لا ينحرف عن خط  أنه ملزم بأنكما  212الوصول في الوقت المحدد المتفق عليه بين الشاحن و الناقل.
حراف نسبب هذا الاوصولها ب خرأة تتيجه سيكون مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالبضاعة ننالسير المعتاد, لأ

المفهوم العام  للتأخير هو وصول البضاعة بعد  أن. و يمكننا القول 213الضرر هلاك أم تلف( نا)سواء ك
 الوصول بعد مضي الفترة المحددة. أوز الوقت و اه تجأنب أوالفترة المتفق عليها في عقد النقل 

ما نإفي حد ذاته ضرراً يصيب البضاعة, و المرسل إليه لا يعد  إلىالناقل في تسليم البضاعة  خرأت أنإلا 
في تسليم البضاعة في الوقت المتفق  خرأالنتائج التي تترتب عليها عملية الت إلىقد يعد ضرراً بالنسبة 

 عليه.
في تسليم البضاعة ضرر مادي يصيب البضاعة, وقد يترتب في حالات  خرأفقد يترتب على عملية الت

 يه بشكل مباشر.أخرى ضرر اقتصادي يصيب المرسل إل

                                                           
  .130, ص 1998ن, اعمالبحري, دار الثقافة للنشر و التوزيع,  عادل مقدادي, القانون  210

211 Meltem Deniz Geniz- Ozbek. The Carriage Of Dangerous Goods By Sea. Springer. BHD Dissertation, Istanbul 

University. 2007. P.75. 
 350نون التجارة البحرية, المرجع السابق, ص اعبد القادر العطير, الوسيط في شرح ق 212
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بشكل جزئي ففي  أوضرر مادي وذلك مثل تلفها بشكل كامل  إلىلى قد تتعرض البضاعة و ففي الحالة الأ
 .214الناقل سوف يسأل عن هذا الضرر بوصفه تلفاً  فإنهذه الحالة 

خالية قتصاديا رغم تسليمه البضاعة إضرراً  خرأية, فقد يتضرر المرسل اليه من هذا التناأما في الحالة الث
خفاض سعر البضاعة المنقولة في السوق وذلك مقارنة بسعرها فيما لو تم تسليمها في أنمن العيوب, ك

في الحالة التي لا يستطيع فيها المرسل إليه من تصريف البضاعة في  أوالموعد المحدد في سند الشحن, 
 أولا في المناسبات و الأعياد السوق وذلك عندما تكون البضاعة من البضائع التي لا يقبل عليها الناس إ

 215الميلاد.
خالية من أي نص لمعالجة موضوع التأخير  1924 لعام في هذا الخصوص جاءت اتفاقية بروكسلو 

 منها.  (4/5و  3/6)وأقتصرت على ذكر حالتي الهلاك و الخسارة في المادتين 
" يسأل  أنالبحري البحريني حالة التأخير بنصها  على  القانون ( من 166المادة ) لتو اتنوخلافاً لذلك 

التأخير ناشئ عن أحد الأسباب الواردة في  أنذا اثبت إالبضائع إلا  الناقل عن التأخير في تسليم
 (. 159المادة)

واضح عن كيفية أعتبار الناقل متأخراً في تسليم في البضائع,  بيانالنص جاء خالياً من أي  أنو يلاحظ ب
 ظروف الناقل العادي. إلىه يتم الرجوع فإنميعاد متفق عليه بين الأطراف  أووأيضاً حالة عدم وجود اتفاق 

ليم البضائع الناقل في تس خرأمسؤولية الناقل البحري عند ت إلىمن اتفاقية هامبورغ ( 5)أشارت المادة كذلك 
ه " يسأل أنعلى  نصتتخاذه هو و وكلائه جميع مايلزم اتخاذه لتجنب الحادث, حيث إ إثباتهإلا في حالة 

تلفها و كذلك الناتجة عن التأخير في تسليمها, إذا وقع  أوالناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع 
, ما لم (4)الناقل على الوجه المبين في المادة  التأخير أثناء وجود البضائع في عهدة أوالتلف  أوالهلاك 

 .مستخدموه بإتخاذه جميع مايلزم  من تدابير لتجنب الحادث و تبعاته" أووكلائه  أويثبت الناقل 
 1990لسنة  8ون التجارة البحري المصري رقم نا( من ق240ضحت المادة )أو في هذا الخصوص و 

"يعتبر الناقل  هأنالمرسل إليه فنصت على  إلىفي تسليم البضائع  خرأالحالات التي يعتبر فيها الناقل قد ت
في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل  أوفي التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه  خرأقد ت

ك التي يكون هنا ةق". و قد بينت المادة حكم الحالالعادي في الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفا
 ميعاد متفق عليه بين الاطراف لتسليم البضاعة , و حالة ما إذا لم يوجد اتفاق في هذا الصدد.

                                                           
 .75محمد كمال حمدي, مسؤولية الناقل البحري للبضائع, المرجه السابق, ص 214
 .33عمر فؤاد عمر, المرجع السابق, ص  215
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صاحب الحق في الميعاد المتفق عليه.  إلىفي تسليم البضائع  خرألى, يكون الناقل قد تو ففي الحالة الأ
ه يتعين على الناقل تسليم البضائع فإنية, مع افتراض عدم وجود ميعاد متفق عليه للتسليم , ناوفي الحالة الث

 صاحب الحق في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في ظروف النقل المتماثلة. أوالمرسل إليه  إلى
و يقصد بالناقل العادي الناقل المتوسط الحرص, و المعيار في هذا الصدد هو معيار موضوعي وليس 

حراف عن السلوك المألوف للناقل العادي إذا ما وجد في ناك يكون هنا أنذاتياً, أي  أومعياراً شخصياً 
من التزام الناقل تسليم  نا. وإعمال هذا المعيار, من أجل تحديد ميعاد التسليم الذي ك216ظروف مماثلة للنقل

خاضع لرقابة محكمة التمييز طالما بنى الالبضاعة فيه , يدخل في نطاق سلطة  القاضي التقديرية غير 
 أسباب سائغة.الحكم على 

 -الهلاك أوالتأخير يختلف عن التلف  أنالبضاعة وصلت سليمة , حيث  أنويفترض في حالة التأخير ب
قتصاديا أي الضرر في النتائج التي تترتب على التأخير, و يتمثل في الخسارة في إحيث يكون الضرر 

البضاعة عبارة عن فاكهة  كانتوقوع خسارة, و هذا الضرر قد يصيب البضاعة كما لو  أوفوات كسب 
 217وقد فسدت و يسأل الناقل عن هذا الضرر بصفته تلفاً.

من اتفاقية روتردام على حالة التاخير في تسليم البضائع في الميناء المتفق عليه  (21)قضت المادة  خيراً أو 
المنصوص عليه  ودالمقص مكانفي التسليم عندما لا تسلم البضائع في  خرأه " يحدث التأنبنصها على 

 في عقد النقل في غضون الفترة المتفق عليه". 

الكيفية التي يعتبر فيها الناقل قد  بيانالبحري البحريني جاءت نصوصه خالية من  القانون  أنيمكننا القول 
المصري, و كذلك عدم النص على الظروف التي ينبغي  القانون عن تسليم البضائع كما هو مبين في  خرأت

ظروف الناقل  إلىميعاد محدد بين الاطراف, فهل ينبغي الرجوع  أوها في حالة عدم وجود اتفاق التعامل ب
ون التجارة البحرية المصري. لذلك نوصي بتعديل نامن ق (240)العادي أم لا كما هو مقرر في المادة 

 عن التأخير الناقلتكون على النحو الأتي "يسأل بحيث البحري البحريني  القانون من  (166)نص المادة 
في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل  أوفي تسليم البضائع إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه , 

                                                           
صري " في الظروف المماثلة " ما هو إلا أعمالًا نون التجارة المامن ق 240( من المادة 2في واقع الأمر أن العبارة التي جاءت بها الفقرة )  216

ي للمعيار الموضوعي , وذلك يعني أن يقاس السلوك المألوف للناقل العادي مع التجرد من الظروف الداخلية دون الظروف الخارجية والتي هي ف
 .529بند  -1جزء –ني المد الوسيط في شرح القانون  –حالتنا ظروف النقل المماثلة. أنظر د. عبد الرزاق السنهوري 

 .48كمال حمدي, مسؤولية الناقل البحري للبضائع, المرجع السابق, ص  217
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حد أالتأخير ناشئ عن  أنالعادي في ظروف مماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق. إلا إذا أثبت الناقل 
 ."منه (159)الأسباب الواردة في المادة 
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 يناالمطلب الث

 الناجم عن التأخيرقتصادي الإمسؤولية الناقل البحري عن الضرر 

مسألة التأخير حيث لم يرد فيها أي نص بخصوص  1924لعام  ل نصوص اتفاقية بروكسلو الم تتن
إلا  .218الفقرة السادسة من المادة الثالثة فيالخسارة فقط على تعبير الهلاك و  االتأخير, حيث نصت مواده

 to or in connection ما يتعلق بها" أوبعبارة "اللاحقة بالبضائع  خسارةالاتبعت تعبيري الهلاك و ها أن

"with goods "  في كل من الفقرة الخامسة من المادة الرابعة و المادة السابعة و الفقرة الثامنة من المادة
 الثالثة. 

على الضرر ين التي أقتبست نصوصها منها ناالقو و تطبيق الاتفاقية  يةمكانإفيثور التساؤل حول 
 .طباقه ناالاقتصادي الناجم عن التأخير في تسليم البضاعة للمرسل إليه, أم عدم 

استعراض موقف الفقه و القضاء  ه يتعين عليناأنالرأي السليم بش إلىللأجابة على هذا التساؤل و التوصل 
 هذا الصدد. و الاتفاقيات الدولية و عدد من التشريعات في

 
 

 لوالفرع ال 
 موقف الفقه

 أتجاهين: إلىقسم الفقه في هذا الصدد أن
اتفاقية بروكسل لا تنطبق بأي حال من الاحوال على الضرر  أن إلى: ذهب هذا الاتجاه لوالاتجاه ال 

الاقتصادي الذي ترتبت أثاره على المرسل إليه, حيث لم يرد أي نص من نصوص الاتفاقية على مسألة 
عدم  إلى إستندهذا الاتجاه  أن يتضح. 219التأخير, و ترك الأمر منوطاً للقضاء للفصل في هذه المسألة

تقوم على فكرة المجازفة, لذا  كانتعملية النقل  أنقية لتعبير التأخير, على اعتبار ذكر نصوص الاتفا
                                                           

الناقل  بالطابع العام لهذه الخسارة خطياً إلى الضرر أو من اتفاقية بروكسل على أنه " مالم يرسل المرسل إليه إشعار بالخطأ أو 3/6نصت المادة  218
في غضون ثلاثة أيام,  الشخص المخول باستلام البضاعة بموجب عقد النقل , أو وقت تسليم البضاعة إلى في وكيله في ميناء التفريغ قبل أو أو

الهلاك ظاهراً, يجب تقديم الإشعار خلال  فيتعبر الناقل بأنه قد سلم البضاعة على الحالة التي وصفت بها في سند الشحن. وإذا لم تكن الخسارة أو
لا يلزم تسليم الإشعار كتابة إذا كانت البضاعة وقت استلامها موضوع فحص مشترك. و في جميع الأحوال يعفى ثلاثة أيام من تسليم البضاعة.و 

 التاريخ الذي ينبغي فيه تسليم البضاعة". السفينة من المسؤولية إذا لم تقم الدعوى خلال سنة من تسليم البضاعة أو الناقل أو
219ol.24. 1993.p.98. cargo, clarity and fairness. VHonnold (J.O). ocean carriers and   أشار إليه عمر فؤاد عمر, المرجع :

 .43السابق, ص 
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 إلى بالاضافةتوقع الضرر,  يةمكانإ أوالوجهة المحددة  إلىه من الصعب تحديد تاريخ معين للوصول فإن
 إلىتشير  أن( من دون 4/1,2,4 و 3/6و الخسارة " في المادتين )" الهلاك  ناالاتفاقية ذكرت التعبير  أن

 مدى الضرر الذي ممكن تطبيقه على قواعد الاتفاقية.
اتفاقية بروكسل تنطبق على الضرر الاقتصادي  أن إلى:  يذهب أصحاب هذا الاتجاه يناالاتجاه الث

الخسارة  أوعبارة الهلاك  أن إلىالناتج عن التأخير في تسليم البضائع و قد أستند أصحاب هذا الاتجاه 
ما يتعلق بها" جاء بشكل  أوالتي جاء ذكرها في نصوص الاتفاقية و المتبوعة بعبارة "اللاحقة بالبضاعة 

قتصادي الذي يتعرض له المرسل إليه من تدعي ضرورة تطبيقها على الضرر الإمطلق, الأمر الذي يس
 .220جراء هذا التأخير

ونية , ناجل التوحيد الدولي للقواعد القأالتفسير الواسع للنصوص من  إلىكما دعا أصحاب هذا الاتجاه 
 1924مسألة الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير تم مناقشتها في لجنة مؤتمر بروكسل عام  أنحيث 

يشمل الضرر  أنحيث أجاب رئيس اللجنة على تساؤلات البعض حول المقصود بتعبير الخسارة وهل يمكن 
 .221ونية التي توجب التعويض تخضع لهذه الاتفاقيةناكل الأسباب الق أنجاب بقتصادي, و أالإ

ين التي اقتبست نااتفاقية بروكسل و القو  أنل بو لا نتفق مع هذا الرأي و نرى مع أصحاب الرأي الأو 
د قتصادي الذي ينتج عنه, و خلاف ذلك يعلا تنطبق على التأخير ولا على الضرر الإ منهانصوصها 
 النص أكثر مما يتحمل.من تحميل 

 
 يناالفرع الث

 موقف القضاء
 يةمكانإاتجاهين متعارضين حول مدى  هناك أن عدد من الأحكام القضائية نستخلص من أنمن الممكن 

المرسل إليه  إلىقتصادي الناتج عن التأخير في تسليم البضائع يق اتفاقية بروكسل على الضرر الإتطب
 :ذلك بيانيأتي فيما و المرسل إليه,  أوثار بالنسبة للشاحن آوما يترتب عليه من 

يمكن لها بأي حال من الأحوال  نصوص اتفاقية بروكسل لا أن إلىذهب هذا الاتجاه  ل:والاتجاه ال  -1
 الشاحن في حالة التأخير في التسليم.  أوقتصادي الذي يترتب على المرسل إليه تنطبق على الضرر الإ أن

                                                           
 .44-43عمر فؤاد عمر, المرجع السابق, ص  220

عمر, . أشار إليه: عمر فؤاد 1956عبد الرحمن سليم, شروط الإعفاء من المسؤولية طبقاً لمعاهدة سندات الشحن, مطبعة اتحاد الجامعات,  221
 .44المرجع السابق, ص 
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ذهبت محكمة  (united merchants & manufactures inc.v.us.lines. Con ) في قضيةف
قتصادي الناجم عن اق قواعد الاتفاقية على الضرر الإطبنابعدم  1953 عام استئناف أكس الفرنسية

الالتزام في تسليم البضائع  أنالمرسل إليه, حيث أسست المحكمة رأيها على  إلىالتأخير في تسليم البضائع 
المرسل إليه في الوقت المحدد المتفق عليه بين الشاحن و الناقل ليس من ضمن الالتزامات التي  إلى

 .222المادة الثالثة من الاتفاقية على الناقلتضمنتها 
 1993سنة  كندية, التي قضت بها المحكمة العليا الPioko Fashions .V. Amer. Presفي قضية و 

عين برفض طلب التعويض الذي قدم في مواجهة الناقل من قبل الشاحن بسبب وصول الشحنة متأخرة أسبو 
تتعلق بصفقة ملابس موسمية,  كانتالتي و كندا,  إلىعلى نقلها من الهند , عن موعد التسليم المتفق عليه

ن المسؤولية عن الضرر الناقل محيث أسست المحكمة حكمها على وجود شرط في سند الشحن يعفي 
هذا الامر لا يتعارض و أحكام المرسل إليه, و  إلىقتصادي المترتب على التأخير في تسليم البضائع الإ

 223هذه الاتفاقية.
قتصادي المترتب رر الإطباق قواعد اتفاقية بروكسل على الضنا إلىذهب هذا الاتجاه  ي:ناالاتجاه الث -2

 G.H.Renton&Co.Ltd.V.Palmyra Trading Corporation)عن التأخير, ففي قضية 

Of Panama)  العبارة المذكورة في الفقرة  أن إلى 1975 عام يناطي, حيث قضت محكمة القضاء البر
قتصادي المترتب ضرر الإيضاً بالضرورة الأتفاقية )الهلاك والخسارة( تشمل الثالثة من المادة الثامنة من الا

 إلىهذه العبارة تمتد  أن إلىالمرسل إليه, حيث أشارت  إلىالبضاعة من قبل الناقل  عن التأخير في تسليم
قتصادي الذي يترتب على المرسل إليه نتيجة لتفريغ البضائع في ميناء غير المتفق عليه بين الضرر الإ

 .224تقتصر على الضرر المادي الذي يصيب البضائع المنقولة فلاالشاحن و الناقل, 
 .St. Lawrence Construction Ltd.V)المحكمة الفيدرالية الاستئنافية الكندية في القضيةوقد قضت 

Federal Commerce& Navigation Co.Ltd) , الخسارة اللاحقة بالبضائع  أوالهلاك  عبارة " أنب
الضرر ن اتفاقية بروكسل, تشمل ما يتعلق بها" التي وردت في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة م أو
 .225قتصادي الذي يصيب المرسل إليه الناتج عن التأخير و المادي الذي يصيب البضائعالإ

                                                           
222 Frank D. Wagner. United States Reports. Cases Adjudged in the Supreme Court. Volume 108. Uncoated 

permanent printing paper. 2005. P.289. 
223

Guenter Treitel. Francis Maritin Baillie Reynolds. Carver on Bills of Lading. Third Edition. Sweet & 

Mavwell Limited, 2011. P.182.  
224 M.L. Hendrikse. N.H. Margetson. Aspects of Maritime Law. Kluwer Law International. 2009. P.78. 
225 Guenter Treitel. Francis Maritin Baillie Reynolds. Carver on Bills of Lading. at 183. 
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 الفرع الثالث
 موقف الاتفاقيات الدولية و عدد من التشريعات

قتصادي الإالضرر  بمسؤولية الناقل عنالبحري البحريني خلافا لما جاء في اتفاقية بروكسل  القانون أقر 
على  القانون من هذا  (166)المرسل إليه, حيث نصت المادة  إلىالناجم عن التأخير في تسليم البضاعة 

سباب المذكورة حد الأأالتأخير ناشئ عن  أنذا ثبت إلا إقل عن التأخير في تسليم البضائع " يسأل النا أن
متى يقع التأخير في تسليم  أوخير قد تحقق, ه لم يحدد الحالات التي يعتبر فيها التأأنإلا  ".159في المادة 

 البضاعة للمرسل إليه.
 إلىالبحريني ترك مسألة الحالات التي يقع فيها التأخير في التسليم  القانون  أن ورغم ذلك يمكن القول

 .أنالقضاء و ذلك ما نستنتجه من الاحكام القضائية الصادرة في هذا الش
عن  التأخير في تسليم البضاعة  " يسأل الناقل أنمحكمة التمييز البحرينية في قراراً لها على  أكدتفقد 
الميعاد الواجب التسليم  نا, وإذا ك(159)التأخير ناشئ عن أحد الأسباب الواردة في المادة  أنذا ثبت إ,إلا 

إذا لم يسلم الناقل البضائع في  هأنالذي سرت عليه العادة حيث  أوالبضاعة فيه هو الميعاد المتفق عليه 
في الوقت الذي يمكن للناقل العادي تسليمها فيه في الظروف العادية إذا لم يوجد  أوالوقت المتفق عليه 

 . 226في التسليم" خرأاتفاق أعتبر الناقل قد ت
" يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة  هأنعلى منها أ( /5)فقد نصت المادة  1978لعام  اتفاقية هامبورج أما

تلفها, و كذلك الناتجة عن التأخير في تسليمها, إذا وقع الحادث الذي تسبب في  أوعن هلاك البضاعة 
ثناء وجود البضاعة في عهدته على الوجه المبين في المادة الرابعة, ما لم أالتأخير  أوالتلف  أوالهلاك 

تقاء الحادث يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير لا ناؤه جميع ما كه قد أتخذ و مستخدموه و وكلاأنيثبت 
اتفاقية هامبورج وضعت الهلاك الناجم عن التأخير على قدم  أنمن هذا النص  يتبينو  واتقاء نتائجه".

قصد بها الضرر الخسارة التي تم ذكرها في هذه الفقرة ي أن. حيث 227تلفها أواة مع هلاك البضاعة و االمس
 المرسل إليه. إلىعن التأخير في تسليم الناقل للبضائع الاقتصادي الناجم 

في أغلب نصوصه المتعلقة بعقد نقل البضائع  ناالذي استع 1990 لعام البحري المصري  القانون ل و اتني لمو 
قتصادي الناتج عن حالة الضرر الإ 1978عن طريق البحر بنصوص اتفاقية هامبورج للنقل البحري عام 

                                                           
 .13/2/2006نية بتاريخ ا, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية الدائرة الث2005 /255الطعن رقم  226
 .394المرجع السابق, ص  محمد بهجت قايد, 227
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الناقل مسؤولية منه على  (240/1المادة ) قضتحيث . 228المرسل إليه إلىالتأخير في تسليم البضائع 
ر بأي حال من الأحوال على مسؤولية الناقل البحري عن ولكنها لم تش عن التأخير في تسليم البضائع 

 الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير.
 1968 /9 /23الصادر بتاريخ  القانون  من( 28 -27) ادتينفي المفقد جاء الفرنسي  أما في التشريع

على مسالة الهلاك  1/12/2010في  كذلك في التعديل الصادرو  229الخاص بتحديد مسؤولية الناقل البحري 
 (27).   حيث يتبين لنا من مفهوم نص المادة 230مصطلح التأخير إلىالتلف فقط و لم يرد أي اشارة  أو

الخسارة " التي  أوولًا عن الهلاك ؤ الناقل يعتبر مس أنالفرنسي المتعلقة بمسؤولية الناقل على  القانون من 
وذلك منذ أخذ الناقل للبضاعة و حتى قيامه بتسليمها  "subi par Ia merchandiseلحقت بالبضاعة 

للناقل استثناءاً الاستناد إليها , حيث بينت بعد ذلك الحالات المختلفة التي يمكن 231عهدة المرسل إليه إلى
الخسارة التي وقعت على البضائع, و لكنه لم يرد أي ذكر في هذه المادة  أووليته عن هذا الهلاك ؤ لدفع مس

 ". Le retardلمسألة التأخير 
المشار الفرنسي  القانون من  (27) المصري و المادة القانون ( من 240)نص المادة أنيتضح ومما تقدم 

 الأضرارلا تطبق على ة عن التلف الذي يصيب البضاعة, و الناتج الأضرارتطبيقها على  يقتصرإليها 
الخسائر"  أوعلى عبارة " الهلاك  إلاالاقتصادية الناتجة عن التأخير في تسليم البضائع , حيث لم تنص 

بالرغم و قتصادي الناتج عن التأخير. و لم يرد أي ذكر للضرر الإ و قيدتها بعبارة " اللاحقة بالبضاعة ",
 إلىالرأي الغالب يذهب  أن. إلا 232الفرنسي القانون من  (32)من وجود عبارة "بسبب التأخير" في المادة 

الخسارة" يوحي بضرورة القول  أوه بوجود عبارة " اللاحقة بالبضائع " التي جاءت بعد عبارة " الهلاك أن

                                                           
 .415البحري, المرجع السابق, ص كمال حمدي, القانون  228
 .415البحري, المرجع السابق, ص  كمال حمدي, القانون  229
تلف البضائع من الإدارة  ن أوايكون الناقل مسؤولا عن فقدعلى أنه "  1/12/2010البحري الفرنسي الصادر في  من القانون  27 نصت المادة 230
ثبت أنه قد أوفى بالالتزامات المنصوص ا قدن الناقل االضرر من:أ( عدم جدارة السفينة بالإبحار إلا إذا ك التسليم، ما لم يثبت أن تلك الخسارة أو إلى

التي تكون ناتجة عن أفعال الناقل.ه( الإضرابات  غيرهم من تابعين الناقل.ج( الحريق. د( الأضرار ن، أواأعلاه؛ ب( أخطاء الرب 21عليها في المادة 
ق في قصر الطري بصورة عامة؛ و( العيوب المتأصلة في السلع أو أو ن جزئياً ان، سواء كاتقييد العمل لأي سبب ك وقف أو الاعتصامات أو أو

وضع علامات على السلع؛ح( العيوب الخفية في  قياس التحمل العرفية في ميناء المقصد؛ ز( أخطاء شاحن، وخاصة في التعبئة والتغليف أو
 ".نحراف لهذا الغرض. الا الممتلكات في عرض البحر أو ولة لأنقاذ الأرواح أوامح السفينة.ط( أي فعل أو

 نسي على أن الفر  من القانون  27تنص المادة   -231
" Le transporteurest responsible des pertesoupertesoudommagessubis par Ia merchandise depuisIapriseen charge 

jusqu'a La livraison" 
232  -EN cesens.V/E/du pontarice.Et.p.cordeir.tranportetaffretement maritime. P. cit p. 151.Selon.ces.auteurs "L' 

expression par.Sa-eneralite vise. Les prejudices.de toute nature.  
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تنطبق على الضرر الاقتصادي الناتج عن التأخير في تسليم البضاعة للمرسل الفرنسي لا  القانون قواعد  أنب
 233إليه.

 الأضرار بحري عنالاتفاقية لم تقرر مسؤولية الناقل ال أنفنرى ب 2009أما فيما يخص اتفاقية روتردام لعام 
قتصادية الناتجة عن التأخير في تسليم البضائع. فقد نصت على عدم مسؤولية الناقل إلا عن ذلك الإ

الظرف الذي هو مسؤول عنه بمقتضى  أوالحدث  إلىالذي يعزى  خرأالت أوالتلف  أوالجزء من الهلاك 
 الأضرار أنبشمنها(. فهذا النص يعطي الناقل أفضلية على مصلحة الشاحن  17/6المادة ) هذه الاتفاقية

 المرسل إليه في الموعد المحدد لتسليمها. إلىفي تسليمها  خرأالاقتصادية التي في الغالب ما تنتج نتيجة الت
 1999لعام  ( من اتفاقية مونتريال19بنص المادة ) الخاصة بالنقل البحري  وإذا ما قارنا موقف الاتفاقيات

مسؤولية الناقل  تقرر واضحاً في هذا الخصوص فقد  ناك موقف الأخيرة أننجد  الخاصة بالنقل الجوي 
ه " يكون أنقتصادي الناتج عن التأخير الذي يقع أثناء عملية النقل وبمناسبتها بنصها على عن الضرر الإ

 ناتحقق الضرر من جراء التأخير حرم ". ومن أمثلةالناقل مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير
جراء مقابلة مع جهة إ أو نالأداء امتح أووعد المحدد لمناقشة رسالة دكتوراه المسافر من الحضور في الم

التأخير في ايصال مريض لأجراء عملية جراحية عاجلة مما يترتب  أوالدخول في مناقصة,  أورسمية 
, مما يترتب كساد تشتد الطلب عليهايالتأخير في وصول بضاعة موسمية في الأيام التي  أوعليه وفاته, 

محدداً  ناه كأن" القاصر طالب بمدارس المعارف الحديثة و  أنها. وقد قضت محكمة التمييز البحرينية بسوق
ه من ناالبحرين ضرر تمثل في حرم إلىوقد ترتب على تأخره في الوصول  29/8/2005ه يوم نالإمتح

 .234ون"ناالقه لا يكون قد خالف فإنوإذا قضى الحكم المطعون فيه بتعويضه عن هذا  نادخول الامتح
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .52عمر فؤاد عمر, المرجع السابق, ص  233
, أشار إليه: فاضل صالح الزهاوي, القانون الجوي, مطبعة 19/11/2003صادر من محكمة التمييز البحرينية بتاريخ  499/2011الطعن  234

 .186, ص 2015جامعة البحرين, 
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 لثالمبحث الثا

 ولية الناقل البحري للبضائعؤ نطاق مس

 تمهيد و تقسيم:

معقول يعد التزاماً عقدياً,  أوميناء معين في ميعاد محدد  إلىالتزام الناقل البحري بنقل البضائع سالمة  أن
 .235ية عقديةولؤ الالتزام يترتب عليه مسأي إخلال بهذا  فإنلذلك 

لية الناقل و البحري البحريني و اتفاقية روتردام بخصوص مسؤ  القانون الأحكام الواردة في  أنو يلاحظ ب
نذ تسلمه للبضائع في الميناء ولية الناقل مؤ لمس البحري للبضائع ذات نطاق زمني محدد, ويبدأ ذلك النطاق

صاحب الحق  إلىميناء الوصول الذي يتم فيه تفريغ البضائع و تسليمها  إلى تم شحن البضائع منه ذيال
الناقل  فإنلذلك , و 236وني لها(ناالنائب الق أوصاحب الحق بإستلام البضاعة  أوفي تسلمها)المرسل إليه 

ولًا عن عدد من العمليات التي تقع خلال تلك الفترة , مع وجود الحق لكلا الطرفين في عقد النقل ؤ مس
 .237البحري الاتفاق على خلاف ذلك بالنسبة لعمليات الشحن و التفريغ

ولية الناقل البحري ذات نطاق مادي, و الذي يشمل تنفيذ عقد النقل و هلاك البضائع و تلفها ؤ لمس أنكما 
رسل الم إلىالتزام الناقل على إيصال البضائع بصورة سليمة  أنالمرسل إليه . إلىو التأخير في تسليمها 

الاتفاقيات  فإنذلك تبعاً للمخاطر التي تتعرض لها الرحلة البحرية, و بناء على ذلك يه, التزام بالغ الاهمية و إل
 أوولية ؤ ن المسيعفى نفسه م أنالدولية و التشريعات الوطنية قد حددت حالات يستطيع الناقل من خلالها 

 البضاعة. صاحب الحق في إستلام أوالشاحن  إلىيحدد التعويض الذي يدفعة 

                                                           
 .510, مجلة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز السنة الخامسة, ص 1994أكتوبر  30جلسة  1994لسنة  111طعن رقم ال -235
 .21كمال حمدي, مسئولية الناقل البحري للبضائع,المرجع السابق, ص  236
 .2006 /3 /27, قرار غير منشور صادر عن الجلسة المنعقدة محكمة التمييز بتاريخ 2005لسنة  473الطعن رقم  237
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 توضح نطاق أحكاماً خاصة 2009ة روتردام البحري و كذلك اتفاقي القانون رد المشرع البحريني في أو و قد 
عنهما  . و هذا ما سنتحدث238ولية الناقل عن البضائع بموجب عقد نقل البضائع بين الناقل و الشاحنؤ مس

 :أتيفي مطلبين مستقلين كما ي

 

 لوالمطلب ال 

 ولية الناقل البحري ؤ النطاق الزمني لمس

ولية ؤ ه القواعد التي تخضع لها مسخلالي تسر  ذيبالنطاق الزمني الالمقصود  بيانل هذا المطلب و ايتن
لهذه  أن متى تنتهي؟ي مواجهة الناقل و ف نامتى تبدأ هذه القواعد في السري ى الناقل البحري, بعبارة أخر 

ميناء شحن البضائع و بين قيامه بميناء الوصول بتفريغ ني بين تسلم الناقل للبضائع في لية نطاق زمو المسؤ 
 وني(.نانائبه الق أوصاحب الحق في تسلمها)المرسل إليه  إلىالبضائع و تسليمها 

في مواجهة الناقل طالما يكون عقد النقل قائم أي من  ناتلك القواعد تبدأ بالسري أنب القولمن البديهي و 
نائبه  أوصاحب الحق فيها)المرسل إليه  إلىحين تسليمها  إلىالفترة التي كلف بها الناقل بنقل البضائع 

 .239وني(ناالق

 الناقل بنقل البضائع, و أخذه تعهد إلى عريفه لعقد النقل البحري للبضائعالمشرع البحريني عند ت وقد أشار
 أنالبحري البحريني على  القانون من  (144)المادة  نصت حيثميناء الوصول  إلىولية نقل البضائع ؤ مس

مستأجرها, بنقل  أومجهزها  أومالك السفينة  نا" عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل, سواء ك
 ميناء معين مقابل أجر". إلىالبضائع في السفينة 

عة في الفترة البضا بضمانالفترة الزمنية التي يسري فيها الالتزام  1924 لعام بروكسلحددت اتفاقية ولقد 
ونية المتعلقة بهذا الالتزام وضعت بسبب تمتع النقل البحري ناالنصوص الق أنس اعلى أس البحرية فقط,

                                                           
مستأجرها بنقل بضائع  مجهزاً لها أو ن مالك للسفينة أوابحري على أن "عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء ك 144نصت المادة  238

ولية الناقل بشأن البضائع بمقتضى ؤ " تبدأ مس أن من الاتفاقية على 12مقابل أجر". حيث نصت الفقرة الأولى من المادة ميناء معين  في السفينة إلى
 أي طرف منفذ البضائع بغرض نقلها, و تنتهي عندما تسلم البضائع. هذه الاتفاقية عندما يتسلم الناقل أو

نون التجارة البحري الأردني و قواعد هامبورغ, المنارة, البحري, دراسة مقارنة بين أحكام قولية الناقل اؤ لافي محمد درادكة: النطاق الزمني لمس 239
 .110, ص2007, 9, العدد 13المجلد 
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 بضمانالالتزام  نافترة سري فإنبناء على ذلك التي تصاحب عملية نقل البضائع, و بذاتية تكمن في الخطورة 
سلامة البضائع يقترن بهذه الفترة الزمنية, حيث لا تتحقق هذه الخطورة إلا في خلال المرحلة البحرية وهذا 

الوقت الذي ينقضي  إلىه " نقل البضائع ينسحب أنمن الاتفاقية بنصها على " ه"فقرة  (1)ما قررته المادة 
 منها"بين شحن البضائع في السفينة و بين تفريغها 

وقد أثار هذا النص خلافاً فيما يتعلق بعمليتي الشحن و التفريغ, من حيث دخولهما ضمن المرحلة البحرية 
أعتبار عملية التفريغ و الشحن ضمن المرحلة  إلىمن الفقه  جانبعدم دخولهما فيها, حيث ذهب  أو

فكرة الحراسة, حيث يسأل على لناقل الفترة الزمنية لمسؤولية ا في تحديد ند هذا الأتجاهتأسوقد . 240البحرية
ت و االبضاعة في عهدته و تحت رقابته, مع بعض التف كانتالناقل عن البضاعة التي يقوم بنقلها طالما 
 في ميناء الشحن وتسليمها في ميناء التفريغ.

البضاعة حتى ها المدة التي تبدأ من رص أنتفسير المرحلة البحرية على إلىالفقه  في خرأبينما ذهب أتجاه  
المرحلة البحرية,  نرج عمليتي الشحن و التفريغ مهذا الاتجاه قد أخ أنتهيئة البضاعة للتفريغ وذلك يعني ب

المرحلة السابقة للشحن و اللاحقة  إلىسلامة البضاعة لا يمتد  بضمانالتزام الناقل  فإنعلى كل حال و 
. حيث يقرن هذا الاتجاه الفترة الزمنية التي يسري فيها 241للتفريغ إلا بموجب إتفاق خاص بين الطرفين 

القواعد البحرية لم توضع إلا من أجل  أنسلامة البضاعة بفكرة الخطورة على أساس  بضمانالالتزام 
مواجهة ظروف خاصة بعملية نقل البضائع و هي مخاطر البحر, حيث لا تتوفر هذه المخاطر إلا في 

 .242الجزء البحري من النقل

, ناها المعيار الأمثل لتحديد مسؤولية الناقل البحري من حيث الزمباعتبار نا فكرة الحراسة جانبؤيد من و ن
يكون الناقل  أنالناقل للبضائع حيث يقتضي  ناضم ناتبنى عليه فترة سري  أنو أفضل أساس ممكن 

تبقى البضائع  أنغير المعقول  فمنتلف البضائع مادامت تحت حراسته و اشرافه,  أومسؤول عن هلاك 
مسؤولية  أنالتلف الذي يصيب البضاعة بحجة  أوبعهدة من ينوب عنه و لا يسأل عن الهلاك  أوبعهدته 

 الناقل البحري تقتصر على المرحلة البحرية فقط.

                                                           
 .51, ص  1998نية, ان, الأردن, الطبعة الثاالبحري, مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, عم ني, القانون الطيف جبر كوم 240
 .103ع السابق, ص  بسام عاطف المهتار, المرج 241
 .51سابق, ص الني, مرجع الطيف جبر كوم 242
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البحري البحريني النطاق الزمني  القانون من  (165 -164)حددت المادتين أما في التشريع البحريني فقد 
لناقل البحري عن البضائع, بتلك الفترة التي تبدأ منذ تكفل الناقل بالبضائع بميناء الشحن, حتى لمسؤولية ا

لى و وني في ميناء التسليم. وعليه يجب التمييز بين مرحلتين, المرحلة الأناممثله الق أوتسليمها للمرسل إليه 
 ية نهاية هذه المسؤولية عنه.ناو الثتتمثل في الفترة التي تبدأ فيه مسؤولية الناقل البحري عن البضائع, 

 بداية مسؤولية الناقل البحري للبضائع لًا:أو 

وني الذي ناه بالبضائع, و يقصد بتكفله بالبضائع ذلك التصرف القلفالبضائع منذ تك نتبدأ مسؤولية الناقل ع
من  (167)المادة  يستفاد من نص وهذاع من أجل البدء بعملية نقلها, بموجبه يستلم الناقل البحري البضائ

يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل  أن" للناقل  أنالبحري البحريني التي نصت على  القانون 
معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة  مكانالبضائع من 

 الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون  البضائع".تهاء النقل ويكون ضامناً لإفعال أن إلىعن سند الشحن 

الشاحن سند  إلىفي الوقت الذي يحرر فيه الناقل  ءمسؤولية الناقل تبد أنو يستفاد من النص أعلاه ب
المحدد في عقد النقل, و تمتد مسؤوليته حتى  مكانال إلىيتعهد بمقتضاه بتوصيل البضاعة الذي الشحن 

 البضائع بحراً. في حالة تتابع الناقلين في نقل

ولية الناقل البحري ؤ أحكام مس فإنميناء الشحن, وعليه و يقصد بإستلام الناقل للبضائع ذلك الذي يتم في 
الناقل قد تسلمها خارج دائرة الميناء, كما لو قام الناقل بتسلم البضائع  نالا تسري في مواجهة الناقل إذا ك

تطبيق  ءما يبدنإدائرة الميناء الذي تتم فيه شحن البضاعة, و يقع خارج الذي من المخزن التابع للشاحن 
الأحكام في الوقت الذي تدخل فيه البضائع ذلك الميناء, و تكون البضائع و هي في طريقها من المخزن 

 .243ميناء الشحن و هي في حيازة الناقل خاضعة لأحكام القواعد العامة لعقد النقل البحري  إلى

هو ه بالبضاعة و كفلفي وقت ت -اسلفناكما  –النطاق الزمني لمسؤولية الناقل يبدأ  ءبد أنو من الملاحظ ب
يختلف عن عملية شحن البضاعة , التي تقتصر على رفع البضاعة من الميناء الذي وضعت فيه البضائع 

 فرغم أختلاداخل العنابر, و  أوظهر السفينة  السفينة, ووضعها على متن السفينة ورصها سواء على جانبب

                                                           
 .24كمال حمدي, المرجع السابق, ص  243
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ولية الناقل عن البضائع , قد لا تتزامن مع الوقت الذي يتم فيه شحن ؤ لحظة قيام مس أنالعمليتين, إلا 
 .244تتم عملية الشحن في وقت لاحق عن لحظة تكفل الناقل بالبضائع ناالبضائع,  ففي أغلب الأحي

قيام  يةمكانإل بصدد اؤ التسلي الشحن, مما يثير و امق إلىويقوم الناقل غالباً بإسناد عملية شحن البضائع 
الناقل  أن. يمكننا القول ب؟التي قد تتعرض لها البضاعة في خلال تلك العملية الأضرارعن  مسؤولية هؤلاء

إذا تولى هو  الشاحن أوالتي تصيب البضائع في مواجهة المرسل إليه  الأضرارهو المسؤول الوحيد عن 
ون البحري نان الشاحن, كون عملية الشحن وفقاً للقتحمل عبء عملية الشحن بموجب أتفاق بينه و بي

عملية الشحن تعتبر من التزامات الناقل, حيث  فإنوفي هذه الحالة  ,البحريني تعتبر من التزامات الشاحن
 القانون , وذلك خلاف 245ها تكون تحت مسؤوليته  وأشرافهأنتمت من غير الناقل إلا  أنعملية الشحن و  أن

لي الشحن بموجب و االناقل يتعاقد مع مق فإنالمصري الذي قرر هذا الالتزام على عاتق الناقل وحده. و عليه 
حالة الوناً بالرجوع على أي منهم فيما بعد في ناتمنحه الحق ق ة بصورة كاملة عن عقد النقلعقود مستقل

وقت تسليمه  إلىالتي يثبت فيها صدور الخطأ منهم, و تمتد مسؤولية الناقل على البضائع خلال الرحلة 
 من ينوب عنه في ميناء التفريغ. أوالمرسل إليه  إلىللبضائع 

قررت محكمة التمييز البحرينية في قراراً لها , في قضية شركة البحر الأبيض المتوسط, ضد شركة  وقد
التي تلحق بالبضائع منذ  الأضرارتأمين الهند الجديدة المحدودة, مسؤولية الناقل البحري عن الخسائر و 

قد النقل البحري يلقي ع أنالمرسل إليه. حيث أسست المحكمة قرارها على  إلىتكلفه بها حتى تسليمها 
المرسل إليه بصورة سليمة حيث يعتبر  إلىوصول الأشياء المراد نقلها  بضمانعلى عاتق الناقل التزاماً 

 246ته.االتزام الناقل بتحقيق نتيجة فإذا تخلفت هذه النتيجة أعتبر مخلًا بالتزام

 تهاء مسؤولية الناقل البحري أنياً: أنث

المرسل إليه,  إلى م البضائعلعقد النقل البحري أي عند تسليتنتهي مسؤولية الناقل البحري للبضائع بتنفيذه 
تهاء أنحين  إلىوني يسأل الناقل البحري عن جميع الالتزامات الناشئة عن سند الشحن ناالق جانبفمن ال

                                                           
 .68-67سابق , ص الخلفي أمين: المرجع  244
 .24سابق , ص العبد الغني عقون, المرجع  245
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البحري  القانون من  167ون البضائع )مملعملية النقل و يكون ضامناً لإفعال الناقلين اللاحقين الذين يست
 البحريني(.

ون البحري الجزائري الذي نص نامعنى التسليم للبضائع خلافاً للق إلىالمشرع البحريني لم يتطرق  أنيلاحظ 
وني يلتزم الناقل بموجبه بتسليم البضاعة نا" التسليم" هو تصرف ق أنمنه على  "2"فقرة  (793)في المادة 

قبوله لها. مالم ينص على خلاف ذلك في وثيقة  اءوني مع إبدناممثله الق أوالمرسل إليه  إلىالمنقولة 
 .247ونيةناعمليتين مادية و ق إلىالشحن". و عملية التسليم للبضائع تنقسم 

قضاء عقد النقل نإوني يتحقق به تنفيذ الناقل لإلتزاماته و يترتب عليه ناو يعتبر تسليم البضائع عمل ق
 248المرسل إليه. إلىن خلاله يستطيع الناقل الوفاء بالتزامه بتسليم البضائع البحري, و م

رصيف الميناء, و  إلىزال البضائع من سياج السفينة نإو يختلف التسليم عن التفريغ, حيث يقصد بالتفريغ 
التفريغ  ناإذا ك ا بكافة الطرق. و التسليم غالباً ما يكون لاحقاً للتفريغإثباتهيعد التفريغ عملية مادية يمكن 

على عاتق الناقل, و قد يكون التسليم سابقاً على التفريغ متى ما دون هذا الشرط في سند الشحن على شرط 
إذ وفقاً لهذا الشرط يتم تسليم البضائع على ظهر السفينة ويلتزم المرسل إليه بتفريغ  ,التسليم تحت الروافع

 249البضائع بعد ذلك.

الناقل قد أدى التزامه بشكل كامل,  أنالمرسل إليه لا يقصد منه بالضرورة  أوائع قبول المستلم للبض أنإلا 
التلف الذي لحق بالبضائع أثناء وجودها في عهدته, و عن طريق  أوحيث يبقى الناقل مسؤولًا عن العجز 

 د الناقل.عملية التسليم ينتهي العقد و التزاماته المتضمنة في شروط العقد و تبدأ فترة تقادم الدعوى ض

ه " لا تنقضي أنعلى  2006مارس  27قد ذهبت محكمة التمييز البحرينية في قرار لها صادر بتاريخ و 
سبب العجز  نامسؤولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة بالقدر و الوصف الوارد بسند الشحن, إلا إذا ك

 250بحري بحريني". (159)أحد الاسباب المنصوص عليها في المادة  إلىالتلف يرجع  أو

" لا تنقضي و لا تنتهي مسؤولية الناقل إلا بتسليم البضائع المشحونة أنه إلىلها  خرأفي قرار  كما ذهبت
نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحالة التي وصفت بها في سند الشحن إلا إذا أثبت الناقل  أوالمرسل إليه  إلى

                                                           
 .163, ص 2003مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية, ن على حسن, اسوز 247
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 .266, ص 1992المصري الجديد,  جلال وفاء محمدين: دروس في القانون 249
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من  (159)أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة  إلى التلف الذي لحق بالبضائع يرجع أوالعجز  أن
نقل  والتزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة و ه أن إلى. حيث ذهبت المحكمة 251البحري البحريني" القانون 

 (159)مسؤوليتها لا تنتهي إلا إذا تحقق أحد الأسباب الواردة في المادة  أنالشحنة و تسليمها سالمة و ب
 البحري البحريني. القانون من 

تهاء النطاق الزمني لمسؤولية الناقل بقيامه بتسليم أن 1990ون التجارة البحرية المصري لسنة ناوكذلك حدد ق
أما خارج هذا النطاق الزمني,  منه(. 227)م  من ينوب عنه في ميناء التفريغ أوالمرسل إليه  إلى البضائع

بناء على ماتقدم و  .252بسبب عمليات تابعة لعقد النقل البحري ه تسري عليها القواعد العامة ولو نشأت فإن
مسؤولية الناقل البحري للبضائع يتحدد حين تسليمها لصاحب الحق فيها في تهاء نلأالنطاق الزمني  فإن

 . 253ميناء التفريغ

الناقل البحري عندما قضت  ليةو مسؤ تهاء نلأالنطاق الزمني  لها المصرية في قراراً  نقضبينت محكمة ال قدو 
نائبه تسليما فعلياً بحيث تنتقل  أوالمرسل إليه  إلىلا ينقضي إلا بتسليمها  للبضائع " عقد النقل البحري  أنب

 254."........المرسل إليه  إلىالحيازة على البضائع 

و  الأضرارالنطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري عن تهاء أنفقد حددت  1978لعام  اتفاقية هامبورغ أما
رسل إليه و في الم إلىالوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك بتسليمها بالخسائر التي تلحق بالبضائع 

 أوين ناتوجب القو  خرأطرف ثالث  أوسلطة  إلىتسليمها  أووضعها تحت تصرفه  حالات عدم التسلم
 .منها( 4/2)م  هالفي ميناء الشحن تسليم البضائع  اللوائح السارية

لية الناقل وفقاً لاتفاقية هامبورغ لا تشمل الفترة السابقة على و النطاق الزمني لمسؤ  أنلهذا يمكن القول ب
مه لها في ميناء التفريغ, ففي حالة تسلم الناقل للبضائع ياللاحقة لتسل أوتسلمه للبضائع في ميناء الشحن 

النطاق الزمني لتطبيق  فإنعن طريق البر  أوقام بنقلها سواء عن طريق السكك الحديدية  د وداخل البلا
 .255ميناء الشحن إلىأحكام إتفاقية هامبورغ لا تنطبق على الناقل إلا عند وصول البضائع 
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على كافة العمليات و التي تسري في مواجهته منذ تسلمه للبضائع  طاق الزمني لمسؤولية الناقلالن ويشتمل
من ينوب عنه في  أوالمرسل إليه  إلىمن ينوب عنه في ميناء الشحن و تنتهي بتسليمها  أومن الشاحن 
لًا عن البضائع التي في عهدته  لحين وصولها و الناقل يكون مسؤ  أن. و يستدل من ذلك 256ميناء التفريغ

من ينوب عنه, لذلك لا يجوز للناقل الاتفاق مع المرسل  أوالمرسل إليه  إلىميناء التسليم و تسليمها  إلى
 .257إليه على غير ذلك

النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري عن  تهاءأن ها حددتأنأما فيما يخص اتفاقية روتردام فيلاحظ ب
تسليم البضاعة  أنعلى الرغم من و منها(.  12/1)م تسلم البضائعيتم التي تلحق البضائع عندما  الأضرار

الاتفاقية أعتبرت  أنبائعها( إلا  ناك أومالكاً للبضاعة  نافي ميناء الشحن يتم من قبل الشاحن )سواء ك
لوائحه تقضي بتسليم  أوالتسليم  مكان ناطرف ثالث إذا ك أويتم من قبل سلطة ما  أنالتسليم يمكن  أن

. و في هذه الحالة يسري النطاق الزمني لمسؤولية الناقل عندما يستلم "الطرف أوتلك السلطة  إلىالبضاعة 
(. و يسري الحكم نفسه عند تسليم من الاتفاقية 12أ من م /2لطرف )فذلك ا أوالبضاعة من تلك السلطة 

من الاتفاقية( حيث ينتهي النطاق الزمني لمسؤولية  12ب من م /2طرف ثالث )ف  أوسلطة  إلىالبضاعة 
 ذلك الطرف. أوتلك السلطة  إلىالناقل بتسليم البضاعة 

 

 يناالمطلب الث

 نطاق مسؤولية الناقل البحري من حيث الشخاص

ذي يتولى تنفيذ لية الناقل البحري من حيث الأشخاص عادة على الناقل المتعاقد و الو يقتصر نطاق مسؤ 
 إلىيقوم بتسليمها  أن إلىهذا النطاق عليه منذ استلامه البضاعة من الشاحن  ناالنقل برمته. و يبدأ سري

بعضه فنكون بالتالي أمام  أوبتنفيذ النقل كله  خرأناقل إلىالناقل المتعاقد قد يعهد  أنالمرسل إليه. غير 
خرين ليتولى كل أناقلين  أو خرأناقل  اسميحدد في عقد النقل  أنناقل متعاقد و ناقل فعلي, و قد يحدث 

المرسل إليه, وذلك ما يطلق  إلىحتى تصل  خرأ إلىمنهم تنفيذ جزء من النقل فتنتقل البضاعة من ناقل 
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ولية ؤ أحكام هذه المس فإنذلك إلى بالاضافةعليه بالنقل المتتابع و الذي يتم بموجب سند الشحن المباشر. 
ون مواجهة الناقل الفعلي في عملية النقل و ليس فقط في مواجهة الناقل المتعاقد, و في حالة كتسري في 

فصله في ناهذا مو ل و كذلك على الناقلين اللاحقين له و ولية على الناقل الأؤ النقل متتابع تسري أحكام المس
 :لاتيةالفقرات ا

 : لًا: نطاق مسؤولية الناقل الفعليأو 

ه الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن و يتعهد للأخير بتنفيذه للنقل في كافة مراحله, أنالفعلي بيقصد بالناقل 
 أوبما يكون معه الأخير الناقل الفعلي  آخرناقل بحري  إلىجزء منها  أويعهد بتنفيذ عملية النقل  أنو له 

فيذ جزء منها حسب ما هو منصوص توكيله ناقل فعلي لتن أوعند تنفيذ الناقل لعملية النقل و . 258الناقل البديل
 الناقل المتعاقد يبقى مع ذلك مسؤولًا عن جميع مراحل النقل.  فإنعليه في عقد النقل, 

في هذا الفرض نكون أمام ناقلين, ناقل متعاقد و ناقل فعلي, و من ثم يثور التساؤل عن نطاق مسؤولية و 
 وصولها.تأخير  أوتلفها  أوكل منهما في حالة هلاك البضائع 

ولية الناقل يشمل ؤ النطاق الشخصي لمس أنة, حيث بين هذه الحال إلىالبحري البحريني  القانون تطرق 
بنصها  (167)وذلك بموجب المادة  جميع الالتزامات الناشئة عن الناقلين الفعليين في عملية النقل المتتابعة

معين على مراحل  مكانيصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من  أن" للناقل  أنعلى 
تهاء النقل و يكون أن إلىمتتابعة و في هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند 

 ضامناً لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يستلمون البضائع".

تهاء عملية أنتضامنية مع الناقل الفعلي في جميع مراحل النقل لحين  عاقدمتمسؤولية الناقل ال أنبين لنا و يت
 من ينوب عنه. أوالمرسل إليه  إلىالنقل إلا وهي التسليم للبضائع 

و البحارة و كل من يعمل تحت  ناولية الناقل البحري كل من الربؤ و يدخل في النطاق الشخصي لمس
البحري البحريني الاشخاص  القانون من ( ف/159)أشراف الناقل لتنفيذ عقد النقل. و قد حددت المادة 

تأخير  أوتلف  أوالأخطاء الصادرة من قبلهم في حال نتج عنها هلاك  أوالذين يسأل الناقل عن أفعالهم 
من  أوالسفينة عن كل عن فعل ناشئ من تابعيه  أو يسأل الناقل ه "أنوصول البضائع بنصها على  في
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أخطائهم  أولفعل هؤلاء الأشخاص  أنه لا شأنيثبت  أناخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع  أوينوب عنه 
 كانتمن ينوب عنهم في حال  أوأفعال تابعيه عن الناقل يسأل  أنالتلف". يلاحظ ب أوفي أحداث الهلاك 

المرسل إليه.  إلىفي تسليمها  خرأالت أوتلفها  أوالاخطاء سبباً في أحداث هلاك البضاعة  أوتلك الأفعال 
الناشئة عن العقود  نايسأل المجهز عن التزامات الرب" هأنعندما قضت ببحري  86المادة  وهذا الأمر أكدته

لمصلحة المجهز سواء بصفته مدعياً  هاسمالتقاضي ب ناونية. ويحق للربناالتي يبرمها في حدود سلطاته الق
 ".مدعي عليه أو

ه أنبتأكيدها على لية الناقل المتعاقد و وفي هذا الخصوص بينت اتفاقية هامبورغ النطاق الشخصي لمسؤ 
ه يتقصير صادر من قبل مستخدم أوعن أي فعل  لمسؤو ه أنكما بعضه  أوعن تنفيذ النقل كله  مسؤول

 .259منها(  10/1)المادة  في حدود وظائفهم ذلك ناووكلائه, إذا ك

يعهد  أن"يجوز  أنون التجارة البحرية المصري بنصها على نامن ق (243)المنطلق قضت المادة  ومن هذا
....... و يبقى الناقل الذي أبرم عقد النقل مع آخرناقل  إلىبتنفيذ جزء منها  أوالناقل بتنفيذ عملية النقل 

لا يسأل الناقل الفعلي قبل تحدث أثناء تنفيذه عقد النقل, و  التي الأضرارالشاحن مسؤولًا قبله عن جميع 
التي تحدث أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل و يكون مسؤولًا عن هذه  الأضرارالشاحن إلا عن 

الناقل المتعاقد يكون هو  أنلتضامن مع الناقل المتعاقد". و يتضح من النص قبل الشاحن با الأضرار
التي تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل كله في مواجهة الشاحن أما الناقل الفعلي  الأضرارول عن جميع ؤ المس

 التي تحدث في أثناء الجزء الذي يقوم بتنفيذه من النقل.  الأضرارفلا يسأل إلا عن 

مسؤولية تضامنية بين كل من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي تجاه الشاحن, و يكون لكل منهما حيث تكون 
لية الناقل الفعلي في حدود الجزء من النقل الذي يقوم و مسؤ  أنللمتضرر. كما  هدفع ماب خرالرجوع على الآ

                                                           
ن ذلك بمقتضى رخصة مقررة اناقل فعلي ، سواء أك بعضه إلى النقل كله أو عندما يسند تنفيذمن اتفاقية هامبورغ على أنه "  10نصت المادة  259

بالنقل الذي . فيما يتعلق في عقد النقل أم لم يكن ، يظل الناقل مع ذلك مسؤولا ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية عن النقل بكامله. ويكون الناقل مسؤولاً 
الاتفاقية  جميع أحكام هذه. 2.تقصير ه ووكلاؤه ، في نطاق وظائفهم ، من فعل أوييقوم بتنفيذه الناقل الفعلي عما يأتيه الناقل الفعلي ومستخدم

من  2والفقرة  7من المادة  3و 2يقوم هو بتنفيذه ، وتسري أحكام الفقرتين  المنظمة لمسؤولية الناقل تنطبق أيضا على الناقل الفعلي عن النقل الذي
 يرتب على الناقل التزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية ، أو أي اتفاق خاص .3.وكلاء الناقل الفعلي إذا أقيمت دعوى على أحد مستخدمي أو 8المادة 

وكتابة. وسواء أوافق الناقل الفعلي على  حةالتي تقررها هذه الاتفاقية لا يؤثر على الناقل الفعلي إلا إذا وافق عليه صرا يتضمن أي تنازل عن الحقوق 
 لا يتعدى مجموع .5.والتضامن بالتكافل .4.التنازلات الناتجة عن ذلك الاتفاق الخاص لم يوافق ، يظل الناقل مع ذلك ملتزما بالالتزامات أو ذلك أو

ليس في  .6.المسؤولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية دوكلائهما حدو  المبالغ التي يمكن استردادها من الناقل والناقل الفعلي ومستخدميهما و
 الآخر". الناقل الفعلي في الرجوع على الاتفاقية ما يخل بحق أي من الناقل أو أحكام هذه



126 
 

حري بوجه عام وذلك حسب نص ولية الناقل المتعاقد و الناقل البؤ ه تخضع لذات الأحكام المنظمة لمسبتنفيذ
 ية من المادة ذاتها.ناالفقرة الث

د على يحصل المضرور من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي على ما يزي أنمن هذا المنطلق لا يجوز و 
ولية ؤ لناقل الفعلي التمسك بتحديد المسيمكن لكل من الناقل المتعاقد و االحدود القصوى للتعويض , و 

. و يلاحظ على 260ون التجارة البحرية المصري نامن ق (233)" من المادة 1ي الفقرة "ف االمنصوص عليه
التقصير  أوالمصري إغفال النص على مسؤولية الناقل المتعاقد فيما يتعلق بالفعل  القانون من  (243)المادة 

هذا يعتبر عيب يشوب في نطاق وظائفهم أم لا و  ناوكلائه سواء ك أوالذي يقوم بتنفيذه مستخدمو الناقل 
 النص. 

منها بمسؤولية الناقل المتعاقد عن  (18)ضمن نص المادة  2009 لعام خيراً قضت اتفاقية روتردامأ
الواجبات المترتبة على عاتقه ضمن عقد النقل البحري عن جميع الأخطاء الصادرة من قبل الأشخاص 

بالواجبات  الإخلاله " يكون الناقل مسؤولا عن أنالذين يؤدون واجبات الناقل بالنيابة عنه بنصها على 
 نا)ب( ربأويغفلها: )أ( أي طرف منفذ؛  أوالمترتبة عليه بمقتضى هذه الاتفاقية، نتيجة لأفعال يقدم عليها 

 أنيتعهد ب أويؤدي  آخر)د( أي شخص أوالطرف المنفذ؛  أو)ج( موظفو الناقل أوطاقمها؛  أوالسفينة 
غير  أوذلك الشخص يتصرف، بصورة مباشرة  نااقل بمقتضى عقد النقل، متى كمن واجبات الن يؤدي أياً 

 ."سيطرته أوتحت إشرافه  أومباشرة، بناء على طلب الناقل 

النطاق الشخصي لمسؤولية الناقل تشمل جميع مراحل النقل البحري بشرط قيام تابعي  أنيتضح من النص ب
توجيهاته.  أوسيطرة الناقل  أوبتصرفات ضمن حدود أشراف أي طرف منفذ لعقد النقل  أوموظفوه  أوالناقل 

من الاتفاقية حددت بصراحة على سبيل الحصر الأشخاص الذين يكون الناقل  (18)المادة  أنو يلاحظ ب
 أوب ياتهم بناء على طللو لاء مسؤ يمارس هؤ  أنمسؤولًا عن أخطائهم في تنفيذ عقد النقل البحري بشرط 

 الناقل.تحت سيطرة  أوأشراف 

 ياً: مسؤولية الناقل في حالة النقل بوثيقة مباشرة )النقل المتتابع(ناث

اً بالنقل المتعاقب, أما عقود نايقصد بالنقل المتتابع هو النقل الذي يقوم به ناقلين مستقلين و يطلق عليه أحي
يقوم الشاحن بالتعاقد مع الناقل  أنتكون مستقلة عن بعضها البعض, بمعنى  أنالنقل المستخدمة فإما 

                                                           
 .89عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  260
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ونية مستقلة كل عن نامن ثم يصبح لدينا عدة عقود نقل متعاقبة و عمليات قي و الثالث, و نال و الثو الأ
ه وكيلًا للعبور لكي باعتبار مقدم البضائع  إلىفي هذه الحالة يلجأ الشاحن في ميناء تغيير السفينة الأخرى و 

 .  261ينالكي يأخذها الناقل الث لو يتسلم البضاعة من الناقل الأ

وقد يجمع جميع أجزاء النقل عقد نقل بحري واحد يقوم الشاحن بإبرامه مع ناقل يتولى مسؤولية النقل في 
هنا يقوم الناقل المتعاقد بإصدار سند المرسل إليه, و  إلىجميع مراحله منذ استلامه البضاعة حتى تسليمها 

البحري البحريني بمسؤولية  القانون من  (167)قد قضت المادة بكاملها. و اشر يغطي عملية النقل شحن مب
التأخير في تسليم البضائع خلال عملية النقل البحري بنصها على  أوالتلف  أوالناقل المتعاقد عن الهلاك 

معين على مراحل متتابعة  مكانيصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من  أنه " للناقل أن
تهاء النقل و يكون ضامناً أن إلىو في هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند 

ليته عن الهلاك و لمسؤ النطاق الشخصي  أن". و هذا يعني لأفعال الناقلين اللاحقين الذين يستلمون البضائع
لى و النقل البحري بجميع اجزائها, أي خلال مرحلة النقل الأ التلف الذي قد يصيب البضاعة خلال عملية أو

التي يقوم بها يقتصر على الناقل المتعاقد بوصفه ناقلًا, و كذلك خلال مراحل النقل التالية بوصفه وكيلًا 
 بالعمولة للنقل. 

 املع و اتفاقية هامبورغ 1924 لعام و في هذا الخصوص لم يرد أي ذكر في كل من اتفاقية بروكسل
على مسؤولية الناقل المتعاقد في حالة النقل المتتابع سواء بعقود  2009لعام و اتفاقية روتردام  1978

المرسل  أومستقلة أم بناء على سند شحن يصدر من قبل الناقل يحدد فيه مسؤولية الناقل تجاه الشاحن 
 التلف الذي قد يصيب البضاعة أثناء نقل البضائع. أوإليه عن الهلاك 

 

 

 

 

                                                           
  .414محمد عبد الفتاح ترك, المرجع السابق, ص  261
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 رابعالمبحث ال

 ولية الناقل البحري ؤ وني لمسناالتحديد الق

 تمهيد و تقسيم:

هذا المبدأ  عنه خروجاً أنيدفع مبلغ التعويض كاملًا. غير  أنمسؤولية شخص ما فعليه  تالأصل إذا تقرر 
 الأضراريلزم بدفع تعويض كامل عن  أنمسؤوليته بمبالغ قصوى دون  يتمتع بتحديد الناقل البحري  فإن

 .الحاصلة في جميع الأحوال

لا يجوز إلزامه . و 262ولية الناقل, بوضع تحديد لمبلغ التعويض الذي يلتزم الناقل بأدائهؤ و يكون تحديد مس
التي تعرض لها الشاحن أكثر من قيمة التعويض المقرر  الأضرار كانتبأكثر من ذلك التحديد, حتى ولو 

 .264التعويض الذي يلتزم بأدائه الناقل البحري أو ولية ؤ للمس علىالحد الأ إلىعليه يجب النظر و ,  263وناً ناق

ولية الناقل البحري حماية لمصلحته و دفاعاً لاستقرار مشروعات النقل البحري ؤ عليه يأتي مبدأ تحديد مسو 
لة نشاطها. و لهذا التحديد أهمية بالغة, لما يحققه من توازن بين مصالح الطرفين من و او استمرارها في مز 

أخر, بشرط إلا تكون الحدود  جانب, و حماية مصالح الشاحنين من جانبيع الاستثمارات البحرية من تشج
مطلبين و  إلىل هذا الموضوع تقسيمه و اوقد أقتضى تن .265لية مجحفة بأصحاب البضائعؤو القصوى للمس

 على النحو الاتي:

 

 

 

 

                                                           
 .150صعلي سيد قاسم, المرجع السابق,  -262

263-Pierre Bonassies, Christian Scapel, Le droit Positif Francais en 2009, D.M.F. OP.Cit. H. S. N13, JUIN 2009, 

P.70. 
 .144, ص 2011ن, طبعة االبحري, دار الثقافة للنشر و التوزيع, عم عادل علي المقدادي, القانون   264
 .284, ص 1999ار الجامعة الجديدة للنشر, البحري, د ني محمد دويدار, موجز القانون اه  265
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 لوالمطلب ال 

 التأخير  أوالتلف  أوتحديد التعويض عن الهلاك 

وحدة عند حصول  أوحدد المشرع البحري البحريني مسؤولية الناقل البحري بمبلغ مائة دينار عن كل طرد 
 أنه " أنالبحري البحريني على  القانون من  (160)المادة  المنقولة. حيث نصت تلف للبضائع أوهلاك 

ال بالبضائع في أي حال من الأحو التلف الذي يلحق  أوولية الناقل البحري عن الهلاك ؤ وني لمسناالتحديد الق
وحدة". و الهدف من هذا التحديد هو منع الناقلين من  أوعن كل طرد  لا يزيد عن مائة دينار أنيجب 

 تهوليتهم يتشابه في نتيجؤ ذلك بوضع حد أقصى لمسولية, و ؤ التحايل على منع شروط الإعفاء من المس
تبار عدم الإجحاف بمصلحة الناقل البحري, و ذلك ولية, مع الأخذ بنظر الأعؤ شروط الإعفاء من المسب

 .266وحدة أووليته بمائة دينار عن كل طرد ؤ عن طريق تحديد مس

يحدد  أنوحدة دون  أوالمشرع البحريني قد حدد مسؤولية الناقل البحري بمائة دينار عن كل طرد  أنوبما 
 يا(.نالًا( و وحدة الشحن )ثأو مصطلحي الطرد ) من المقصود بكلً  بيانالمقصود بهما, لذا يتعين علينا ت

تجميعها في رباط  أوه قد تم تربيط و تحزيم جزء من البضاعة في حزمة واحدة , أنبكلمة " طرد"  ويقصد
ن كل أكتفى بتحزيمها باربطة بحيث تكو  أوقماش أم لا, و وضعها في صناديق  أوسواء تم تغليفها بورق 

ولية ؤ ساسه يتم تحديد الحد الأقصى للمسعلى أالشحن و يذكر عددها في سند حزمة منها معينة بذاتها,  و 
 .267تلفها أثناء الرحلة البحرية أوونية لناقل البحري في حالة هلاك البضائع ناالق

الكيل المثبت بسند الشحن  أوالحجم  أوالقياس  أوأما المقصود بكلمة " وحدة الشحن" فهو وحدة الوزن 
حجمها دون  أوقياسها  أوالتي لا تميز إلا بوزنها تغليف و  أوتشحن جملة دون ربط  بالنسبة للبضائع التي

لتقدير التعويض المترتب على الناقل  اً عددها, و على أساسه تتخذ الوحدة المدونة في وثيقة الشحن أساس
 .268تلفها أثناء الرحلة البحرية أوفي حالة هلاك البضائع 

                                                           
 .242وي, المرجع السبق, ص افاضل صالح الزه  266
 .8/3/2010, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 2009لسنة  487الطعن رقم  267
 .2010 /10 /25بتاريخ  , قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الدائرة الأولى2009لسنة  614الطعن رقم  268
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ولية الناقل في ؤ تحديد مس إلىالمشرع أغفل الأشارة  أن, المشار إليها (160)ومما يلاحظ على نص المادة 
ولية ؤ المادة لا تقرر حدوداً لمس أنيبدو واضحاً من النص المرسل إليه, و  إلىفي تسليم البضائع  آخرحالة الت

ة لذا يجب على المشرع البحريني أضافة نص خاص بهذه الحال الناقل في حالة تأخره في تسليم البضائع,
في تسليم البضائع من قبل الناقل, ذلك  خرأيحدد فيه قيمة التعويض اللازم في حالة الت (160)في المادة 

ولية هو أمر ؤ وليته عن الأضرار, و تحديد المسؤ الأصل هو دفع تعويض كامل من قبل من تقرر مس نلأ
 استثنائي لذلك لا يجوز ذلك إلا بنص يقرر ذلك.

 ولية الناقل البحري ومنها:ذكر عدة مبررات لتحديد مسؤ  إلىري البح القانون ويذهب أغلب شراح 

ز مخاطر الملاحة البحرية عن طريق التأمين ضد هذه المخاطر, وأهمها التأمين و الًا: يمكن للناقل من تجأو 
ه من الصعب على شركات التأمين الموافقة على تحمل مبالغ ضخمة على أنولية المدنية, إلا ؤ ضد المس

 تعويضات إذا ما تركت قيمتها غير محددة.سبيل ال

ياً: تتعرض الرحلة البحرية لمخاطر جسيمة, و جسامة الآثار التي تخلفها الحوادث البحرية و التي تفضي ناث
إلزام الناقل البحري بدفع مبلغ عدم  إلىتؤدي بالضرورة و الأموال  أوهلاك الأرواح  إلى نافي بعض الاحي

 269التعويض عن كافة الأضرار.

يغطي التعويض مقدار الضرر اللاحق بالمضرور, و لكن في الواقع العملي  أنطبقاً للقواعد العامة, ينبغي و 
عملية  أنيصعب الأخذ بمبدأ التعويض الكامل للضرر في ظل الظروف الخاصة بالرحلة البحرية, ذلك 

ما ينتج عن ذلك من دث بحرية, و وقوع حوا إلىالنقل تتخللها العديد من المخاطر الجسيمة التي تؤدي كثيراً 
ولية الناقل عن ؤ , و في حالة أثبات مس270أضرار سواء في الأموال و الأرواح المتواجدة على متن السفينة

التي تصيب  الأضرارد الناقل من تحديد التعويض المقرر عن يستفيالتلف في البضائع,  أوالهلاك 
 . 271البضاعة

 

                                                           
269 Paul Todd, Principles of Carriage of Goods by Sea. 2016. at 431-432. 

 
 .354محمد السيد الفقهي, المرجع السابق, ص   270

271 Nicholas Ryder, Margaret Griffiths, laschmi Singh, commercial law principles and policy, Cambridge 

university press, 2012, p.263. 
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  ؟ية طرداً واحداً و ايات هل يمكن أعتبار كل حو افي ح ل في حالة نقل البضائعاؤ و يثور التس

ولية ؤ وني لمسناحساب التحديد الق فإنوحدات,  أوية تحتوي عادة في داخلها عدة طرود و االح كانتولما 
 272الناقل يقتضي التمييز بين فرضين:

وحدة منها  أوكل طرد  فإنية, و االوحدات الموجودة داخل الح أوإذا ذكر في سند الشحن عدد الطرود  -1
تلفت  أوية في ذاتها متى هلكت و اتعتبر هي الأساس عند احتساب الحد الأقصى للتعويض, كما تعتبر الح

 كانتوحدة شحن مستقلة عن البضاعة الموجودة في جوفها تدخل في حساب الحد الأقصى للتعويض متى 
و المذكورة في سند الشحن مائة طرد ية و اعدد الطرود داخل الح أنغير مقدمة من الناقل. فلو فرضنا مثلًا 

دينار,  10000 =دينار بحريني  100× طرد  100ية, أحتسب التعويض على أساس و اثم هلكت الح
ن الشاحن, فيكون مقدمة م كانتية نفسها إذا و ادينار أخرى قيمة مبلغ التعويض عن الح 100يضاف إليها 

 ون البحري البحريني.نابحريني وذلك وفقاً للقالف دينار  10100ولية الناقل  ؤ الحد الأقصى لمس

ية بأكملها و االح فإنية, و االوحدات الموجودة في الح أوأما إذا لم يذكر في سند الشحن عدد الطرود  -2
 100تعتبر طرداً واحداً عند حساب الحد الأقصى للتعويض و يعوض مالكها عن طرد واحد وبحد أقصى 

 دينار بحريني.

ية بحسب الأصل طرداً واحداً و اه )لا تعتبر الحأن إلىت محكمة التمييز البحرينية في أحد قراراتها ذهبقد و 
من  (160)السفينة طبقاً لنص المادة  أوالناقل  ناك أنبل هي وعاء تجمع فيه البضائع و الطرود. و 

على  273يتعلق بها بمبلغ يزيدما  أوالتلف الذي يلحق بالبضائع  أوالبحري لا يسأل بسبب الهلاك  القانون 
الرسالة موضوع الدعوى عبارة عن  أنالثابت من سند الشحن  نا......., و كأومائة دينار عن كل طرد 

ها بهذا الوصف لا فإنكليو غرام  585وزنها جميعاً  أنصافها ووزن كل منها و أو ثلاث مضخات ذكرت 
و بذلك لا يطبق على الضرر الحاصل  (160)صت عليه المادة ناوحدات على نحو م أوتعتبر طروداً 

ه فإنتلك النتيجة  إلىذا خلص الحكم المطعون فيه إمنصوص عليه فيها, و لها الحد الأقصى للتعويض ال
 .274تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي عليه بهذا السبب غير سديد( القانون يكون قد طبق 

                                                           
 .150علي سيد قاسم, المرجع السابق, ص  272
 , قرار غير منشور.27/3/2006, صادر من محكمة التمييز البحرينية, بتاريخ 2005لسنة  473الطعن رقم  273
 .1001, ص 1998ديسمبر  من محكمة التمييز البحرينية  من يناير إلى ة, مجموعة الأحكام الصادر 1998لسنة  118الطعن رقم  274
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يات بحسب الأصل طرداً واحداً و و ا" لا تعتبر الح هأنلها ب خرآقد قضت المحكمة ذاتها في قرار كما و 
الشحنة  أنذلك الثابت بالقائمة المرفقة بسند الشحن  ناما هي وعاء يجمع فيه البضائع و الطرود, ولما كنإ

 أنلة الهواء, و الثابت من تقرير المعاينة و ايات بداخل كل منها لوازم وحدات منو اعبارة عن ثلاث ح
قياس  أوه لم يتم حزمها و ليست وحدة وزن فإنية المتضررة مغطاة بغطاء بوليثين و من ثم و امحتويات الح

وحدات و بالتالي لا ينطبق عليها الحد الأقصى للتعويض المنصوص  أوكيل فلا تعتبر طروداً  أوحجم  أو
قيمتها بسند اشتراط عدم ذكر جنس البضاعة و  أنالبحري فضلًا عن   القانون من  (160)عليه في المادة 

المقصود بالبضاعة في هذا الصدد هي التي توضع في عبوات  أنالشحن لتطبيق هذا الحد الأقصى مفاده 
هو مالا ينطبق على البضاعة محل النزاع مما نوعها و  أومغلقة بمعرفة الشاحن و لا يعرف الناقل ماهيتها 

 .275لا محل معه لإعمال هذا الحد الأقصى للتعويض"

ولية الناقل البحري بمبلغ بمائة جنيه استرليني ؤ منها مس (4/5المادة )في حددت فقد بروكسل  اتفاقية أما
ا بنص هذالمعاهدة عدلت  أنما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية. غير  أوونية, ناوحدة ق أوعن كل طرد 

السفينة في أي  أواقل ألا يلزم الن " , و التي نصت على1986 عام ية منها بموجب بروتوكولناالمادة الث
المتعلقة بها, بمبلغ يفوق العشرة  أواللاحقة بالبضاعة  الأضرارحال من الأحوال التعويض عن الخسائر و 

 ."التالفة أوثلاثين فرنكاً عن كل كيلو غرام قائم من البضاعة المفقودة  أووحدة,  أوالآف فرنك عن كل طرد 

من ألف من الذهب الخالص, و ذلك  900ملغ ذهباً عيار  65.50و الفرنك, هو وحدة مالية مؤلفة من 
. و يحدد تاريخ تحويل المبلغ المعطى المشار إليهية من البروتوكول ناطبقاً لنص الفقرة "د" من المادة الث

 ون الجهة القضائية التي تم رفع النزاع أمامها.ناالعملة الوطنية بموجب ق إلى

ولية الناقل ؤ تحدد مس أنالفقرة "أ" من المادة السادسة منها على  هامبورغ, فقد قررت اتفاقيةأما في ظل 
وحدة حسابية عن كل  2.5أووحدة شحن أخرى,  أووحدة حسابية عن كل طرد  835بمبلغ تعويض يقدر 

 التالفة , أيهما أكبر.  أوكيلو غرام من الوزن القائم للبضائع الهالكة 

 الحد الأقصى للتعويض و هي كالاتي: نذكر بإيجاز أهم أحكام تعيين أنلذلك ينبغي 

البضائع  فإنخرى أات شحن وحد أوية من طرود و اإذا لم يتضمن سند الشحن تحديداً لما بداخل الح .1
 المعبأة بها تعتبر وحدة شحن واحدة.

                                                           
 .3, ص 2010 /10 /25, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 2009لسنة  614الطعن رقم  275
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 كل طرد من الطرود يعتبر وحدة. فإنفراد أنية على و اإذا تضمن سند الشحن تحديداً لمحتويات الح .2
كل  فإنية, و ابضائع عامة شحنت بالح إلى بالاضافةوحدات معينة  أوإذا عدد سند الشحن طرود  .3

 طرد يعتبر وحدة, و البضائع العامة تعتبر وحدة.
 كانتمقدمة منه فلا تعتبر وحدة, أما إذا  أومملوكة للناقل  كانتية و أو هلكت الح أوإذا تلفت  .4

 .276وحدة شحن مستقلة واحدةمقدمة من غيره فتعتبر  أومملوكة لغيره 

ولية الناقل البحري ؤ مس 1990لسنة  8ون التجارة البحرية المصري رقم نامن ق( 233) هذا و قررت المادة
نوعها بما لا  ناالتلف الذي يصيب البضائع, و أياً ك أوتحدد مسئولية الناقل البحري عن الهلاك "بقولها 

ز ستة جنيهات عن كل و ابما لا يتج أووحدة شحن,  أو( جنيه عن كل طرد 2000ز مبلغاً وقدره )و ايتج
الوزن الإجمالي للبضاعة  أن. فلو افترضنا "كيلوا غرام من الوزن الإجمالي للبضاعة, أي الحدين أعلى

خمسمائة الحد الأقصى للتعويض يكون الف و  فإنطرود  5كيلو غرام و عدد طرودها  250الهالكة هو 
ف جنيها إذا تم الحساب على أساس عدد آلاعشرة  أوجنيه إذا لم يتم  حسبها على أساس الوزن الإجمالي 

هذا التحديد هو حد أقصى ف جنيه. و آلاولية الناقل بأعلى الحدين أي بملغ عشرة ؤ الطرود, و تحدد مس
 زه.و اللتعويض لا يجوز تج

يلاحظ على موقف المشرعين البحريني و المصري بهذا الخصوص تحديدهما الحد الأقصى لمسؤولية الناقل 
 كانتالبحري بالعملة الوطنية, و لكون العملة الوطنية قابلة لتغير سعرها مقابل الذهب فعلى سبيل المثال 

. اً واحد اً ي دولار و اية عشر جنيه تسنافثم نأما الآ القانون عند صدور  اً واحد اً ي دولار و اقيمة الجنيه مصري تس
ك هذا القصور و أعتماد وحدة حسابية على وفق النهج التي ار لهذا يجدر بالمشرع البحريني و المصري تد

 سارت عليه الاتفاقيات الدولية التي عدلت عن ذلك في قواعدها.

 تلفها, حيث قررت المادة أوولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة ؤ مسقد حدد أما المشرع الفرنسي, ف
 أن"لا يمكن  هأنعلى  3/11/2010المعدل بتاريخ   1966لسنة  66 رقم الفرنسي القانون من ( 28)

الوحدة, المبلغ  أوالخسائر اللاحقة بالبضائع, بالطرد  أو الأضرارولية الناقل البحري في حساب ؤ تتعدى مس
ة الدولية لتوحيد قواعد الشحن الموقعة في بروكسل الاتفاقيمن  (4)من المادة  "5"المحدد بموجب الفقرة 

                                                           
 .385محمد عبد الفتاح ترك, عقد النقل البحري, المرجع السابق,ص  276
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المشرع الفرنسي يحدد المبلغ الأقصى  أنمن هذا يتبين لنا . و "1979277ديسمبر  21بموجب بروتوكول 
  .المشار إليها من الاتفاقية( 4/5) عن طريق المادة للتعويض,

وحدة حسابية لكل  875 لغمببمنها ( 59) ولية الناقل البحري في المادةؤ قية روتردام مسو كذلك حددت اتفا
وحدات حسابية لكل كيلو غرام من الوزن الاجمالي للبضائع التي هي  3أووحدة شحن أخرى  أورزمة 

 أكبر.  ناالنزاع, أي المبلغين ك أوموضوع المطالبة 

البضائع في  عندما تنقله "أنية بنصها و ا" من المادة المذكورة حالة نقل البضاعة في ح2كما وبينت الفقرة "
في عربة , تعتبر الرزم  أوفوقها  أوداة نقل مشابهة تستعمل لتجميع البضائع أ   أوفي منصة نقالة  أوية و اح
فوقها رزماً  أوالعربة  أوداة ها مرزمة في تلك الأ  أنوحدات الشحن التي تم ذكرها في تفاصيل العقد على  أو
العربة  أوداة تبرت البضائع الموجودة في تلك الأ  , اعوحدات شحن, وإذا لم تكن معددة على هذا النحو أو
تكون " " من تلك المادة المقصود بالوحدة الحسابية بقولها3الفقرة " كما وضحت. "فوقها وحدة شحن واحدة أو

الوحدة الحسابية هي حق السحب الخاص حسبما عرفه صندوق النقد الدولي, و تحول المبالغ المشار إليها 
قرار  أوالعملة الوطنية لأي دولة وفقاً لقيمة تلك العملة في تاريخ صدور الحكم القضائي  إلىفي هذه المادة 

في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين. و تحسب قيمة العملة الوطنية لأي دولة متعاقدة عضو  أوالتحكيم 
عمول بها لدى صندوق في صندوق النقد الدولي, مقابل مقدار حق السحب الخاص وفقاً لطريقة التقييم الم

النقد الدولي في التاريخ المعنى فيما يخص عملياته و معاملاته. أما قيمة العملة الوطنية لدولة متعاقدة 
 ."ليست عضوا في صندوق النقد الدولي, مقابل حق السحب الخاص, فتحسب بطريقة تقررها تلك الدولة

                                                           
تقتصر مسؤولية الناقل البحري  ه ""أنعلى  3/11/2010المعدل بتاريخ  1966لسنة  66الفرنسي رقم  القانون من  28نصت المادة  277

من الاتفاقية الدولية لتوحيد قواعد الشحن الموقعة في بروكسل  4من المادة  5تلف البضائع، بالمبالغ المبينة في الفقرة  أوعن الهلاك 
 أواقل . يجوز الاتفاق بين الن1979ديسمبر  21، المعدل بموجب توقيعها على البروتوكول في بروكسل 1924في أغسطس  25في 

قيمة البضاعة في  إلىوكيله و الشاحن على  تحديد حد اعلى للتعويض. يتم احتساب المبلغ الإجمالي المستحق عن طريق الإشارة 
تم تفريغها فيه. يتم تحديد قيمة السلع  أنالذي يجب  مكانالوقت وال أويتم تفريغ البضائع فيها، بموجب اتفاق،  يالذ ناوالزم مكانال

يتعين على الناقل لا  من القيمة العادية للبضائع من نفس النوع والجودة.و أوو إذا تعذر ذلك، من سعر السوق الحالي  وسعر البورصة
إغفال  أوناتجة من أفعاله  الأضرار أنإذا ثبت  -أ( ية من هذه المادة:نالى والثو طباق الحد من المسؤولية، شريطة الفقرتين الأنايتذرع ب

 نب( في حالة إعلا حدوث ذلك الضرر. إلىيؤدي على الأرجح  أنه أنهذا الضرر من ش أنتار مع العلم عن استه أوشخصي له ، 
الناقل في حالة غير ملزم فيما يتعلق بإثبات  نقيمة البضائع من قبل الشاحن وإدراجها في بوليصة الشحن وقبلها الناقل، هذا الإعلا

      ".الهلاك
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ث زادت تلك الحدود عن نظيرتها في اتفاقيات ولية الناقل. حيؤ من خلال هذا النص يتبين تطور حدود مس
 النقل البحري الدولية الأخرى.

لكل  875ولية الناقل بالنسبة للمبالغ )ؤ هذا الأمر قد يثير الكثير من النقاش حول حدود مس أنلا شك و 
بعض  أنوحدة حقوق سحب خاصة لكل كيلو(, حيث  3و  SDRوحدة من حقوق السحب الخاصة 

هذه الزيادة  أننقول  أنصاف نالمتعاملين في نطاق النقل البحري للبضائع قد يتعرضوا لذلك و لكن من الأ
 .1978 لعام تعكس التضخم العالمي الذي حدث في العالم بعد اتفاقية هامبورغ

حنين. هذه الاتفاقية هي في صالح الناقلين أكثر مما هي في صالح الشا أن أيضاً  يلاحظ من هذا النص
الالتزامات التي أخل بها,  كانت ياً أولية ؤ يجعل الناقل يتمتع بهذه الحدود من المس أنه أنه من شنذلك لأ

تهاكات أخرى لالتزاماته بموجب أنأي  إلىتلف البضائع ولكن تمتد  أو ناحيث لا تقتصر فقط على فقد
من الخلل مقارنة مع الشاحن الذي لا يتمتع بأي حق  هذا يخلق نوعاً من الاتفاقية. و ( "1فقرة " 59) المادة

 ولية عنه.ؤ في الحد من المس

ولية محدودة ؤ يترتب عليه مس خرو مثال على ذلك فشل الشاحن في إعطاء المعلومات الصحيحة للطرف الآ
نتيجة هذه المن الاتفاقية, و ( 79) )ب(" من المادة1ولية غير محدودة للشاحن طبقاً للفقرة "ؤ للناقل و مس

في مصلحة  الأضرار إلىتطبيق الاتفاقية يؤدي  أنهذا يوكد ما اتجه إليه البعض في يصعب الدفاع عنها. و 
 278الشاحنين

ذلك في حالة التسليم تطبيق بالنسبة للقضاء المقارن, و ولية الناقل من حيث الؤ كذلك قد تختلف حدود مس
لغير صاحب الحق في  أو, بمعنى تسليم البضائع لشخص غير مخول باستلامها   Misdeliveryالخاطئ

 الحق اً للبضائع بالنسبة للشخص الذي لهناذلك يعتبر فقد أناستلام البضائع. حيث قد ترى بعض المحاكم 
 . 279من الاتفاقية( 17) ذلك طبقاً لنص المادةفي استلامها, و 

ولية ؤ من ثم لم تقرر المساً للبضاعة و ناعتبر التسليم الخاطئ فقد, حيث لم توقد ترى بعض المحاكم غير ذلك
ولية يقتصر ؤ حدود المس كانته ليس من الواضح ما إذا فإنمن الاتفاقية. و بالتالي  (17)طبقاً للمادة 

المرسل إليه. أم يمتد لجميع  إلىالتأخير في تسليمها  أوتلفها  أوالبضاعة  ناتطبيقها فقط على حالات فقد

                                                           
278  Baatz, Debattista, Lorenzon, Serdy, and Tsimplis, The Rotterdam Rules a Practical Annotation. at .67. 
279Joachim Muller and Karl P. Sayvant. Annual Review of United Nations Affairs. Volume V. Oceana. New 

York.2010. P.314.  
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هذه الآراء و  كانتياً أ. و 280التي من ضمنها الغلط في التسليم الخاطئالات اخلال الناقل بالتزاماته, و ح
ولية ؤ حدود المس أنالأعمال التحضيرية للإتفاقية تكشف عن  فإنمن الاتفاقية, ( 59) اختلافها بصدد المادة

من اتفاقية ( 59) التي تضمنتها المادةالمبالغ  فإنمن ثم زها الزمن. و و االمبينة في قواعد هامبورغ قد تج
 أنالأعمال التحضيرية للاتفاقية تكشف  أنروتردام تتلائم مع التضخم المالي العالمي. و ذلك فضلًا عن 

 أوجه اخلال الناقل بالتزاماته, و لا تقتصر على هلاك البضائع أو يشتمل على جميع ( 59)نص المادة 
على النقل البحري للبضائع  ها لا تقتصرأن. كما 281هامبورغ لم تعد كافية اتفاقيةقواعد  أنتلفها, على اعتبار 

 .282واع النقل للبضائع التي يغطيها سند الشحنأنما تمتد لتشمل كل نإو 

تفريغها عملًا  مكانقيمة البضاعة بتاريخ و  إلىووفقا لاتفاقية بروكسل يحسب المبلغ الاجمالي بالإستناد 
يتم تحديد قيمة البضاعة  أنتفرغ فيه البضاعة. على  أنيتوجب  ناالذي ك مكانبالتاريخ و ال أوبالاتفاق, 
 إلىبالإستناد  أوفي حال عدم توفره يقدر بحسب السعر الرائج في السوق,  أوسعر البورصة  إلىبالإستناد 

 منها(. 2ب من المادة /2السعر العادي للبضاعة من نفس النوع و الجنس و الكم)الفقرة 

التعويض نتيجة  ناالتلف تختلف فيما إذا ك أوولية الناقل البحري في التعويض عن الهلاك ؤ مس أنيلاحظ و 
. ففي الحالة في حالة التسليم الخاطئ لغير صاحب الحق في استلام البضائع أو في تسليمها  آخرالت
 الأجرة.ية يحسب بمقابل نالى يحسب بالوحدة كأساس للحساب, بينما التعويض في الحالة الثو الأ

وني الأقصى للتعويض الذي يسمح للقاضي ناالبحري البحريني الحد الق القانون حدد و كما سبقت الاشارة فقد 
 أووحدة عن الهلاك  أومبلغ مائة دينار عن كل طرد بمنه,  (160)يحكم به على الناقل في المادة  أن

الحكم على الناقل بأقل من ذلك الحد إذا . و يمكن للقاضي "ما يتعلق بها أوالتلف الذي لحق بالبضائع 
يعادل الحد  أوز الضرر الحد المقرر في المادة و االضرر أقل من ذلك الحد الأقصى, أما إذا تج ناك

هناك اتفاق  ناز القاضي الحد الأقصى إذا كو اقد يتجضي يكتفي بالحكم بالحد الاقصى. و القا فإنالأقصى 
وني ناولية الناقل يختلف عن الحد القؤ عنه يعين حد أقصى لمس من ينوب أوخاص بين الشاحن و الناقل 

غير صحيحة في  اتبيانفي حالة ذكر الشاحن بحري. و  (160)من المادة  "2"الأقصى المقرر في الفقرة 

                                                           
280 - Anthony Roger, Jason Chuah, and Martin Dockray, Cases and Materials on The Carriage of Goods By Sea, 

at 167. 
نون النقل( انون التجاري الدولي. الدورة الحادية و الأربعون  تقرير الفرق العامل الثالث ) المعنى بقالجنة الأمم المتحدة للق -أنظر في ذلك: 281
 .52, ص 2009ني / يناير انون الثاك 12-14فينا

282 - Alexandra parker. 0P.Cit . p.3 (it also applies to the whole carriage of goods that is covered by the bill of 

loading, not just sea- carriage as was the case under the Hague-Visby Rules. 
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القاضي غير ملزم بالحكم بأي مبلغ تعويضي يلتزم  فإنقيمتها ,  أوسند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع 
 تلفها. أوالناقل بدفعه في حالة هلاك البضائع 

المرسل إليه بمبلغ  إلىولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع ؤ وقد قررت اتفاقية هامبورغ, تحديد مس
ز مبلغ و ابشرط عدم تجذلك قة الدفع عن البضائع المتأخرة, و يعادل مثلي و نصف أجرة النقل المستح

التعويض مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب عقد النقل البحري وذلك طبقاً للفقرة )ب( من المادة 
 السادسة منها.

يتم احتساب مبلغ التعويض عن الهلاك في "ه أنمن اتفاقية روتردام نصت على  (60)المادة  أنكما و  
 آخرقتصادية الناجمة عن التولية الناقل عن الخسارة الإؤ نما تقدر مس, بيآخرتلفها الناجم عن الت أوالبضاعة 

ز اجمالي و ايتج أنلا يجوز خرة. و بمبلغ يعادل ضعفي و نصف أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأ
 ."و ذلك في حالة الهلاك الكلي للبضاعة (59)" من المادة 1المبلغ الواجب دفعه عن الحد المقرر في الفقرة "
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 يناالمطلب الث

 ولية المحدودةؤ الإستثناءات على مبدأ المس

غير  ناالناقل منه متى ك ناه يترتب عليه حرمفإنوني للتعويض حق للناقل البحري, ناالتحديد الق ناوإذا ك
الشاحن قد ذكر طبيعة البضاعة  نالا يحق للناقل التمسك به إذا كاً به لسوء سلوكه الإداري, كما و جدير 

 .283وليتهؤ وني لمسناغير ذلك من الحالات التي تفقد الناقل حقه في التحديد الق أوقيمتها في سند الشحن, و 

و يقصد الإستثناءات على مبدأ مسؤولية الناقل البحري المحدودة , سقوط حق الناقل البحري في تحديد 
خيرها, فهناك حالات يلزم الناقل تعويض الضرر وفقاً للقواعد تأ أوتلف البضائع  أووليته عند هلاك ؤ مس

في أي اتفاقية  أووناً ناولية المدنية حتى لو زادت قيمة التعويض عن المقدار المحدد قؤ العامة في المس
 :أتيدولية. و تتمثل هذه الحالات في ما ي

 عن طبيعة البضاعة وقيمتها: نالعلا لًا: أو 

 أولا يلزم الناقل  1924 لعام لاتفاقية بروكسل ةالمعدل 1968بروتوكولات من ( أ/2) المادة بمقتضى
ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على  أوالتلف اللاحق بالبضاعة  أوالسفينة في أي حال من الأحوال بسبب الفقد 

ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة  أووحدة  أومايعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد 
شحن و أثبت ذلك التالفة أيهما أكبر, ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة و قيمتها قبل ال أوالمفقودة 

الشاحن الوارد في سند  بيانه " يعتبر أنقد أضافت الفقرة ) و( من المادة ذاتها على في سند الشحن", و 
 أنلنوع البضاعة, ما لم يثبت الشاحن  عكس ذلك, و لكن هذا الإثبات لا يقيد الناقل الذي له الشحن إثباتاً 

 ينازع فيه".

اً قبل عملية شحن البضاعة يبين فيه طبيعة البضاعة بيانه إذا قدم الشاحن أنأعلاه  ةو يتضح لنا من الفقر 
د المسؤولية على النهج المبين في الفقرة بتحدي سند الشحن لا يمكن للناقل التمسكو قيمتها و أثبت ذلك في 

على علم بطبيعة البضاعة و قيمتها قبل شحن البضاعة و نقلها.  نامن الاتفاقية إذا ك (2)من المادة  "أ"
الخاص  بيانقبول الناقل بنقل البضاعة مع توفر العلم بطبيعتها يعد قبولًا منه بالخطر. و يعتبر ال فإنلذلك 

                                                           
 .147-146, ص 2005الفكر الجامعي, الإسكندرية,  شريف أحمد الطباخ, التعويض عن النقل البري و البحري و الجوي, دار 283
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بطبيعة البضاعة بمثابة اتفاق مسبق بين الشاحن و الناقل على ماهية البضاعة و قيمتها محل عقد النقل 
 التلف أثناء تنفيذه لهذا العقد.  أوالبحري عند حدوث الهلاك 

التي قررت, بحريني البحري ال القانون ( من 160) بمقتضى المادة هذه الحالةوقد عالج المشرع البحريني 
اً, قبل عملية شحن البضاعة, يكشف فيه عن طبيعة البضاعة و قيمتها و ما بياندم الشاحن ه إذا قأنب

ولية, ؤ يتمسك بتحديد المس أنفي سند الشحن, يحظر على الناقل  بيانيستلزمه للمحافظة عليها, و ثبت هذا ال
 .و يلتزم بتعويض الضرر كاملًا بالقيمة المصرح بها من قبل الشاحن

حات الفنية و المعادن الاستثناء بنقل الأشياء الثمينة و النادرة ذات القيمة الكبيرة, كالتحف و اللو يتعلق هذا و 
ن عناية خاصة لحفظ هذه الأشياء في هذه الحالة يتقاضى الناقل أجراً إضافياً لقاء مايبذله مالنفيسة. و 

بالتعويض عن الضرر كاملًا,  الناقل يكون ملزماً  أنبروكسل بهذا الخصوص ب اتفاقية 284قضتو حراستها. و 
درجها في تفاصيل العقد, و عالجت أيضاً اتفاقية روتردام إلشاحن قد أعلن عن قيمة البضائع و عندما يكون ا

بواجباته  الإخلالولية الناقل عن ؤ منها هذه المسألة بقولها " تكون مس (59)" من المادة 1في الفقرة "
وحدات  3أووحدة شحن أخرى,  أووحدة حسابية لكل رزمة  875 بمقتضى هذه الاتفاقية محدودة بما مبلغه

أكبر إلا  أنالنزاع, أي المبلغين ك أولكل كيلوغرام من الوزن الإجمالي للبضائع التي هي موضوع المطالبة 
عندما يكون الناقل و الشاحن  أوعندما يكون الشاحن قد أعلن عن قيمة البضائع وأدرجها في تفاصيل العقد, 

 ولية المنصوص عليه في هذه المادة".ؤ اتفقا على مبلغ أعلى من مقدار حد المسقد 

أما في حالة عدم تدوين قيمة البضائع في سند الشحن, فيكون تقدير التعويض بالقيمة الفعلية للبضاعة 
تفاقية " من الا5فقرة " بروكسل, و المادة الرابعة اتفاقيةدون التقييد بالحد الأقصى للتعويض المذكور في 

" يكون تقييم التعويض  أنهو نفسه ماجرى عليه قضاء محكمة النقض المصرية التي قضت على نفسها, و 
د بالحد الأقصى للتعويض, إذا بضاعة, بقيمته الفعلية دون التقيتلفها الذي لحق بال أوعن هلاك البضاعة 

هذا السند وحده  أن باعتبارلك اً بجنس البضاعة و قيمتها في سند الشحن, و ذبيانالشاحن قد دون  ناك
 .285هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل و الشاحن و المرسل إليه

                                                           
تلفها بمبلغ  السفينة بأي حال من الأحوال عن هلاك البضائع أو " من اتفاقية بروكسل على أنه " لا يسأل الناقل أو4" من المادة "5نصت الفقرة " 284

قيمتها قبل البدأ  الشاحن عن طبيعة البضائع أو لا إذا صرحما يعادل لتلك القيمة في العملات الاخرى, إ بأوند لكل وحدة شحن, أو 100يزيد عن 
 بعملية شحن البضائع و تم تدوين ذلك في سند الشحن".

 .321, ص 2007أشار إليه: أحمد محمود حسني, قضاء النقض البحري, منشأة المعارف, الإسكندرية, الطبعة الرابعة, 285
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البحري البحريني إشترط ذكر طبيعة البضاعة و قيمتها في سند الشحن لتقرير  القانون  أنالملاحظة بجدير و 
 طبيعتها. المسؤولية الكاملة للناقل بينما أكتفت اتفاقية روتردام بذكر قيمة البضاعة دون 

على أية حال, لا تعتبر قيمة البضاعة المصرح بها قبل عملية النقل من قبل الشاحن ذات حجية مطلقة و 
يطعن فيها و يثبت خلافها بكل طرق  أنبالنسبة للناقل, حيث تعتبر تلك قرينة بسيطة يستطيع الناقل 

المعدل  1968( من بروتوكولات 2الفقرة "و" من المادة )هو ما نصت عليه ها مسألة وقائع و باعتبار الإثبات 
لنوع البضاعة, ما لم الشاحن الوارد في سند الشحن إثباتاً  بيانيعتبر  "بقولها  1924لاتفاقية بروكسل لعام 

 ينازع فيه". أنعكس ذلك, و لكن هذا الإثبات لا يقيد الناقل الذي له  يثبت الشاحن

السفينة ، في أي  أوه " لا يسأل الناقل أنعلى  البحريني البحري  القانون من  (160)المادة  كذلك نصتو  
ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينار  أوالتلف الذي يلحق بالبضائع  أوحال من الأحوال، بسبب الهلاك 

في  بيانوحدة ما لم يكن الشاحن قد أعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا ال أوعن كل طرد 
المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل  بيانسند الشحن، ويعتبر ال

البحري البحريني الذي يمنع  القانون من  (148). و يعتبر هذا النص مخالفاً لحكم المادة  "إثبات عكسها
( 59/1المادة ) نصتوقد  .286الواردة في سند الشحن قبل الغير اتبيانالالناقل من الاحتجاج بعدم صحة 

 875بواجباته محدودة بمبلغ  الإخلالتكون مسؤولية الناقل عن  " هأنعلى  2009من اتفاقية روتردام لعام 
ثلاث وحدات حسابية لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي  أووحدة شحن أخرى  أووحدة حسابية لكل رزمة 

أكبر, إلا عندما يكون الشاحن قد أعلن عن  ناالنزاع, أي المبلغين ك أوهي موضوع المطالبة للبضائع التي 
عندما يكون الناقل و الشاحن قد اتفقا على مبلغ أعلى من  أوقيمة البضائع وأدرجها في تفاصيل العقد, 

 وناً".نامقدار حد المسؤولية المقرر ق

 

 

 

 

                                                           
 .244وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 286
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  تحديد مبلغ التعويض بأكثر من الحد العلى للمسؤولية:أتفاق الناقل و الشاحن على ياً: ناث

يسقط  حق الناقل في تحديد مسؤوليته عند التزام الناقل بدفع مبلغ تعويضي أعلى من الحد الأعلى للمسؤولية 
يتفق طرفي العقد على تحديد مسؤولية الناقل  أنالبحريني  القانون وناً لمسؤولية الناقل. ومثاله في ناالمقررة ق
يتمسك بالحدود  أنالناقل لا يستطيع  فإنوحدة. وفي هذه الحالة  أودينار عن كل طرد  100ز أو بما يتج

وناً مادام قد تنازل عن هذا الحق بإرادته باتفاقه مع الشاحن على مبلغ أكثر من ناق العليا للمسؤولية المقررة
البحري  القانون ( من 162هذا الأمر المادة ) إلىوناً. فقد أشارت ناالمقرر للمسؤولية قالمبلغ الأعلى 

 يدون ذلك في سند الشحن المسلم للشاحن. أنيزيد من التزاماته بشرط  أنالبحريني التي أجازت للناقل 

 وقوع الضرر نتيجة الخطأ الشخصي للناقل: ثالثاً:

تلفها, إذا حدث الضرر  أووليته عن هلاك البضاعة ؤ المقرر لمسوني نايسقط حق الناقل من التحديد الق 
 أوونية, ناولية المقررة في النصوص القؤ الشخص المطالب بالحد من المس أونتيجة خطأ الناقل الشخصي 

إذا ما صدر من الناقل خطأ غير مغتفر, كارتكابه ذلك الفعل الذي تسبب في الضرر قاصداً إحداث ذلك 
على هذا  استهتار منه  مع العلم التام باحتمال وقوع ذلك الضرر, و قد نصت لىله عيدل فع أوالضرر, 

 1978288لعام  , و كذلك اتفاقية هامبورغ1968287الاستثناء كل من , اتفاقية بروكسل و برتوكول عام
 .9200289لعام  روتردام اتفاقيةأيضاً و 

                                                           
نوني للمسؤولية المقرر في هذه الاتفاقية ,إذا اوكيله بالاستفادة من التحديد الق منها على أنه " لا يحق للناقل أو 2نصت الفقرة ه من المادة  حيث 287

 التلف". ن يعلم أن هذا الفعل يحتمل معه التسبب بهذا الضرر أواتلف البضائع, و ك ن سبباً في هلاك أواخطأ ك ثبت أن الناقل قد أرتكب فعل أو
، إذا  6الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة  لا يحق للناقل -1منها على أنه " 8" من المادة 2-1حيث نصت الفقرتين " 288

 التأخير أو أو التلف في هذا الهلاك أو تقصير من الناقل ارتكبه بقصد التسبب التأخير في التسليم قد نتج عن فعل أو التلف أو ثبت أن الهلاك أو
المسؤولية  وكيله الاستفادة من تحديد لا يحق لمستخدم الناقل أو-2..التأخير التلف أو هذا الهلاك أو ارتكب عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عنه

الوكيل  هذا المستخدم أوتقصير من جانب  التسليم قد نتج عن فعل أو التأخير في التلف أو إذا ثبت أن الهلاك أو 6المنصوص عليه في المادة 
 ".التأخير التلف أو الهلاك أو عن استهتار وعلم باحتمال أن ينتج عنه هذا التأخير أو التلف أو في هذا الهلاك أو ارتكب بقصد التسبب

لمسؤولية حسبما أن ينتفع بالحد من ا 18لا يحق للناقل ولا لأي شخص المشار إليهم في المادة  -1منها على أنه "  61حيث نصت المادة  289
حسبما ينص عليه عقد النقل, إذا أثبت المطالب أن الخسارة الناجمة عن إخلال الناقل بواجبه بمقتضى هذه الاتفاقية تعزى  , أو59تنص عليه المادة 

تهتار و عن علم عن اس أغفال شخصي من جانب الشخص المطالب بحق في الحد من المسؤولية, ارتكب بقصد إحداث تلك الخسارة أو فعل أو إلى
أن ينتفع بالحد من المسؤولية حسبما تنص عليه  18لا يحق للناقل ولا لأي من الاشخاص المذكورين في المادة  -2باحتمال حدوث تلك الخسارة. 

المسؤولية إغفال شخصي من جانب الشخص المطالب بحق في الحد من  في التسليم قد نجم عن فعل أو إذا أثبت المطالب أن التآخر 60المادة 
 عن استهتار وعن علم باحتمال حدوث تلك الخسارة". أو ارتكب بقصد إحداث تلك الخسارة من جراء التآخر
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المشرع البحريني لم يورد أي ذكر لهذه الحالة, حيث لم يرد أي ذكر يحظر على الناقل تحديد  أنيلاحظ و 
في تسليم البضائع, الناجم عن خطأ شخصي صادر من  آخرالت أوالتلف  أووليته في حالة الهلاك ؤ مس

أعتماد المبادئ  يعد هذا نقصاً تشريعياً ينبغي على المشرع تداركه وذلك عن طريق. و 290أحد تابعيه أوالناقل 
ه الشخصي من ئيمكن تصور استفادة الناقل من خط و الأسس التي وردت في الاتفاقيات الدولية. حيث لا

بحري ال القانون من  (81)المادة  الفقرة " أ "  من في المشرع قد أشار أنوليته, خاصة و ؤ أجل تحديد مس
خطأه بمالك السفينة عند تنظيمه لتحديد مسؤولية مالك السفينة قد منع تحديد هذه المسؤولية إذا ساهم 

 .يدفع التعويض كاملاً  أنحيث فرض عليه الشخصي في أحداث الضرر المنشئ للإلتزام 

سؤولية إذا ه " يحرم الناقل من تحديد المأنمن اتفاقية هامبورغ على  (8)" من المادة 1كذلك قضت الفقرة "
امتناع صدر منه بقصد إحداث  أوالتاخير في التسليم حدث عن فعل تقصير  أوالتلف  أوالهلاك  أناثبت 

 أوالتلف  أوينتج عنه الهلاك  أنارتكبه عن استهتار وعلم باحتمال  أوالتأخير  أوالتلف  أوهذا الهلاك 
 التأخير".

" لا يجوز  على ذلك بقولهاون التجارة البحرية المصري نامن ق (241)" من المادة 1وكذلك نصت الفقرة " 
الضرر نشأ عن  أنتاخير تسليمها إذا ثبت  أوتلفها  أووليته عن هلاك البضائع ؤ للناقل التمسك بتحديد مس

اكتراث مصحوب  مبعد أواث الضرر دمن أحد تابعيه بقصد إح أومن نائبه  أوأمتناع صدر منه  أوفعل 
 يحدث". أنضررا يمكن  أنبإدراك 

من يرغب أيضاً الناقل البحري من الاستفادة من تحديد مسؤوليته إذا استطاع   المشرع الفرنسي حرمقد و 
لديه  ناوقوع الضرر, و ك يةمكانإيعلم ب ناكالناقل  أنوليته أثبات ؤ اقل لمسالإستفادة من عدم تحديد الن

 .291الفرصة لاتقاء حدوث ذلك الضرر

 نقل البضاعة على سطح السفينة: رابعاً:

وليته عن الهلاك في حالة مخالفة الناقل للاتفاق المبرم بينه و بين الشاحن ؤ ط حق الناقل في تحديد مسقيس 
من اتفاقية روتردام  (25)" من المادة 5نقل البضائع على سطح السفينة, و ذلك بموجب الفقرة " عدم على

نقل البضائع على سطح السفينة، فلا عدم الشاحن صراحة على  الناقل وإذا اتفق  ه "أنعلى التي نصت 

                                                           
 .244وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 290

 .2010نوفمبر  3المعدل بتاريخ  1966لسنة  66رقم  القانون  291
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 نافي تسليمها متى ك آخرتال أوتلف للبضائع  أوينتفع بالحد من المسؤولية أي عن هلاك  أنيحق للناقل 
الناقل في ظل  فإنذلك,  إلى بالاضافةناجما عن نقلها على السطح".  آخرالت أوالتلف  أوذلك الهلاك 

بروكسل, لا يستفيد من التحديد  اتفاقيةكذلك في ظل منه و 292(165)البحري البحريني في المادة  القانون 
نقل  أوحالة نقل البضائع على متن السفينة في التلف المقرر فيها  أووني للمسؤولية عن الهلاك ناالق

عليها القواعد العامة في ما تسري نإها لا تدخل ضمن مفهوم البضائع , و أنات الحية , على اعتبار ناالحيو 
حق الناقل  بسقوط 1978من اتفاقية هامبورغ لعام  (9) وكذلك أقرت المادة .أنولية في هذا الشؤ المس

في تسليمها  آخرالت أوتلفها  أوهلاك البضاعة  أنبالتحديد و يلزم بدفع التعويض كاملًا إذا اثبت المدعي 
  ناتج عن نقلها على سطح السفينة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
البحري البحريني على أنه " تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند  من القانون  165حيث نصت المادة  292

لا اذا صدر مع هذه إالشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار 
 نات الحية أواقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيو المشارطة سند الشحن وذلك في الو 

 البضائع التي يذكر في سند الشحن أنها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية".
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 يناالفصل الث

 وليةؤ الناقل البحري من المس إعفاء

 و يشتمل على مبحثين: -

 وليةؤ لات إعفاء الناقل البحري من المسحال: والمبحث ال 

 شروط الإعفاء من المسؤولية     ي: أنالمبحث الث           
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 يناالفصل الث

 وليةؤ الناقل البحري من المس إعفاء

 تمهيد و تقسيم:

 أوإثبات المرسل إليه  أنولية الناقل البحري, ؤ راستنا للأساس الذي تقوم عليه مسمن خلال د اتضح لنا
اتفاقية روتردام للضرر الذي تعرض له,  أوين المقارنة ناالبحري البحريني و القو  القانون الشاحن في ظل 

من ثم يقع على الناقل عبء نفي ولية الناقل عن هذا الضرر, و ؤ تب عليه قرينة بسيطة على قيام مسيتر 
 ولية.ؤ لكي يتخلص من المس المسؤوليةهذه 

في  أو المصري والفرنسينين و ناالبحريني و الق القانون المرسل إليه في ظل  أويثبت الشاحن  أنفمن أجل 
قرينة لصالحه مؤادها  هناك فإنهي في حيازة الناقل, البضاعة قد تعرضت للضرر و  أنظل قواعد روتردام 

. 293ول عن هذا الضررؤ الناقل مس أنحدث أثناء الرحلة البحرية, و  الضرر الذي أصاب البضاعة قد أن
وكلائه و  أوأي من تابعيه  أوالضرر الذي تعرضت له البضاعة قد نجم عن خطأ من الناقل  أنبمعنى 

ه لنقل البضاعة ه قام بكل ما في وسعأنيثبت الناقل  أنول عن هذا الضرر. لذلك لا يكفي ؤ الناقل مس أن
أحد أسباب  إلىما مرده نإفعله و  إلىعدم تحقق النتيجة المرجوة لا يرجع  أنيثبت  أنبسلام, بل يجب 
 294وناً ناالإعفاء المقررة ق

الميناء المتفق عليه  إلىالناقل ملزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن  أنسبق القول وقد 
الناقل يسأل عن عدم تسليم  أنهذا التزام بتحقيق نتيجة. بمعنى الميعاد المحدد في عقد النقل, و  فيو 

حامل السند  أوالمرسل إليه في الميعاد المتفق عليه, حيث يكفي للمرسل إليه  إلىالبضاعة كاملة سليمة 
 أوالبضاعة قد هلكت كلياً  أن أوكلياً أم جزئياً  ناالبضاعة قد تعرضت للتلف سواء ك أنيثبت  أنالشرعي 

أثبات  إلى تكون هنالك حاجة من قبل الشاحن أنميناء الوصول, من دون  إلىوصولها  آخرت أوجزئياً, 
 القانون أجاز  ومع ذلك فقدخطأ الناقل لكونها مفترضة وذلك بعدم تحقق النتيجة التي التزم بها الناقل. 

 أنولية, إذا أثبت ؤ يستطيع من خلالها التخلص من المسطرق لحمايته التخلص من المسؤولية فأتاح للناقل 
                                                           

293 Nusret- Semahatarsel, The united Nations convention on contract for the international carriage of goods wholly 

or partyly by Sea, Koc University, School of Law, RUMELI Feneri YOLU, Istanbul, Turkey, 2014, p. 140. 
مة التمييز السنة منشور في مجلة الأحكام الصادرة من محك 1997يونيو  29جلسة  1997لسنة  94الطعن حكم محكمة التمييز البحرينية في  294

 .364الثامنة ص 
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تجنب في حالة ثبوت قيامها, يتمكن الناقل من ولية, و ؤ بسبب أحد أسباب الإعفاء من المس الضرر قد نشأ
 مقدار الضرر الذي أصاب البضاعة. نامهما ك جزئياً  أودفع التعويض كلياً 

, وليةؤ حالات إعفائه من المس إلىل و مبحثين, نتطرق في الأ إلىسوف نقسم هذا الفصل  لتوضيح ما تقدمو 
ون البحريني و عدد من التشريعات الوطنية ناطبقاً للقشروط الإعفاء من المسؤولية  ينال في الثو اونتن

 المقارنة و اتفاقية روتردام.
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 لوال  مبحثال

 وليةؤ إعفاء الناقل البحري من المس حالات

في  خرأالت أوالتلف  أوولية على الناقل البحري للبضائع بمجرد تعرض البضاعة للهلاك ؤ تترتب المس
يثبت تحقق حالات معينة, تتمثل هذه الحالات  أنولية , يجب ؤ من أجل نفي الناقل لهذه المسوصولها. و 

التدابير الوقائية التي يكون قد اتخذها الناقل  أوتتمثل في تلك التحفظات  أوعن تابعيه,  أوبنفي الخطأ عنه 
 أوتتمثل أخيراً في الأحداث و الظروف التي تدخلت  أوتخلصه منها,  أوولية ؤ من أجل استبعاد المس

  .مستقل طلبمل فيما يأتي حالات إعفاء الناقل من المسؤولية كل في و انتنو  أسهمت في وقوع الضرر.

 

 ل وال  مطلبال

 الناتج عن عدم صلاحية السفينة للإبحار المسؤوليةحالة إعفاء الناقل البحري من 

التي  الأضرارعن  يعفى الناقل من المسؤولية 1924( من اتفاقية بروكسل لعام 4/1بمقتضى المادة )
المستفيد من الإعفاء,  أوه قام هو , أنتصيب البضائع نتيجة عدم صلاحية السفينة للملاحة, إذا أثبت ب

, يتضح من هذالحة للملاحة. و اببذل الهمة الكافية قبل السفر, و عند البدء فيه بإعداد السفينة لتكون ص
بذل العناية  هأنب إذا أثبتالتي تنتج عن عدم صلاحية السفينة للإبحار  الأضرارالناقل لا يسأل عن  أن

هنا ل اؤ وقد أثير تس. 295.هو ما يتحقق قبل السفرحار, و حة للإبالبة لإعدادها و تجهيزها لجعلها صالواج
بذل الهمة الواجبة قبل وعند بداية الرحلة لجعل السفينة صالحة للملاحة شرطاً ضرورياً  ناحول ما إذا ك

ية و ناالث نفقرتياللاستفادة الناقل من الحالات المستثناة في ظل اتفاقية بروكسل و التي نصت عليها في 
 ذلك لا يعد شرطاً جوهرياً للإستفادة من الحالات المستثناة ؟ أنالرابعة أم  ةالمادالرابعة من 

 أتجاهين: إلىها اختلفت الآراء التي أبديت في هذا الصدد, و يمكن تقسيم

                                                           
 .136بسام عاطف المهتار, المرجع السابق, ص  295
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إثبات الناقل في بذل الهمة الواجبة قبل وعند بداية الرحلة لجعل  أن إلى: يذهب هذا الاتجاه لوالتجاه ال 
لحة للإبحار يعد شرطاً ضرورياً في ظل اتفاقية بروكسل من أجل استفادة الناقل من الحالات السفينة صا

 .296ون هارترناالمستثناة متأثراً بذلك بق

 United States V. Ultramar Shipping Co.685 F. Supp 877, 1999. AMCفي قضية  و 

527 (S.D.N.Y) ( أشار القاضي برينتBRIENT على )الناقل البحري لجعل السفينة ه "مسؤولية أن
ون هارتر من ناصالحة للإبحار تعد شرطاً أساسياً من أجل استفادة الناقل من الإعفاءات المقررة في ق

 297لية عن الهلاك في البضاعة "و المسؤ 

إثبات الناقل بذل الهمة الكافية من أجل جعل السفينة  أن إلىصار هذا الاتجاه أن: ذهب يناالاتجاه الث
صالحة للملاحة لا يعد شرطا ضرورياً من أجل استفادة الناقل من الحالات المستثناة التي نصت عليها 

المشار " 4" و "2الفقرات " أن" من المادة الرابعة, و سندهم في ذلك 4" و "2اتفاقية بروكسل في فقرتيها "
ون هارتر بين استفادة الناقل ناجاءت خلافاً لما عليه الوضع في ق 298ون هارترنالت من قالتي نق أو إليه

بأي من هذه الحالات و ضرورة إثبات الناقل بذل الهمة الواجبة قبل وعند بداية الرحلة لجعل السفينة صالحة 
ر في هذا ون هارتنامخالفة ق إلىصراف نية واضعي قواعد الاتفاقية ناللإبحار, و ذلك يدل على 

 .299الخصوص

                                                           
296 Tetley (w) :- Marine cargo claims, OP.Cit, p. 372, 400, 434, 510 et 518: Richardson (J):- OP. Cit, P. 48 

;PRURCELET (M):- Le transport maritime sous connaissement, Droit canadien, american et anglais, les presses 

de l'universite de Montreal, Canada, 1972, N 82, P. 105; Bouloy (p):- Note sous C. APP. Rouen, 30-6-1972, 

D.M.F, 1972, P. 722. 
297 Robert Force, A.N. Yianno Poulos, Martin Davies. Admiralty and Maritime Law, at 229. 

ن وقان ويكية وهرالأمالمتحدة لايات وبال HARTERحه رنسبة إلى مقتالذي سمي بهذا الاسم و  1893فبراير  19نون هارتر في اصدر ق 298
المتحدة لايات وباعتبار أن ال، وليةؤالمس نمالإعفاء وط رشكبير من الشاحنين ضد كان نتيجة نضال  ووه، خوالشيمجلس  عنفدرالي صادر 

شاحنين. وهي مرحلة التدخل التشريعي و قد برزت بذور هذا التنظيم في دول كانت أنذاك تعتبر دول شاحنة منها أنذاك كانت من دول اليكية رالأم
قوي  نفوذ  نيين و النرويج , وبما أن فئة الشاحنين في أمريكيا كانت ذاتاطيالولايات المتحدة الامريكية من أجل مواجهة خطر أحتكار الناقلين البر 

باسم السيناتور الأمريكي الذي أقترحه  نون يضمن مصالحها في مواجهة الناقلين وقد عرف هذا القانون احصول على تصويت لقمما جعلها تنجح في ال
ن ايحظر على الناقل إعفاء نفسه من الأخطاء التي تقع من الرب -1نون:او تتلخص احكام هذا الق 1893نون هارتر سنة اأمام مجلس الشيوخ وهو ق

 يعفى الناقل بقوة القانون  -2(. commercials faultsوهذه الاخطاء هي التي يطلق عليها الأخطاء التجارية )   أي تابع آخر أفراد الطاقم أو أو
يلتزم الناقل بأن يسلم للناقل سند  -3(, ويعفى كذلك من الأخطاء التي تقع في إدارة السفينة.   navigation faultsمن الأخطاء الملاحية لتابعيه )

نون هارتر على كل البضائع منذ أخذ الناقل لها حتى اأن يطبق ق -4حجم البضاعة و كذلك عدد الطرود و حالتها الظاهرة.  يبين فيه وزن أوالشحن 
 تسليمها في ميناء الوصول .

 .119, ص 2000إعفاء الناقل البحري من المسؤولية )دراسة مقارنة(, القاهرة , دار النهضة العربية, عمر فؤاد عمر,  299
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ه " لا يعد شرطاً أنعلى  Brovig في قضية السفينة  Weinfeld و في هذا الخصوص أشار القاضي 
يثبت بذله للهمة الواجبة قبل و عند بداية الرحلة لجعل السفينة صالحة للملاحة  أنضرورياً على الناقل 

" من المادة الرابعة, 4" و "2للإستفادة بأي من الحالات المستثناة التي نصت عليها الاتفاقية في الفقرات "
وطة بإثبات ولية بأي من هذه الحالات و كونها تعد مشر ؤ فكرة إعفاء الناقل من المس أن إلىحيث أشار 

 الناقل بذل الهمة الواجبة قبل و عند بداية الرحلة لجعلها صالحة للملاحة مشكوك في شرعيتها ".

 .Atlantic Banana Co. v. M/V"Colane"342 F. Suppقضية أخرى) وفي

447.452(S.D.N.Y 1992) ) عملية فحص مدى  أن ه "أنقضت المحكمة العليا في مدينة سدني على
صلاحية السفينة للإبحار و مدى ملائمتها لنقل البضائع يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار ظروف الرحلة و 

ما نإطبيعة البضائع المراد نقلها على متن السفينة, حيث صلاحية السفينة للإبحار ليست مسألة مطلقة و 
ى نحو معقول, حيث لا يتطلب الكمال في السفينة ملائمة لنقل البضائع عل كانتمسألة نسبية. إلا إذا 

ه يشترط أنل حيث نعتقد بو نا نؤيد الرأي الأجانبومن . 300تعتبر صالحة للإبحار" أنالسفينة من أجل 
 بذل الهمة. إثباتهالناقل من هذا الإعفاء مشروط ب لاستفادة

 البحري البحريني: القانون موقف 

أعتبر المشرع البحري البحريني عدم صلاحية السفينة سبباً من أسباب أعفاء الناقل من المسؤولية الناجمة 
" لا يسال  هأنعلى  البحري البحريني القانون من  (158)المادة  حيث نصت تلفها. أوهلاك البضائع  عن

الضرر  أنتلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة. إذا ما أثبت الناقل  أوالناقل عن هلاك البضائع 
عدم صلاحية السفينة للملاحة راجعاً  ناوليته تتحقق إذا كؤ مس أنبسبب عدم صلاحية السفينة ", غير  ناك

على بحارة في تجهيزها بما يلزم من مؤن و  أوحة للملاحة الناقل للعناية المعقولة لجعلها صعدم بذل ال إلى
الإعفاء المنصوص عليه بيتمسك  آخرأي شخص  أويقع عبء الإثبات على عاتق الناقل وجه مرضي, و 
قع على الناقل يلة بذل الناقل العناية المعقولة عبء الإثبات فيما يتعلق بمسأ فإنعليه و . 301في هذه المادة

تلفها الناشئ عن  أوعن حالة هلاك البضاعة ( 158)أي شخص يتمسك بالإعفاء المقرر في المادة  أو
 عدم صلاحية السفينة للملاحة. 

                                                           
 .Robert Force, A.N. Yianno Poulos, Martin Davies. Admiralty and Maritime Law, at 230-231 : أشار إلىالحكمين 300

 .236وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 301
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البحريني جاء مشابهاً لموقف اتفاقية بروكسل حيث يستفاد من نص  القانون موقف  أن ىوتجدر الاشارة إل
على التزام الناقل ببذل العناية اللازمة قبل بدء الرحلة البحرية لتكون السفينة  (157)و المادة ( 162)المادة 

يقوم بتجهيزها بكل مايلزم من مؤن و بحارة و أعداد اقسامها لتكون صالحة لحفظ  أنو صالحة للملاحة 
خلال الرحلة  بذل العناية اللازمة إلىالتزام الناقل  إلى لم يشر المشرع البحريني أنغير البضائع و نقلها, 

ه " الالتزام الأساسي أنحدى قراراتها على أتمييز البحرينية بهذا الخصوص في . وقضت محكمة ال302البحرية
يضع سفينته الصالحة للملاحة تحت تصرف  أنللناقل البحري هو تنفيذ عملية النقل وذلك يقتضي منه 

 .303الشاحن حتى يقوم بعملية الشحن"

المشرع المصري قد أستقى أحكامه من قواعد إتفاقية هامبورغ,  أنه بالرغم من أن إلىفي هذا الصدد نشير و 
السفينة لتكون صالحة  هذا الإلتزام. فقد نص على التزام الناقل بإعداد أنه لم يكن مستقراً في شأنإلا 

الحالة من  من جهة أخرى لم يبين الجزاء المترتب على إهمال الناقل لهذا الإلتزام, فلم يذكر هذهللملاحة, و 
 المسؤوليةه يعفى الناقل من أنما اكتفى مثلما جاء في اتفاقية هامبورغ بايراد نإضمن الإعفاءات المقررة فيه, و 

إعفاء الناقل  معنى ذلك. و 304سبب أجنبي لا يد له فيه إلىتلفها راجعاً  أوهلاك البضائع  أنإذا أثبت الناقل 
السبب الأجنبي هو الذي يقطع رابطة السببية في عناصر  أنإذ ولية إذا أثبت قيام السبب الأجنبي ؤ من المس

م توصيله البضاعة كاملة سليمة في موعدها المتفق دولية التعاقدية المتمثلة في خطأ الناقل في عؤ المس
يحدد بالذكر حالة  أنالمرسل إليه و بين الضرر الذي يحل بالشاحن لعدم تحقق النتيجة, من دون  إلىعليه 

 . 305تضرر البضاعة بسبب عدم صلاحية السفينة للإبحار

 القانون أحكام كل من  أنعلى عكس ما نصت عليه كل من اتفاقية روتردام و اتفاقية هامبورغ, يلاحظ و 
 أوالتلف  أوولية عن الهلاك ؤ على إعفاء الناقل من المس ناالفرنسي, تنص القانون البحري البحريني و 

ه قام بالعناية الكافية أنفي تسليم البضاعة الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة, إذا أثبت الناقل  آخرالت
وجه مرضي من أجل شحن البضائع,  ها علىتجهيزها بما يلزمأو لتنفيذ ذلك الالتزام بجعلها صالحة للسفر 

 القانون من  (27)" من المادة أالبحري البحريني و الفقرة " القانون من  (158)ذلك حسب نص المادة و 

                                                           
 .219, ص المرجع نفسه 302
 .227, ص 1996بعة , مجلة مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز السنة السا1996لسنة  35الطعن  303
 البحري المصري. من القانون  229المادة  304
 .75عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  305
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قد استثنى حالة التأخير في  306( "أ" 27)الفرنسي بعد تعديل المادة  القانون  أنالبحري الفرنسي. ويلاحظ 
تسليم البضائع الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة, وحدد ذلك فقط قبل و في بداية الرحلة البحرية و 

تلف  أوي هلاك أع التهرب من المسؤولية حين حدوث قل يستطيالنا أنليس أثنائها, و يقصد من ذلك ب
للبضائع في أثناء الرحلة البحرية وذلك يعتبر قصور في النص يتطلب إصلاحه بجعل الناقل ملتزما ببذل 

 العناية اللازمة قبل بداية الرحلة و أثناء الرحلة البحرية.

يتمتع به في ظل معاهدة بروكسل,  ناهاماً للإعفاء كالناقل قد فقد سبباً  فإنظل قواعد روتردام في أما 
ها جعلت التزام نولية عن عدم صلاحية السفينة بعد بدء الرحلة البحرية, لأؤ الذي يتمثل في إعفائه من المسو 

 .تهاء الرحلة أنغاية  إلىالناقل في هذا الصدد مستمراً منذ بداية الرحلة و 

عن جزء منه إذا أثبت  أو آخرت أوتلف  أوللبضائع من هلاك حيث قررت مسؤولية الناقل عن كل مايحدث 
 ولم يستطيعأسهم فيه عدم صلاحية السفينة للإبحار,  أوقد تسبب  آخرالت أوالتلف  أوالهلاك  أنالمطالب 

و  1)ف صلاحية السفينة للإبحار التأخر, لم ينجم عن عدم أوالتلف  أوذلك الهلاك  أنيثبت ب أنالناقل 
 .من الاتفاقية( 17من المادة  2

( بقرار لها في هذا الخصوص Alianz Global Risks)307و قد أشارت المحكمة العليا الكندية في القضية 
فقاً للمادة و الناجم عن عدم صلاحية السفينة للإبحار وليته عن هلاك البضائع ؤ الناقل من مس يعفىبقولها " 

أحكام الاتفاقية هي الواجبة التطبيق في القضية, حيث أشارت  أناعتبار  من اتفاقية روتردام على (17/3)
من له الحق باستلام  أو, يستطيع صاحب البضائع التلف أوه عند تعرض البضائع للهلاك أنالمحكمة ب
 أوالسفينة  نارب أوطرف منفذ  أي أوخطأ ارتكبه  الناقل  إلىسبب الهلاك يرجع  أنيثبت  أنالبضائع 
 إلىما يرجع نإالتلف  أوسبب الهلاك  أنالطرف المنفذ, إلا إذا أثبت الناقل  أوموظفو الناقل  أوطاقمها 
 من الاتفاقية. (17/3)سباب الوارد ذكرها في المادة أحد الأ

                                                           
التسليم , ما لم يثبت  تلف البضائع من الأدارة إلى البحري الفرنسي على أنه " يكون الناقل مسؤولًا عن هلاك أو "أ" من القانون  27نصت المادة  306

عدم صلاحية السفينة للإبحار إلا إذا أثبت أنه قد التزم ببذل العناية الواجبة قبل وفي بداية الرحلة البحرية  -)أ -تج من :الضرر نا أن تلك الخسارة أو
 Retrieved ذاته. من القانون  21بجعل السفينة صالحة للإبحار على حسب نوع و طبيعة البضاعة المنقولة على متن السفينة وفقاً لنص المادة 

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.dofrom   
307 Alianz Global Risks Us Insurance Company V. Moosonee Transportations Ltd, 2009 Qccq 7569 .Retrieved 

from www.admiraltylaw.com/ground-summaries.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do
http://www.admiraltylaw.com/ground-summaries
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في هذا الصدد, تتفق أحكام قواعد روتردام مع أحكام اتفاقية هامبورغ فيما يخص إلغاء حالة إعفاء الناقل و 
 عن عدم صلاحية السفينة للإبحار. وليةؤ من المس

 (158)يني وذلك بتعديل المادة البحر  البحري  القانون خلاصة القول نرى ضرورة إصلاح هذا الوضع في 
التلف في البضائع الناتج عن عدم صلاحية السفينة  أوعن الهلاك  تهوليؤ التي تعفي الناقل من مسمنه  و 

لناقل ملزماً ا أنتهائها من حيث أنحين  إلىمنذ بداية الرحلة و  للملاحة, وذلك بجعل التزام الناقل مستمراً 
يتعين عليه إعداد سفينة صالحة للملاحة و بخلافه يكون  إذداة هذا التنفيذ هي السفينة, أ  بتنفيذ عقد النقل و 

, على وجه ناتج عن عدم صلاحية السفينة  في تسليم البضاعة خرأت أوتلف  أو كمسؤولًا عن أي هلا
ما يترتب على ذلك من تخفيف امتيازات الناقلين على قواعد روتردام في هذا الخصوص, و  مع أحكاميتفق 

 البحرين دولة شاحنة و ليست دولة ناقلة. أن باعتبارحساب الشاحنين 

 

 ي ناالث مطلبال

 ولية الناتجة عن الخطأ الملاحيؤ حالة إعفاء الناقل البحري من المس

ل عن قيادة السفينة من الناحية الفنية الملاحية و إدارة و وظيفة فنية, فهو يعد المسؤول الأ ناتكون للرب
. لذلك فقد يبرر إعفاء الناقل من الخطأ الملاحي 308الرحلة البحرية, و تعد هذه الوظيفة من أهم أختصاصاته

بما له من سلطة واسعة في التصرف  ناما يتولاها الربنإه لا يتدخل في ملاحة السفينة و سيرها, و باعتبار 
 بهذا الخصوص.

 حكم لها بتاريخ قد قضت محكمة استئناف فرساي فيوحده مسؤولًا عن تلك الأخطاء. و  نالذلك يبقى الرب
 .309عن الأخطاء الملاحية من المسؤولية الناقل البحري  بإعفاء, 2001ديسمر  20

                                                           
 .60, ص 2005ن, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية, انوني للرباعبد الرحيم محمد عبد الله عوض العمودي, المركز الق 308

309- Yves Tassel, D.M.F. OP.Cit N 624, Mars 2002, P.251. 
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في قيادة السفينة و تسييرها و توجيهها, أي  الأخطاء (,nautical faultيقصد بالخطأ في الملاحة )
, وذلك كالسير 310الأخطاء في تطبيق القواعد الفنية الملاحية الخاصة بقيادة السفينة و تسييرها و توجيهها

السفينة, و عدم  البحرية أثناء سيربسرعة متزايدة وقت الضباب, و عدم مراعاة شدة واتجاهات التيارات 
ات الضوئية أثناء السير ليلًا. اللازمة لتجنب الحوادث البحرية, كعدم استعمال الإشار اتخاذ الاحتياطات 

ه طريق الرحلة الواجب اقتفاؤه, و رحيله بالسفينة أنطريقاً خاطئاً معتقداً  نامن هذه الأخطاء أيضاً سلوك الربو 
لة رغم إخطاره بسوء حالة بعد تحميلها شحنة في ميناء وسيط من ذات الطريق المرصود لها منذ بداية الرح

ته بمرشد ملاحي في ظل ظروف ناالبحر و تعرض السفن التي أبحرت من هذا الطريق للضرر, وعدم استع
ئ الوسيطة أنتقاعس البحار الساهر على سفينة راسية في أحد المو ة بمرشد, و ناتحتم عليه ضرورة الاستع

و كل خطأ متعلق بعمل يستهدف المحافظة على عن تغيير اتجاه السفينة على أثر تبديل اتجاه الرياح, 
إغفال الضابط المكلف  أنقد حكمت محكمة التمييز الاسترالية,على تها فنياً, و ناسلامة السفينة و صي

غرق السفينة  يعتبر من قبيل  إلىغط في النوم , و الذي إدى  أنذار, بعد نبالمراقبة عن إطفاء جهاز الأ
الخطأ في سير السفينة, و السهو  أنولية, كما أعتبر القرار ؤ لناقل من المسالأخطاء الملاحية التي تعفي ا

 .311من قبيل الأخطاء الملاحية أيضاً  ناعن فحص البوصلة و الرادار يعتبر 

لى هي تلك التي تقع في إدارة و الأخطاء الملاحية, فالأ التمييز بين الأخطاء التجارية و هنا يقتضيو 
كبه يرتية هي تلك التي تقع في إدارة السفينة, لذلك يعتبر الخطأ ملاحياً ذلك الخطأ الذي ناالبضاعة, بينما الث

جنوح  أوتصادم  إلىرة خاطئة أدت و انتيجة عدم تقيده بقواعد الملاحة في قيادة السفينة, كالقيام بمن ناالرب
 . 312قبل الأرصاد الجويةبالسفينة في ظروف جوية سيئة بالرغم من توقعها من  ناإبحار الرب أوالسفينة, 

الإهمال الذي يقع في إدارة السفينة من قبل  أوالأفعال  أوولية الناقل عن الأخطاء ؤ أما فيما يتعلق بمس
لا "ه أنبحريني على البحري ال القانون ( من 159)تابعي الناقل فقد نصت المادة  أوالمرشدين  أو ناالرب

الأخطاء التي  أوالإهمال  أوتلفها الناشئ عن الأفعال  أوولية الناقل في حالة هلاك البضاعة ؤ تقوم مس
, فبمقتضى هذه المادة لا يسأل الناقل عن "تابعي الناقل أوالبحارة  أو ناتقع أثناء إدارة السفينة من الرب

                                                           
البحري الجديد في حماية الشاحن المصري, دار الجامعة  ولية الناقل البحري للبضائع في القانون ؤ جلال وفاء محمدين, مدى فاعلية قواعد مس 310

 .468ص  ,1997الجديدة للنشر, الاسكندرية  
 Great China Metal Industries Co.Ltd v Malaysian International Shipping Corp Bhd (1994) 1 Lloyd’s :أشار إليه 311

Rep 455, available at  http://www.i.law.com/ilaw/doc/view.htm?id=149920 accessed on 11 November 2016 
 .216, ص 2009البحري, المؤسسة الحديثة للكتاب, طرابلس,  وهيب الأسير, القانون 312

http://www.i.law.com/ilaw/doc/view.htm?id=149920


154 
 

ولًا عن ؤ الأخطاء الملاحية لتابعيه و يقصد بها الأخطاء الفنية التي تتعلق بقيادة السفينة, و لكنه يبقى مس
 لأخطاء التجارية لتابعيه.ا

من  159" لا يسأل الناقل طبقاً للمادة  هأنقد أكدت محكمة التمييز البحرينية في أحدى قراراتها على و 
إدارة السفينة  أوتلفها الناتج عن الأخطاء المتعلقة بالملاحة البحرية  أوالبحري عن هلاك البضاعة  القانون 

و التلفيات  الأضراروليتها عن تلك ؤ أخلت بالتزاماتها كناقلة و تتحقق مس, و لكن الناقلة قد نامن قبل الرب
في عملية  ناخطأ الرب أنأحد الأسباب الواردة في المادة المذكورة كما  إلىها ترجع أنها لم تثبت أنخاصة و 

ل طبقاً لهذه ل عنها الناقإدارة السفينة التي لا يسأ أوالرص و التستيف ليس من الأخطاء المتعلقة بالملاحة 
ه أنولية إذا ؤ د نص في عقد النقل يعفيها من تلك المسو لا يجدي الطاعنة نفعاً ما تتمسك به من ور المادة, و 

 .  313"القانون من ذات  (161)ه يكون باطلًا إعمالًا للمادة فإنعلى فرض الأتفاق على هذا الإعفاء 

لم يعتبر الخطأ الملاحي كأحد أسباب إعفاء ه فإن, 1990لسنة  8ون التجارة البحري المصري رقم ناأما ق
 وليته. ؤ منه على تحديد مس 235الناقل من المسؤولية, فقد أكتفت المادة 

المادة  فإن, 3/11/2010المعدل بتاريخ  1966لسنة  66البحري الفرنسي رقم  القانون أما في ظل قواعد 
 Fautesولية عن الضرر الناجم عن الأخطاء الملاحية " ؤ إعفاء الناقل من المس إلىذهبت منه  (ب /27)

nautiquesذلك بدلًا من نصها على إعفاء الناقل من تابعي الناقل الاخرين, و  أوالمرشد  أو نا" للرب
مستخدمي الناقل في  أوالمرشد  أوالبحار  أو ناأخطاء الرب أوولية عن الضرر الناجم عن " إهمال ؤ المس

السفينة". و يثور التساؤل حول مدى شمول الأخطاء الملاحية المنصوص عليها في في إدارة  أوالملاحة 
 للأخطاء في إدارة السفينة و عدم اقتصارها على الأخطاء في الملاحة؟ القانون هذا 

الأخطاء الملاحية  المنصوص عليها في المادة  كانتأختلفت الآراء التي أبديت في فرنسا بالنسبة لما إذا 
من اتفاقية بروكسل  (4/2)"  تشمل الأخطاء في إدارة السفينة المنصوص عليها في المادة ب  فقرة " (27)

و عدم اقتصارها على الأخطاء في الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة, و يمكننا تقسيم هذه الآراء 
 ين:يالرأيين الآت إلى

 

                                                           
 .2010 /10 /25, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز البحرينية الدائرة الأولى بتاريخ 2009لسنة  614الطعن  313
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 : لوالرأي ال 

الفرنسي تقتصر  القانون من  (27)الأخطاء الملاحية المنصوص عليها في المادة  أن إلىيذهب هذا الرأي 
ها لاتشمل  فإنمن ثم من اتفاقية بروكسل , و  (4/2)على الأخطاء في الملاحة المنصوص عليها في المادة 

م اإعراض المشرع الفرنسي استخد أن إلىالأخطاء في إدارة السفينة المنصوص عليها في هذه المادة, استناداً 
من  (4/2)تعبيري " الأخطاء في الملاحة" و " الأخطاء في إدارة السفينة" المنصوص عليهما في المادة 

اتفاقية بروكسل , و استخدامه تعبير الأخطاء الملاحية بدلاً منهما, يدل على رغبة المشرع في قصر الإعفاء 
 .314ها في هذه المادةعلى الأخطاء في الملاحة المنصوص علي

 :يناالرأي الث

" من ب" فقرة (27)الأخطاء الملاحية المنصوص عليها في المادة  أن إلىيذهب الرأي السائد في فرنسا, 
" من أ"فقرة  (4/2)الفرنسي, لا تقتصر على الأخطاء في الملاحة المنصوص عليها في المادة  القانون 

ذلك الأخطاء في إدارة السفينة المنصوص عليها في هذه المادة, استناداً  جانبما تشمل بنإاتفاقية بروكسل, و 
أستخدام  المشرع تعبير الأخطاء الملاحية, لم يكن سوى كونه وجد في هذا التعبير مصطلحاً فرنسياً  أن إلى

ين استخدمتهما جلو أمريكيين " الأخطاء في الملاحة" و " الأخطاء في إدارة السفينة اللذنمرادفاً للتعبيرين الأ
 .315الاتفاقية

 (27)نا نتفق مع الرأي الأخير و نرى شمول الاخطاء الملاحية المنصوص عليها في المادة جانبونحن من 
" من أفقرة " (4/2)الفرنسي للأخطاء في إدارة السفينة المنصوص عليها في المادة  القانون " من بفقرة " 

المشرع  أناتفاقية بروكسل وعدم اقتصارها على الأخطاء في الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة, ذلك 
الفرنسي أراد تحقيق قدر كبير من التماثل بين أحكام التشريع الوطني الفرنسي فيما يتعلق بنقل البضائع 

 (27)حية المنصوص عليها في المادة تفسير الأخطاء الملا فإنمن ثم البحر و أحكام اتفاقية بروكسل, و ب
من الاتفاقية  (4/2)ها تشمل الأخطاء في أدارة السفينة المنصوص عليها في المادة أنعلى  القانون من هذا 

و عدم اقتصارها على الأخطاء في الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة, يعد مستقيماً مع هدف المشرع 
 ون.نامن هذا الق

                                                           
314 Yvonne Baatz, Maritime Law, Third Edition, Routledge, New York, 2014, P. 17. 
315  Alter (M) :- OP.Cit, P.131: Rodiere (R) :- Transports Maritimes, En.D.Com, 1990, Vol.V, Art. T, N76. 
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يتمتع به الناقل في ظل معاهدة  ناولية الذي كؤ ام فقد ألغت و إستبعدت الإعفاء من المسأما قواعد روترد
خطأ  أوإهمال   أوتلفها الذي يحدث بسبب أعمال  أوفيما يتعلق بهلاك البضاعة  1924بروكسل لسنة 

 in navigation orفي إدارة السفينة ) أومستخدمي الناقل, في الملاحة  أوالمرشد  أوالبحار  أو أنالرب

in management of the ship الأمام لصالح الشاحنين, فبموجب  إلى( , ويعتبر هذا الاتجاه خطوة
رتبة بالواجبات المت الإخلالمن إتفاقية روتردام " يكون الناقل مسؤولًا عن  (17)" من المادة 3نص  الفقرة "

الاتفاقية  أنطاقمها" . وهذا يعني  أوالسفينة  نايغفلها رب أولأفعال يقدم عليها  نتيجةعليه بمقتضى الاتفاقية 
أثناء عملية نقل البضائع بحراً. لذلك لا  ناولًا عن الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربؤ جعلت الناقل مس

ولية الناقل, ؤ هو ما يجعلها أكثر تشديداً لمسمن الإعفاء نتيجة تلك الأخطاء, و يستطيع الناقل الاستفادة 
لتالي يفقد أحد أسباب الحماية من المسؤولية. و يرجع السبب في حذف قواعد اتفاقية روتردام لهذه الحالة وبا

العلاقة الوثيقة بحالة إعداد الناقل السفينة بصورة صالحة للملاحة و الإبقاء عليها كذلك  إلىمن الإعفاء, 
 .316خلال عملية النقل

عما يرتكبه الأشخاص الذين يعملون تحت إشرافه و سلطته من أخطاء  مسؤولاً الناقل يعد  أنسبق القول  ب
طاقمها وذلك طبقاً  أوالسفينة  ناإهمال بالواجبات المترتبة على عاتقهم, نتيجة لأفعال يغفل عنها رب أو

أي خطأ  أوطاقمها,  أوالسفينة  ناأي عمل يحدثه رب فإنمن قواعد روتردام. وعليه  (18)لنص المادة 
ولًا عنه و يطبق عليه نص ؤ بالبضاعة, يكون الناقل في هذه الحالة مس الأضرار إلىو يؤدي  ناالربيرتكبه 
 آخرالت أوالتلف  أوسبب الهلاك  أنمن الاتفاقية, إلا إذا استطاع الناقل أثبات  (17)" من المادة 2الفقرة "

 خطأ إرتكبوه. إلىأحد أسبابه لا يرجع  أوفي توصيل البضاعة 

ي سبب للإعفاء المقرر في مصلحة الناقل, الذي ناتكون قواعد اتفاقية روتردام قد وفقت في حذف ثو هكذا 
 )أ(" من المادة الرابعة منها. 2بروكسل بموجب الفقرة " اتفاقية فيمقررا  ناك

 

 

 

                                                           
البحر وائل حمدي أحمد, عقد النقل البحري الإلكتروني للبضائع طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق  316

 .98, ص 2013جزئياً, دار النهضة العربية, القاهرة,  كليا أو
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 مطلب الثالثال

 ولية لتدخل السبب الجنبيؤ حالة إعفاء الناقل البحري من المس

خطأ  أويتمثل السبب الأجنبي الذي يقطع رابطة السببية بين الخطأ و الضرر, في كل من القوة القاهرة 
 .317العيب الذاتي في البضاعة و فعل الغير أوالشاحن 

البحري البحريني في فقرات عديدة منها للأخطار الاستثنائية التي  القانون من ( 159)و قد تضمنت المادة 
الضرر الذي حدث للبضاعة قد نتج عنها و  أنولية إذا ما أثبت الناقل ؤ من المس يعفى الناقل بموجبها

خطأ الشاحن و عيب  -2القوة القاهرة .  -1ثلاث أسباب و هي :  إلىيمكننا رد هذه الأخطار الاستثنائية 
 أفعال الناقل البريئة من الخطأ.  -3البضاعة. 

  status of force majeure حالة القوة القاهرة: لًا:أو 

لا يمكن للناقل دفعه و ليس له كل حادث لا يمكن توقعه و  أويقصد بالقوة القاهرة هي كل أمر مفاجئ  
 أوغرق البضائع  إلى. كوقوع كارثة بحرية تؤدي 318دخل في حدوثه مما يجعل تنفيذ التزام الناقل مستحيلاً 

استيلاء السلطة العامة على  أو السفينة مثل اصطدام السفينة مع أخرى و الحروب و الحصار البحري 
حدوث حريق على متن  أوالبضاعة و الفتن و الثورات و قيود الحجر الصحي الاستثنائية  أوالسفينة 

صدور قرار قضائي بالحجز على  أوخطأ الناقل  أوهلاك البضائع ما لم يكن بفعل  إلىالسفينة أدى 
جزئياً كهبوب  أوه منع استمرار العمل كلياً نأحدوث عارض أثناء عملية النقل يكون من ش أوالسفينة 

 .319العواصف و هياج البحر هياجاً غير عادي

بروكسل حالات عديدة اعتبرتها من ضمن القوة القاهرة: القضاء و القدر, مخاطر  اتفاقيةتضمنت وقد 
ج/د /2السفينة)فقرة المياه الأخرى الصالحة للملاحة و أخطارها وحوادثها و نشوب الحريق على  أوالبحار 

 من المادة الرابعة منها(.

                                                           
317 George K. Walker, Definitions for the Law of the Sea, Nijhoff publisher, Leiden. Boston 2012, p. 197. 

رسالة ماجستير في القانون الخاص, حيفري نسيمة أمال, الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري و القانون المقارن,  318
 .7, ص2011جامعة وهران كلية الحقوق, 

319
 George K. Walker, Definitions for the Law of the Sea, Nijhoff publisher, Leiden. Boston 2012, p. 197. 
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عن الضرر  القاهرة, إعفاء الناقل من المسؤوليةية )ب( من المادة المذكورة على القوة ناورتبت الفقرة الث
لا يحدث الحريق بفعل من أ  ئه, حيث اشترطت المعاهدة خط أوالناجم عن الحريق مالم يحدث بفعل الناقل 

ولية عن ؤ عليه لا يعفى الناقل من المسلحريق سبباً من أسباب الإعفاء, و أعتبار ا خطئه من أجل أوالناقل 
 الأضرارالمتخلف عنه, و كذلك  ناالناشئة عن الدخ الأضرار, ولكن يشمل أيضاً الإعفاء عن الحريق فحسب

 الناشئة عن المياه التي أطفى بها الحريق.

روكسل بإعفاء الناقل من المسؤولية عن الضرر الناجم البحري البحريني حذو اتفاقية ب القانون و قد حذى 
 منه. (159)عن القوة القاهرة في المادة 

السفينة تعرضت لعاصفة  أنه "أنوقد قضت محكمة التمييز البحرينية في حكم لها في هذا الخصوص على 
 القانون من  (159)من شروط المادة  ناشديدة ورياح قاسية بعد يومين من إبحارها, مما يتوافر معه شرط

ولية عن تلف البضاعة الناشئ ؤ التي تعفي الناقل من المسنصوص عليهما في الفقرة )ج و د( و البحري الم
ما تعرضت له السفينة من جو عاصف ورياح شديدة وامواج  أن إلىعن مخاطر البحر و خلص الحكم 

مكن توقعها ودفعها باتخاذ ( الذي تسبب في تلف البضاعة من الم2سقوط سقف العنبر رقم ) إلىأدت 
ولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضدها بالمبلغ ؤ الاحتياطات اللازمة لتلافيها ورتب على ذلك مس

 .320المقضى به "

المحكمة لم تعتبر التغيرات الجوية السيئة من قبيل القوة القاهرة و أعتبرتها أمر  أنيلاحظ من هذا القرار و 
لك تقرير مسؤولية الناقل جراءات الكفيلة الضرورية لتلافيها. ثم رتبت على ذمتوقعاً و يمكن دفعه باتخاذ الا

 البضاعة . عن هلاك

" مخاطر البحر إذا بلغت من الشدة مما يجعلها غير متوقعة الحدوث  أن إلىلها  آخرفي قرار  كما ذهبت
ولية. ؤ الناقل البحري من المس ها تعد من القوة القاهرة التي تصلح سبباً لإعفاءفإنلا يمكن للناقل دفعها, أو 

أتلفت نظام  الناقلة قد واجهتها عاصفة وأمواج علت سطحها و أن إلىالحكم الابتدائي قد خلص  ناوإذا ك
تلف البضاعة, حيث يعد بذاته توفر  إلىالتهوية و عنابرها و تعذر معها إصلاحها لمدة يومين مما أدى 

 .321ولية "ؤ الناجم عنه ويصلح سببا للإعفاء من المسدفع الخطر  يةمكانإالقوة القاهرة لعدم 

                                                           
 .8/3/2010, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الدائرة الأولى بتاريخ 2009لسنة  487الطعن  320
 .174منشور في مجلة مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز السنة السادسة ص 1995لسنة  206الطعن  321
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لا تعتبر التغيرات الجوية العادية في عداد القوة القاهرة التي تقطع العلاقة السببية بين خطأ الناقل و الضرر و 
 ناتفاء عدم التوقع, و كذلك الإضراب عن العمل, إلا إذا كنذلك لأالمرسل إليه, و  أوالذي يلحق بالشاحن 

. لذلك 322لا دخل لإرادة الناقل فيه, و اً غير متوقع ناا يجعل تنفيذ الناقل لالتزاماته مستحيلًا و كعاماً مم
ولية, إذ تقطع الرابطة السببية بين خطأ الناقل ؤ تعتبر القوة القاهرة من قبيل الأسباب العامة للإعفاء من المس

 .323و الضرر الذي يلحق البضائع

الحريق قد لايعتبر بحد ذاته قوة قاهرة, إذ قد ينشأ  أنو من بين حالات القوة القاهرة , حالة الحريق. غير 
 .324أحد تابعيه أوعن خطأ الناقل 

ولية الناجمة عن الحريق, ؤ وقد حذت إتفاقية هامبورغ حذو معاهدة بروكسل فيما يخص إعفاء الناقل من المس
 أوتلفها  أولخامسة و الرابعة منها على مسؤولية الناقل عن هلاك البضائع فقد نصت الفقرة )أ( من المادة ا

إهمال من  أوالحريق نشأ عن خطأ  أنالتأخير في تسليم البضائع الناجم عن الحريق , إذا أثبت المدعي 
التأخير في التسليم, الذي يثبت  أوالتلف  أووكلائه. و كذلك عن الهلاك  أومستخدميه  أوالناقل  جانب

وكلائه في اتخاذ الإجراءات المعقولة  أومستخدميه  أوالناقل  جانبإهمال من  أوه نتج عن خطأ أنالمدعي 
 .325الحد منها أولإطفاء الحريق و تجنب آثاره 

ما لو الشاحن يستطيع في أن)ب( من اتفاقية بروكسل,  2علاه خلافاً لنص المادة "أ يتضح من نص المادة و 
ت له أتهيأو الحريق قد نجم  أن إثباتهينزع الفائدة الإعفائية من الناقل ب أنالحريق,  إلىرد الناقل الضرر 

 أووكلائه,  أوأي من مستخدميه  جانبمن  أوالناقل  جانبيسبب الضرر على أثر خطأ من  نالفرصة لأ
 جانبمن  أوالناقل  جانبإهمال من  أوجم عن الحريق من ضرر قد نجم بسبب وجود خطأ نا م أن إثباتهب

الناقل يكون مطالب  أنوكلائه في اتخاذ الإجراءات المعقولة لتجنب هذا الضرر. ذلك  أوأي من مستخدميه 
ما نإدفع الحريق ليس فقط من قبله و  يةمكانإعدم  أنيثبت  أنولية بالحريق ؤ من المس بالإعفاءفيما لو تذرع 

 من قبل كل وكلائه و تابعيه.

                                                           
 .76عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  322
 . 279علي البارودي, المرجع السابق, ص  323
 .264, ص 2006قية, بيروت, الطبعة الأولى البحري, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقو  مصطفى كمال طه, أساسيات القانون  324

325 Nusret- Semahatarsel, The united Nations convention on contract for the international carriage of goods 

wholly or partyly by sea, KOc University, schoo; of law, RUMELI Feneri YOLU, Istanbul, Turkey, 2014, p. 

144.  
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المعدل بتاريخ  1966لسنة  66الفرنسي رقم  القانون من  (27)" من المادة تضمنت الفقرة "جوقد 
ولية عن الضرر الناجم عن الحريق, و تسمح المادة ذاتها من ؤ , على إعفاء الناقل من  المس3/11/2010

 أن إثباتهينزع الفائدة الإعفائية من الناقل ب أنالحريق,  إلىللشاحن , فيما لو رد الناقل الضرر  القانون هذا 
من  أوالناقل  جانبأهمال من  أويسبب الضرر على أثر خطأ  نتهيأت له الفرصة لأ أوالحريق قد نجم 

 .326وكلائه أوتابعيه  جانب

الحريق الفرنسي يتيح للشاحن بنزع الفائدة الإعفائية من الناقل بالنسبة لحالة  القانون  ناه إذا كأنو الحقيقة 
هذا الحق يعد مقتصراً في  فإنتابعيه,  أوأي من وكلائه  أوالحريق قد نشأ على أثر خطأ الناقل  أن إثباتهب

يسبب  نتلك التي تهيء الفرصة للحريق لأنشوب الحريق و  إلىهذا الصدد على الأخطاء التي تؤدي 
نشوب الحريق  إلىتي تؤدي هذا الحق يعد مقتصراً في هذا الصدد على الأخطاء ال أنالضرر, بمعنى 

 أحد تابعيه. أوأي من وكلائه  أوعلى أثر خطأ من الناقل  غير مباشر أوبشكل مباشر 

ه " يعفى الناقل أنو تضمنت اتفاقية روتردام أيضاً الحالات التي أعتبرتها من القوة القاهرة وذلك بنصها على 
أكثر من الأحداث  أوواحد  أنلًا من إثبات عدم ارتكاب خطأ دجزء منها إذا أثبت , ب أووليته ؤ من كامل مس

مخاطر  -القضاء و القدر )ب -التأخر: )أ أوالتلف  أوأسهم في الهلاك  أوالظروف التالية قد تسبب  أو
نشوب حريق على السفينة")فقرة  -المياه الأخرى الصالحة للملاحة وأخطارها وحوادثها, )و أوالبحر 

)ج( و  2بروكسل في الفقرة " اتفاقيةمنها(. و هي نفسها الحالات التي تضمنتها  17أ/ب/و من المادة /3
 )د(" من المادة الرابعة منها. 

ه ذكر حالات تعتبر من ضمن القوة أنمنه فعلى الرغم من  (159)البحري البحريني في المادة  القانون أما 
 إثباته, وذلك بئدة الإعفائية من الناقل من عدمهالشاحن بنزع الفا يةمكانإه لم يتضمن حالة  أنالقاهرة إلا 

تابعيه, مما يستتبع معه ضرورة قيام المشرع  أوأي من وكلائه  أوالحريق قد نشأ على أثر خطأ الناقل  أن
هامبورغ وروتردام بهذا  اتفاقيتييسلك المسلك ذاته الذي تبنته كل من  أنالبحريني بتدارك هذا القصور ب

البحري البحريني و التي  القانون من  (159)الفقرة )و( من المادة  إلىتضاف  أنالخصوص. لذا نقترح 
 يضيف إليها عبارة تقر أن ذكرت "نشوب الحريق على السفينة" من بين حالات إعفاء الناقل من المسؤولية

                                                           
326 Calais- Auloy (J) :- Armaterurs et acconiers, beneficiaries de la loi du 18 juin 1966, D.S, 1966, P.118: Chao 

(A) :- La responsabbilite du transporteur et de l'acconier en cas d'incendie a quai des marchandises en attente de 

livraison, B.T, 1972, P.74: DU PONTAVICE (E)&Cordier (P):- OP.Cit, P.119. 
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نتيجة خطأ الناقل  ناحدوث الحريق ك أن إثباتهبنزع هذه الفائدة الإعفائية  من الناقل وذلك ب بحق الشاحن
 وكلائه. أوإهمال أحد تابعي الناقل  أوخطأ  أوإهماله  أو

 حالة خطأ الشاحن  ياً:ناث

عن الطبيعة الخاصة للبضاعة لكي يتمكن الناقل من اتخاذ ما  الشاحن خطأ في عدم إفصاحهذا اليتمثل  
إحكام ربط البضاعة وسوء كخطأه في عدم  أوتلف البضاعة  أويلزم من احتياطات لدرء مخاطر هلاك 

 لا يكون ملتزماً بالتعويض عن الضرر.ولية في تلك الأحوال , و ؤ التعبئة. حيث يعفى الناقل من المس

ولية ؤ لا يترتب على الناقل و لا على السفينة , أية مس"ه أنبروكسل هذه الحالة بنصها على  اتفاقيةلت و او تن
إهمال  أوفعل  أومالك البضاعة  أوإهمال الشاحن  أوالناتج عن فعل  أوالضرر المسبب  أوعن الخسارة 

 منها(. 4ط من المادة /2)فقرة "من قبل ممثله

 أوالتلف الناتج عن فعل  أوالمشرع البحريني قد أشار على عدم مسؤولية الناقل عن الهلاك   أنيلاحظ و 
ه"  لا أنو التي تنص على  البحريني القانون  من (159/2م)من يمثله بموجب نص  أوأهمال من الشاحن 

مالك البضاعة  أوإهمال من قبل الشاحن  أوتلف ناتج عن أفعال  أوالسفينة عن أي هلاك  أويسأل الناقل 
 وكيله". أو

 ثالثاً: عيب البضاعة:

لا يكون موجوداً في تلفها, و  أوهلاكها  إلىه " عيب مؤثر في البضاعة يؤدي أنعرف العيب الخفي ب
ه " عيب يوجد في البضاعة لا يمكن نقل البضاعه بسببه, أن. و عرفه البعض ب327العادية للنقل"الظروف 

ولية الشاحن عن العيوب ؤ . و يتطلب لقيام مس328البضاعة مع وجود هذا العيب لا تتحمل النقل أنبمعنى 
اعة, و توفر العلاقة يثبت الناقل وجود هذا العيب في البض أنالخفية, و بالتالي إعفاء الناقل من المسؤولية 

 السببية بين العيب و الضرر الذي أصاب البضاعة دون ضرورة إثبات خطأ الشاحن. 

                                                           
327 Meltem Deniz Guner-Ozbek, The Carriage Of Dangerous Goods By Sea . Springer Publisher Limited. 

Berlin, 2009, P. 72. 
 .442, ص 2003الخاص البحري, مكتبة الجلاء الجديدة , المنصورة, الطبعة الأولى,  عبد الفضيل محمد أحمد, القانون  328
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الخفي  , ويمكننا تعريف العيبافيينالوضوح و الدقة الك إلى ناالتعريفين يفتقر  أننا جانبو نرى من 
(invisible defect) إلقاء نظرة على البضاعة بمجرد  اكتشافهالعيب غير الظاهر و الذي لا يمكن  هأنب
 ما يتطلب القيام بفحص بشكل يتماشي مع نوع البضاعة من أجل اكتشافه. نإو 

العيب الخفي ماهو إلا عبارة عن عيب غير ظاهر عند شحن البضاعة و من ثم  أن إلىو تجدر الأشارة 
لم يتمكن من الأصل إلا يكون الناقل على علم بوجوده عند استلامه للبضاعة من أجل شحنها و  فإن

 .329ه في سند الشحنأنالتحفظ بش

 أوالحرارة  أوالرطوبة  أوتلف في البرودة يتكون البضاعة مما  أنو العيب الذاتي في البضاعة ومثاله 
عيب  أووكيله  أومالك البضاعة  أوهلاك للبضاعة نتيجة فعل صادر من قبل الشاحن  أوحدوث تلف 

 .330عدم كفاية تغليف البضاعة أوعيب ذاتي فيها  أوطبيعة البضاعة الخاصة  أوخفي 

منها(  4/2)  المادة لى فيو إشارتين للعيوب الخفية للبضاعة, الأ 1924 لعام تضمنت اتفاقية بروكسلكما 
الوزن  أوفي الحجم  نقصالناشئ عن ال أوالسفينة عن الهلاك الناتج  أو" لا يسأل الناقل  أنبنصها على 

عيب خاص بها". و  أومن طبيعة البضاعة الخاصة  أوناتج عن عيب خفي  خرآتلف  أوأي هلاك  أو
الناقل لا يسأل عن الهلاك الناتج عن " أن)ع(" من المادة ذاتها و التي نصت على 2ية في الفقرة "ناالث

 ."العيوب الخفية التي لا تكشفها اليقضة المعقولة

الذي يسببه العيب الخفي  نقصولية مرة عن الؤ مسالاتفاقية تبرئ الناقل من  ال أنيتضح من هذين النصين و 
عن العيب    رئه عن الهلاك في البضاعة الناشئخرى تبأ  من الطبيعة الخاصة بها, و مرة  أوفي البضاعة 

 مساءلة الشاحن عن هذا العيب. إلىهذه الاتفاقية لم تعرف العيب الخفي ولم تتعرض  أنالخفي فيها. غير 

بحري  بنصها ال القانون ( من 159)بروكسل في الفقرة م من المادة  اتفاقيةالمشرع البحريني حذو  او قد حذ
 أوالعجز في الحجم  -تلفها الناشئ عن :م( أوالسفينة عن هلاك البضائع  أوه " لا يسأل الناقل أنعلى 

 ".عيب ذاتي فيها أومن طبيعة البضاعة الخاصة  أوناتج عن عيب خفي  آخرتلف  أوي هلاك أ أوالوزن 

محكمة التمييز البحرينية بخصوص العيب الذاتي في البضاعة و أعتبار ذلك سبباً من أسباب  وقد قضت
تلف  أن إلىت إليه المحكمة وخلص من ذلك ناما أطم أن) بقولها في حكم لهاولية ؤ اعفاء الناقل من المس

                                                           
 .84كمال حمدي, اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع, المرجع السابق, ص  329
 .238 -237وي, المرجع السابق, ص االزهصالح فاضل  330
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 القانون من  (159)ه الناقل طبقاً لنص المادة تخزينها فلا يسأل عن إلىذاتيتها ولا يرد  إلىالبذور يرجع 
حصول  حيرج ناه كأنالبحري البحريني كما لا يسأل عنه المؤمن طبقاً لما أتفق عليه في وثيقة التأمين, و 

ية نتيجة التنفس الطبيعي لاجنة البذور اللب الحية و خروج بخار ماء نتيجة و اتكثف المياه على سطح الح
القدر  ناك أنباتها و ناكافية لتحريك عملية  كانتلهذا التنفس, و سقوط هذه المياه على بعض بذور الشحنة 

تها اصاب إلىالاكبر من البذور لم يتعرض لكميات كافية من هذه المياه المكثفة تسمح بنموها مما أدى 
قضت المحكمة في تحديد  ما فإن ية, و بالتاليو ابالعفن و الفطريات نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة داخل الح

ه يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن فإنولية المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عنه, ؤ مس
 .331و يتعين لذلك نقضه (

ه عجز عن أثبات نولية الناقل البحري لأؤ بتقرير مسلها   آخركما و قد قضت المحكمة ذاتها في حكم 
التزام الناقل هو إلتزام بتحقيق نتيجة فإذا تخلفت هذه  أنباتي في الشحنة حيث قررت المحكمة وجود عيب ذ

يثبت  أنه قام بكل مافي وسعه لنقل البضاعة بل يلزم أنيثبت  أنلا يكفيه لنتيجة أعتبر مخلًا بالتزاماته و ا
 القانون من  (159)أحد الأسباب التي نصت عليها المادة  إلىفعله بل  إلىالنتيجة لا يرجع عدم تحقق  أن

الطاعنة لم تقدم دليل على وجود عيب  أن إلىتهى أن الحكم المطعون فيه ناذلك و ك ناولما ك -البحري 
 أنالبحرين سالمة و  إلىها إلتزمت بموجب بوليصة الشحن بنقلها أنذاتي في الشحنة التي قامت بنقلها و 

خلال الرحلة بإهمال بسبب تخزينها في درجات حرارة عالية  كانتالتلفيات التي بها  أنالثابت بتقرير الخبراء 
هذا النعي الذي  ناوليتها عن المبالغ التي دفعتها المطعون ضدها وكؤ رتب على ذلك مسمن الطاعنة و 

ون و فيه الرد الكافي على ماتثيره الطاعنة بوجه نافيه للقتهى إليه الحكم و بنى قضائه عليه لا مخالفة أن
 .332النعي عليه يكون قائماً على غير أساس فإنالنعي 

العيوب الخفية في البضاعة لا من  إلىوالأمر على خلاف ذلك في قواعد هامبورغ التي لم تشر مطلقاً 
بعض الفقه قد  أنالشاحن عن الضرر. بيد لا سبباً لمسائلة ولية عن الناقل و ؤ حيث اعتبارها سبباً لنفي المس

 أنولية في ظل هذه الاتفاقية على أساس ؤ العيب الخفي يعد سبباً لإعفاء الناقل من المس أن إلىذهب 
 .333وليةؤ الذي يعفي الناقل البحري من المسالعيب الخفي يعد أحد صور السبب الأجنبي 

                                                           
 ,منشور في مجموعة الأحكام الصادر من محكمة التمييز السنة الثامنة ص 1997يونيو  29جلسة  1997لسنة  49الطعن  331
 (364-368.) 

 .2010أبريل لسنة  5, قرار غير منشور صادر من محكمة التمييز الأولى لجسة 2009لسنة  394الطعن رقم  332
 .83, ص 1998, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1987كمال حمدي, اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع  333
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ول عن ؤ المشرع قد حدد المس أن, فنجد 1990لسنة  8ون التجارة البحرية المصري رقم ناأما في ظل ق
هو نص و  (222)ه الشاحن , و ذلك في نص المادة أنالتي تنتج من العيوب الخفية للبضاعة ب الأضرار

يضمن الشاحن الضرر  "أنفريد من نوعه لا يجد مصدره في الاتفاقيات الدولية. حيث تضمن النص على 
عن عيب  أوفعل تابعيه  أوالضرر ناشئا عن فعله  ناالبضائع المشحونة فيها إذا ك أوذى يصيب السفينة ال

التي تصيب السفينة  الأضرارول عن ؤ ه قد حدد صراحة الشخص المسأنيتضح من النص ". و فى بضائعه
ه شاحن هذه البضائع المعيبة و قرر صراحة أن, بتيجة العيب الخفي في أحد البضائعالبضائع المشحونة ن أو

 التلف في البضائع. أوبجعلها حالة من حالات إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك 

 أنمن جزء منها إذا تمكن الناقل من إثبات  أووليته ؤ ووفقاً لاتفاقية روتردام يعفى الناقل من كامل مس
بسبب "وجود عيوب خفية يتعذر أكتشافها ببذل العناية  نافي تسليم البضاعة ك آخرالت أوالتلف  أوالهلاك 

 لم تبين المقصود بالعيوب الخفية.الاتفاقية  أنمنها(, غير  17ز من المادة  3الواجبة")ف

 أفعال الناقل البريئة من الخطأ: :رابعاً 

ه " فيما عدا الإسهام في الخسارات أنعلى  1924 لعام من اتفاقية بروكسل (5)من المادة  (6)نصت الفقرة 
قاذ الأرواح نالتأخير بسبب التدابير المأخوذة لإ أوالتلف  أوالعامة, لا يكون الناقل مسؤولًا إذا حدث الهلاك 

 إلىه الاستناد مكانبإ ناالناقل ك فإنقاذ الأموال في البحر". لذلك نبسبب التدابير المعقولة لإ أوفي البحر 
 الأموال  أوقاذ الأرواح نحراف لإنللتخلص من المسؤولية عن الضرر الناجم عن الانص هذه المادة 

ه أنحراف من شنقاذ الارواح إلا  يكون الانإيشترط لكي يتسنى للناقل الاستفادة من الإعفاء المتعلق بو 
على بسفينته و ما تحمله  نايخاطر الرب أنتعريض السفينة و طاقمها لخطر جدي, إذ ليس من المعقول 

تنبئ الظروف  أنأيضا يجب أموال معرضة لخطر الهلاك, و  أوقاذ أرواح نإمتنها من أرواح بشرية في سبيل 
حراف نيكون الا أنأموالاً معرضة لخطر الهلاك, و يجب  أوهناك أرواحاً  أنحراف السفينة بناالمحيطة وقت 

 قاذ الأموال نإلغرض 

بنصها  (159)ف( من المادة  -ع -البحري البحريني حذو اتفاقية بروكسل في الفقرات )ل القانون قد حذا و 
اذ قنإلة و امح أوقاذ نإ -تلفها الناشئ عن: ل( أوالسفينة عن هلاك البضائع  أولا يسأل الناقل " ه أنعلى 

 ".الاموال في البحر أوالارواح 
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 أووليته عن الهلاك ؤ بقولها: يعفى الناقل من كامل مس هذه الحالة إلىكما تضمنت اتفاقية روتردام الاشارة 
-15) ناما يقوم به الناقل من أفعال بمقتضى الصلاحيات التي تخوله المادت أنالتأخير إذا أثبت  أوالتلف 

" منها و تتمثل هذه الحالات التي 3الفقرة " (17)قاذ في  المادة نالبضائع الخطرة و عمليات الإ أنبش (16
 :أتيولية بما يؤ يستطيع الناقل بالاعتماد عليها لإعفائه من المس

 )م( وجود عيوب خفية يتعذر إكتشافها ببذل العناية الواجبة. 

 قاذها.نإلة و امح أوالممتلكات في عرض البحر  أوقاذ الأرواح نلإ )ل( تدابير معقولة 

 الموال في البحر: أوقاذ الرواح نإلة و امح -1

 التلف الناتج عن أوعن الهلاك  من المسؤولية السفينة أوالناقل  بإعفاء 1924لعام بروكسل  اتفاقية قضت
كذلك تضمنت المادة .(منها 4من المادة  2الفقرة )الممتلكات في عرض البحر أوقاذ الأرواح نإلة و امح

الناجمة عن تقديم مساعدة و  الأضرار أنالبحري البحريني هذه الحالة, حيث أعتبرت  القانون من  (159)
 ولية. ؤ التأخير تعتبر سبباً من أسباب إعفاء الناقل من المس أوالتلف  أو كقاذ من الهلانإ

 التأخير بسبب أوالتلف  أوإذا حدث الهلاك  ليةؤو مسال من الناقل 1978لعام اتفاقية هامبورغ  وأعفتكما 
 6/5)م قاذ الأموال في البحرنبسبب التدابير المعقولة لإ أوقاذ الأرواح في البحر نالتدابير المأخوذة لإ

ولية عن الضرر ؤ تلك التدابير المأخوذة للتخلص من المس إلىالناقل يمكنه الاستناد  أن. وهذا يعني منها(
حراف السفينة ناقاذ نه إذا ما اقتضى الإأنقة الأموال في البحر, فالحقيأو قاذ الأرواح نحراف لإنالناجم عن الا

من ثم يمكن , و 334قاذنإجراء من الإجراءات المأخوذة للإ أوحراف يعد في هذه الحالة بمثابة تدبير نالا فإن, 
 ولية عن الضرر الناجم عنه.ؤ للناقل التخلص من المس

على نص مماثل لما ورد في اتفاقية هامبورغ  1990لسنة  8ون التجارة البحرية المصري رقم ناوقد تضمن ق
تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب  أوتلفها  أوه "لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أنعندما نص على 

الأموال  قاذنإمن أجل  بسبب التدابير المعقولة التي يتخذها الناقل أوقاذ الأرواح في البحر نإلة و امح أوقاذ نإ
ولية عن الهلاك ؤ المشرع المصري يعفى الناقل من المس أنيتضح من هذا النص منه(. و  242في البحر")م

وني ناقاذ الأرواح التزام قنإ نشرط وذلك لأ أوقاذ الأرواح دون قيد نإالتأخير الذي يقع بسبب  أوالتلف  أو

                                                           
334 Indira Carr, International Trade Law, Fourth Edition. Routledge. Cavendish. London and New York, 2010, 

P.252. 
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قاذ السفن التي تكون مشرفة نإب لنداء الاستغاثة و ستجت, مما يعرضه للمساءلة إذا لم نايقع على عاتق الرب
المفاضلة  نتكون التدابير المتخذة معقولة لأ أنقاذ الأموال فهنا تطلب المشرع نإعلى الهلاك. أما في حالة 

قاذ الأموال نإلا يهدر البضائع المشحونة على سفينته من أجل  أنفعلى الناقل  آخرتكون بين مال و مال 
 .335بالقيام به ناه أمر أختياري لا إلزام على الربأنالموجودة على السفينة المشرفة على الهلاك فضلًا عن 

حراف نين المستمدة منها في اعتبار الاناقد سايرت اتفاقية روتردام اتفاقيتي بروكسل و هامبورغ, و القو و 
 ولية.ؤ قاذ سبباً من أسباب إعفاء الناقل من المسنض الإلغر 

قاذ الأرواح في البحر, يعد نحراف لإنالمجال الذي يمكن في إطاره تطبيق الإعفاء بالنسبة للا ناوإذا ك
قاذ نحراف لإنالقول بذلك أيضاً بالنسبة للا يةمكانإالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو  فإنمجالًا مفتوحاً 

 البحر؟موال في الأ

يستفيد  أن, حيث لا يمكن وفقاً لهذا الرأي بأي حال من الاحوال 336ذهب رأي بالأجابة على ذلك بالنفي
من اتفاقية بروكسل وهي التزام  (8)الناقل من الأعفاء من المسؤولية خارج الحالة التي تضمنتها المادة 

في استطاعته مساعدته لهذه  ناك يقدم بقدر ما أنإثر حدوث تصادم بين سفينته و سفينة أخرى  ناالرب
, و قد استند هذا 337ركابها لخطر محدق أوطاقمها  أويعرض سفينته  أنالسفينة وطاقمها وركابها دون 

 :يأتيالرأي على ما

, فليس ناعد أمراً أختيارياً للربيمادة الثامنة من اتفاقية بروكسل التي نصت عليها ال موالقاذ الأأن أن -أ
فاء إع يةمكانإقاذ, مما يقتضي القول معه, بعدم نسوى المكافأة على هذا الأهنالك من سبب دافع 

قاذ الأموال في غير نحراف لإنالا أوقاذ الأموال نإولية عن الضرر الناجم عن ؤ الناقل من المس
 الحالة التي نصت عليها المادة ذاتها.

لًا وفقاً لهذه ؤو الناقل مس ناك كليزي, ونالا القانون لقد تم نقل هذه الحالة عن القواعد العامة في  -ب
قاذ الأموال مالم يتفق نحراف لإنقاذ الأموال وكذلك الناجم عن الانإالقاعدة عن الضرر الناجم عن 

                                                           
 .79عدلي أمير خالد, المرجع السابق, ص  335

336 D. Goedhuis. National Air legislation And Warsaw Convention. Springer Netherland, 2014. P. 245-246.  
ن كل سفينة من السفن اعلى أنه " يجب بعد حدوث التصادم على رب 1919سبتمبر عام  23من اتفاقية بروكسل الموقعة في  8تنص المادة  337

للسفينة الأخرى وطاقمها  ركابها لخطر جدي أن يقدم مساعدته طاقمها أو المتصادمة بقدر ما يكون في استطاعته وبدون أن يعرض سفينته أو
ليه كذلك بقدر الإمكان أن يخطر السفينة الأخرى باسم سفينته و مينائها الأصلي و الجهات التي قدمت منها و التي ستتوجه إليه. وركابها. و ع

 ولًا عن مجرد مخالفة الأحكام السابقة".ؤ ومالك السفينة ليس مس
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ولية عن الضرر ؤ إعفاء الناقل من المس يةمكانإدم هذا يعد بذاته كافياً للقول بع, و على غير ذلك
نصت عليها المادة الثامنة من اتفاقية بروكسل عام قاذ الأموال في غير الحالة التي نإالناجم عن 

 توحيد القواعد الخاصة بالتصادم البحري. أنبش 1910

ولية عن الضرر الناجم ؤ ه لا يمكن للناقل التخلص من المسأننا نتفق مع هذا الرأي و نرى جانبونحن من 
 اقية بروكسل وذلك للأسباب الاتية:قاذ الأموال في غير الحالة التي نصت عليها المادة الثامنة من اتفنإعن 

من  (4/2)حراف في غير الحالات التي ورد ذكرها في المادة نأعطاء الحق للناقل بحق الا أن ❖
قاذ الارواح, نإين التي استمدت احكامها منها فيما يتعلق بناقو الها من ابليقاتفاقية بروكسل و ما

قاذ الأموال سوف يتيح المجال نحراف لإنمن اتفاقية بروكسل  و ذلك بالنسبة للا (4/4)المادة و 
للناقل من التخلص من المسؤولية في غير الحالات التي ورد ذكرها, و ذات الأمر لكل من المادة 

من  (159)البحري المصري و المادة  القانون من  (242)من اتفاقية هامبورغ و المادة  (6/5)
 وتردام.من قواعد ر  (17)البحري البحريني و المادة  القانون 

قاذ الأموال في نإعن الضرر الناجم عن  المسؤوليةالناقل من التخلص من  يةمكانإالقول بعدم  أن ❖
من اتفاقية بروكسل, سيترتب عليه إحجام الناقل عن  (8)غير الحالة المنصوص عليها في المادة 

بشرية معرضة للخطر رواح هناك أ ناحراف في كل الحالات التي لا يعرف فيها مقدماً ما إذا كنالا
قد تكون هناك أرواح بشرية معرضة لخطر الهلاك من الناحية الفعلية, مما ينجم عن أم لا, و 

 هلاك هذه الأرواح. إلىحراف ناحجامه عن الا

 العيوب الخفية التي لا تكشفها الهمة الواجبة: -2

ين التي اقتبست نامن القو " منها و ما يقابلها صفي الفقرة " (4/2)نصت اتفاقية بروكسل في المادة 
ولية عن الضرر الناجم عن " العيوب الخفية التي لا ؤ نصوصها من الاتفاقية على إعفاء الناقل من المس

التلف الناجم من أو" لا يسأل الناقل و لا السفينة عن الهلاك  هأنتكشفها الهمة الواجبة" حيث نصت على 

  لة".ية المعقويوب الخفية التي لا تكشفها العناالع

الأعمال التحضيرية  أنالمقصود بهذه  العيوب تلك التي تتعلق بالسفينة, حيث  أنو يلاحظ من هذا النص 
الحالات المستثناة الأخرى بناء على اقتراح  إلىهذه الحالة المستثناة قد أضيفت  أنت نالقواعد لاهاي قد أب
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ها تلك أنعما تتعلق به هذه العيوب أجابه بمن ممثل المجهزين الهولنديين, و عندما تساءل رئيس المؤتمر 
 .338العيوب التي تتعلق بالسفينة

التلف الناشئ عن هذه العيوب الخفية في  أووليته عن الهلاك ؤ على ذلك , يعفى الناقل البحري من مسو 
ها هذا العيب موجوداً عند بدء السفر. أما العيوب التي تكون ظاهرة و التي يمكن كشف ناالسفينة حتى ولو ك

 .339العناية الواجبة على الناقل اتخاذها في الفحص, فيسأل عنها الناقل أومن خلال بذل اليقظة المعقولة 

قد حكمت لا تظهر ببذل العناية الكافية, و عيوب خفية بها  إلىقد يرجع عدم صلاحية السفينة للإبحار و 
من  ل التذرعلا يستطيع الناق"  هأن, على 1998ديسمبر  26محكمت استئناف جينون في إيطاليا بتاريخ 

بعد البدء  الأضرارحصول  يةمكانإالتلف في البضاعة, ب أو الأضراروليته عن ؤ أجل التخلص من مس
ه قام قبل بدء الرحلة بجميع الفحوصات أنبالرحلة تبعاً لعيوب خفية في السفينة, إذا لم يستطع الناقل إثبات 

 .340" الضرورية لمحرك السفينة

العيوب الخفية في السفينة بالعيوب  إلى بالاضافةالمشار إليها التي تتعلق  (4)المادة  أنب القول فإنلذلك 
الخفية في الآلات الخارجية عن السفينة و التي تستخدم في تنفيذ عقد النقل كالروافع التي تستخدم في شحن 

ببضائع الشاحنين الآخرين, لا يتفق تلك التي تتعلق  أوالبضائع و تفريغها و التي لا تعد جزءاً من السفينة, 
 ين التي اقتبست من الاتفاقية نصوصها.ناوقصد واضعي الاتفاقية و مشرعي القو 

القاضي بإعفاء الناقل  من اتفاقية بروكسل و 4/2الافادة من المادة  يةمكانإ أنقد يطرح تساؤل بشو لكن 
من الاتفاقية ذاتها  (4/1)مع وجود المادة  التلف الناجم عن العيوب الخفية أومن المسؤولية عن الهلاك 

عن عدم صلاحية  ينتج أوضرر ينشأ  أوي خسارة أعن  من المسؤولية الناقل و السفينة تقرر مسؤوليةالتي 
 ؟السفينة للملاحة

 (4/1)من اتفاقية بروكسل في وجود المادة  (4)المادة  (ص /2) الفائدة من الفقرة أن إلى 341يذهب رأي
ولية عن الضرر الناتج عن أي عيب خفي يطرأ على ؤ منها تتمثل في كون هذه الفقرة تعفي الناقل من المس

السفينة أثناء الرحلة متى أثبت بذله الهمة الواجبة في القيام بالفحوصات التي تقتضيها السفينة أثناء الرحلة 

                                                           
 .229عمر فؤاد عمر, المرجع السابق, ص  338
 .135بسام عاطف المهتار, المرجع السابق, ص  339
 .154أشار إليه: بسام عاطف المهتار , المرجع السابق, ص  340

341 A.N.Yiannopoulos, Ocean Bills of Loading: Traditional Forms, Substitutes and EDI SYSTEM, at 104-105. 
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 أوخسارة الاقل ولا السفينة مسؤولا عن لا يكون الن "هأنمن اتفاقية بروكسل على  (4/1)حيث نصت المادة 
ينتج من عدم صلاحية السفينة للإبحار ما لم تنجم عن عدم اتخاذ العناية الواجبة  أوضرر الذي ينشأ ال

الناقل لجعل السفينة صالحة للإبحار وتامينها بشكل كافي بالمعدات و المؤن ، وتبريد الغرف  جانبمن 
المخصصة للنقل وجميع الأجزاء الأخرى من السفينة التي تنقل البضاعة فيها و جعلها جاهزة وآمنة لتسلم 

التلف  أوحدوث الهلاك  و في حالة( 3( من المادة )1البضائع ونقلها والحفاظ عليها وفقا لأحكام الفقرة )
أي  أولعناية الواجبة على عاتق الناقل اة للإبحار يكون عبء أثبات اتخاذ الناجم من عدم صلاحية السفين

من  (4)من المادة  (ص /2)فائدة الفقرة  أننا جانبنرى من  شخص يتمسك بالإعفاء من المسؤولية ".
 المسؤولية" منها تتمثل في كونها تعفي الناقل من 4"مع وجود الفقرة "أ" من المادة  1924اتفاقية بروكسل 
  -ين:يتتفي الحالتين الآ

قبل بداية الرحلة ,  تلك التي ينجم فيها الضرر عن عيب خفي موجود في السفينة منذ ما -لى:و الحالة الأ
الناقل لم يقم من الناحية الواقعية ببذل الهمة الواجبة قبل وعند بداية الرحلة من أجل جعل السفينة  أنبيد 

وكلائه كشفه ببذل الهمة  أوه العيب الذي لا يمكن للناقل أنصالحة للإبحار. حيث يقصد بالعيب الخفي ب
تقصير  أوب نتج من إهمال لى عدم إضافة صفة العيب الخفي على أي عيأو ه من باب فإنالكافية, وعليه 

 .342تابعيه أووكلائه  أومن الناقل 

وهي تلك الحالة التي ينجم فيها الضرر عن عيب خفي أثناء الرحلة, كحدوث شرخ خفي  -ية:ناالحالة الث
و مفاجئ أثناء الرحلة على الحاجز الفاصل مابين صابورة السفينة و العنبر المودع به السفينة. و لا يشترط 

الهمة الواجبة أثناء الرحلة في القيام بالفحوصات التي تتطلبها السفينة أثناء الرحلة, و من غير هنا بذل 
ية المنطقي رهن الحصول على الفائدة الإعفائية بضرورة بذل الهمة الواجبة, لذلك يتعين نزع الفائدة الإعفائ

حامل  أوإذا ما أثبت الشاحن ل من اتفاقية بروكس ("ص" 4/2)المادة  علىالتي يكسبها الناقل باستناده 
 نأي من تابعيه قد هيأ الفرصة للعيب الذي تذرع به الناقل لأ أوهناك خطأ من الناقل  أنسند الشحن 

 يسبب الضرر للبضاعة.

 إلىالعيب الخفي و لكنه لم يشير  إلىالبحري البحريني الإشارة  القانون من  (159)و قد تضمنت المادة 
المقصود بالعيوب الخفية الواردة بالنص هل يقصد بها العيوب الخفية في السفينة أم في البضائع المنقولة 

                                                           
342 Riverstone Meat Co.Pty.Ltd.V.Lancashire Shipping Co.Ltd, 1960, Q.B, 1, 536 (C.App.1959): 1961, Lloyd's. 

Rep, 1, 57 (H.L.1960). 
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تلفها الناشئ بسبب العيوب الخفية التي أو " لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع  أنبها وذلك بنصها على 
 .  343لا يكشفها الفحص العادي"

التأخير  أوالتلف  أومسؤولية الناقل البحري عن الهلاك ها قررت أنفنلاحظ باتفاقية هامبورغ  وفيما يخص
يسأل الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك  "ه أنعلى الناقل بنصها  ةفي تسليمها أثناء وجودها تحت عهد

 أوتلفها ، وكذلك الناتجة عن التأخير في التسليم ،إذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك  أوالبضائع 
منها، ما لم يثبت الناقل  4التأخير أثناء وجود البضائع في عهدته على الوجه المبين في المادة  أوالتلف 

 من المعقول تطلب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث ناوكلاؤه جميع ما ك أومستخدموه  أوه قد اتخذ هو أن
ي ظل اتفاقية هامبورغ على ه ليس هناك ما يمنع الناقل من استناده فأن". يستدل من هذا النص بوتبعاته

لى من المادة الخامسة في حالة عدم بذله الهمة الواجبة قبل وعند بداية الرحلة لجعل السفينة و الفقرة الأ
ولية عن الضرر الناجم عن عيب خفي موجود بالسفينة منذ ؤ صالحة للملاحة من أجل التخلص من المس

في حالة عدم بذله أثناء الرحلة الهمة الواجبة في القيام بالفحوصات التي تقتضيها  أوما قبل بداية الرحلة , 
عن الضرر الناجم عن عيب خفي قد طرأ على السفينة أثناء  المسؤوليةالسفينة أثناء الرحلة للتخلص من 

رة ارتباط إهمال أي من تابعيه ضرو  أوولية الناقل عن إهماله ؤ ه يتعين من أجل قيام مسأنالرحلة. بمعنى 
 .344هذا الإهمال بعلاقة سببية بالنتيجة الضارة

ولية عن الضرر الناتج ؤ إعفاء الناقل من المسه قرر بوضوح تام فإنبهذا الصدد المشرع الفرنسي  أما موقف
 القانون من  27وذلك في الفقرة ه من م  دقيقعن " العيوب الخفية في السفينة التي لا يمكن كشفها بفحص 

 .المعدل 1966لسنة  66رقم 

من قواعد روتردام, و التي نصت على  (17)) ز(" من المادة  3و قد وردت هذه الحالة كذلك في الفقرة "
ية الواجبة". انولية في حالة وجود عيوب خفية لا يمكن للناقل اكتشافها ببذله العؤ "يعفى الناقل من المس هأن

                                                           
بالمشرع البحريني تعريف العيب الخفي على النحو الأتي" هو العيب الخفي بالسفينة يؤثر فيها على نحو يجعلها غير قادرة على  فضلن الأاك 343

 البحرية".الصمود في مواجهة الظروف العادية التي تحدث أثناء الرحلة 
344 Guenter H, Treitel and Francis Martin. Corver on bills of lading. Third edition. Thomson reters ltd. London. 

2011.p. 235.Corporacion Argentina De Productores De Carnes. V. Royal Mail Lines, Ltd, 1939, Ll.L.Rep, 64, 

188 (K.B.D.1939). 
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ريح ما المقصود بالعيوب الخفية فهل هي تلك قواعد اتفاقية روتردام لم تبين و بشكل ص أنو يلاحظ 
 .345االعيوب التي تتعلق بالسفينة أم غيره

 "العيوب الخفية"عبارة  بدقة وبشكل واضح مضمون يحدد  أنلى بالمشرع أو  ناه كأنا جانبنرى من  خيراً أو 
العيوب الخفية في البضاعة  إلىتنصرف  كانتفيما إذا  بيانو  البحري  القانون من  (159)الواردة في المادة 

تطرأ أثناء  أنأم في السفينة من أجل تضييق المجال أمام الناقل للتذرع بأي من العيوب التي من الممكن 
وذلك بإيراد نص يعرف العيب  التلف في البضاعة  أوولية عن الهلاك ؤ تهربه من المس بعتتالرحلة مما يس

يؤثر  دقيقلا يمكن كشفه بفحص  ذيالظاهر في السفينة الو على النحو الأتي " هو العيب غير  الخفي
فيها على نحو يجعلها غير قادرة على الصمود في مواجهة الظروف العادية التي تحدث أثناء الرحلة 

 البحرية".

 :وناً أنعدم جواز إعفاء الناقل من المسؤولية في غير الحالات المقررة ق -3

 (159و  158)غير حالات الإعفاء المنصوص عليها في المادتين  آخرالتسمك بأي دفع  لناقللا يحق ل
البضاعة  الناقل البحري بموجب عقد النقل بإيصال التزام الأصل هو نلأ ولية,ؤ جل إعفائه من المسأمن 

عفاء من ليه مسؤوليته. و الاستثناء هو الإهذا الالتزام يترتب عالمحدد. فأي أخلال ب الموعدبسلام وفي 
 ون.ناذلك لايجوز التوسع فيه بأي حال من الأحوال في غير الأحوال المنصوص عليها في القالمسؤولية ل

,  1990لسنة  8محكمة التمييز البحرينية في القضية رقم الطعن  التي عرضت علىى و اففي أحدى الدع
 أوولية الناقل عن الضرر ؤ سند الشحن تضمن عدم مس أنطعنت الشركة الطاعنة على الحكم بدفعها 

 إلىية سلمت للناقل و منها و االح أنية من قبل الناقل, و و االخسائر في البضائع في حالة عدم تعبئة الح
ذلك يكون كافياً لإعفاء الناقل من  أنالمرسل إليه سليمة بحالتها الظاهرية التي عبأت بمعرفة الشاحن , و 

من  (159و  158)حدد في المادتين  المشرع البحريني أنمحكمة التمييز ردت بالقول )  أنوليته. إلا ؤ مس
تلك الحالات , و لم  إلىالشركة الطاعنة لم تستند  أنولية و ؤ البحري حالات إعفاء الناقل من المس القانون 
أخطائهم , فليس هنالك سند على  أومن ينوب عنه  أوتابعيه  أوفعل الناقل  إلىالتلف لا يرجع  أنتثبت 

                                                           
 .96وائل حمدي أحمد, المرجع السابق, ص  345
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ولية الطاعن عن ؤ مس إلىتهى صحيحاً أن قدما يدعيه الطاعن, الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه 
 .346تلف البضائع وإلزامه بالتعويض(

 158)ولية التي تضمنتها المادتين ؤ و حسناً فعل المشرع البحريني بتحديد حالات إعفاء الناقل من المس
ولية الناقل ؤ ل ما دون ذلك من الحالات, مما تترتب عليه مسو عدم قبول أي تذرع من قبل الناق( 159,

 إلىالتلف لا يرجع  أنحدث لم يرد ذكره في المادتين أعلاه, و لم يتمكن الناقل من أثبات  أوعن أي ظرف 
ه تقليص الفائدة الإعفائية في مصلحة أنأخطائهم. وهذا من ش أومن ينوب عنه  أوفعل أحد تابعيه  أوفعله 

 لصالح الشاحنين.الناقلين 

 

 رابعال مطلبال

 ولية في حال إبدائه للتحفظاتؤ حالة إعفاء الناقل البحري من المس

المتعلقة بالبضائع التي يلتزم بنقلها, و قد يرتاب الناقل الشك في صحة المعلومات التي يتسلمها من الشاحن 
يتم شحن البضائع بسرعة من أجل تفادي تأخير السفينة  ناللحقيقة, فكثيراً من الاحيمطابقتها من حيث مدى 

توافرت لديه  اً في وقوع الخسائر. وعليه, يقوم الناقل بنفسه, إذا ماناعلى رصيف الميناء و الذي يتسبب احي
و المعلومات المتعلقة بالبضائع  اتبياناللدى وكيله تحملهم على الإشتباه في عدم مطابقة  أوأسباب معقولة 

 ة فعلًا , بمعاينة البضاعة و تدوين تقرير بحالتها الحقيقة في سند الشحن.المتلقا

المتعلقة بحالة البضائع مع الواقع الذي توجد عليه, عندها يستطيع  اتبيانالفإذا تبين للناقل عدم مطابقة 
 (, و إذ أصدر الناقل بالرغم من ذلك سند شحن خاليRESERVESها تحفظات )أنيبدي بش أنالناقل من 

 ه قد تسلم البضاعة في حالة جيدة و خالية من العيوب.أنمن التحفظات, فيفترض حينئذ 

)ج(" من المادة الثالثة منها حالة إعفاء الناقل  3بروكسل ضمن الفقرة " اتفاقيةلت و او بهذا الصدد فقد تن
حفظ قائد السفينة بالت أووكيله  أوبالقول " يحق للناقل  البضائع أنعند إبدائه للتحفظات بش وليةؤ من المس

يقوم بتدوينها في  أنو الماركات و العدد و الكمية و الوزن, عن المعلومات المقدمة من الشاحن بخصوص 

                                                           
 .239-238الزهأوي, المرجع السابق, ص فاضل صالح , قرار صادر من محكمة التتميز البحرينة,أشار إليه, د. 1990لسنة  8الطعن  346
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ليست  اتبيانال أن أولديه سبب جدي يحمله على الشك في صحتها  ناك سند الشحن في حالة ما إذا
 مطابقة للبضاعة التي استلمها من الشاحن".

البحري البحريني حالة تحفظ الناقل عندما  القانون من  (148)فقد,  تضمنت المادة  و في الإطار نفسه
قبل عملية الشحن, و في حالة  إلى الناقلالكافية عن البضاعة  اتبياناله " يلتزم الشاحن بتقديم أنقررت ب

, يلتزم الشاحن في مواجهة الناقل عن تعويض إلى الناقلالمقدمة من قبل الشاحن  اتبيانالعدم مطابقة 
المتعلقة بالبضاعة و لا يجوز للناقل الاحتجاج بعدم صحة  اتبيانالالضرر المترتب على عدم صحة 

بدئ بعض التحفظات اقد  ناغير الشاحن إلا إذا ك آخرالمذكورة في سند الشحن قبل أي شخص  اتبيانال
 ".في سند الشحن اتبيانالفيما يتعلق بهذه 

ولية عنه في حال أبدائه بعض التحفظات في ؤ الناقل يستطيع دفع المس أنو يلاحظ من نص الفقرة الأخيرة 
اً جوهرياً تم بيان أنلديه أسباب وجيهة للإعتقاد ب كانتع النقل إذا و سند الشحن فيما يتعلق بالبضائع موض

 مستند النقل هو غير صحيح. أوقيده في سند 

بعض التحفظات  متضمناً ها أجازت للناقل الحق في إصدار سند الشحن فإن 1978أما اتفاقية هامبورغ لعام 
ذلك في حالة توفر كمية البضاعة, و  أوالوزن  أوعدد الطرود  أوعلاماتها  أوالتي تتعلق بطبيعة البضاعة 

 كانت  أوالتي قدمها الشاحن فيما يتعلق بالبضائع,  اتبيانال أوالعلم لدى الناقل بعدم صحة المعلومات 
الوسائل للتحقق من صحة  أو يةمكانلم تتوفر لدية الإ أو, اتبياناللديه أسباب تدعو للشك في صحة تلك 

 على عاتق الناقل". اتبيانالعدم صحة  أو, و يقع عبء الإثبات في صحة اتبيانالتلك 

الناقل على حالة البضاعة  جانبمن اتفاقية هامبورغ أبداء التحفظات من  (16)المادة  "2" لت الفقرةو اقد تنو 
من  أوه قد استلم البضائع بصورة سليمة إذا لم يقم هو أنه يعتبر الناقل أنالظاهرية, وذلك بنصها على 

عليه لظاهرية للبضاعة في سند الشحن. و ينوب عنه باصدار تحفظات في سند الشحن في إثبات الحالة ا
في مواجهة الناقل و  اتبيانالالشاحن ضامناً بالتعويض عن كل خسارة تنتج عن عدم صحة هذه يكون 

" من المادة 1ذلك كله طبقاً لنص الفقرة "الغير, و  إلىولًا حتى لو قام بتحويل سند الشحن ؤ يظل الشاحن مس
 آخرتلفها، وكذلك عن الت أوعن هلاك البضائع  ه " يكون الناقل مسؤولاً أنو التي تنص على  منها (17)

 أوالظرف الذي تسبب  أوالحدث  أوالتأخر،  أوالتلف  أوالهلاك  أنالمطالب  1-في التسليم، إذا أثبت 
كل  ن" من المادة ذاتها نصت على بطلا2الفقرة " أنأسهم فيه، قد وقع أثناء مدة مسؤولية الناقل". كما 
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تقل إليه سند الشحن يتضمن تعهد من قبل أنه الذي في مواجهة الغير بمن فيهم المرسل إلي ناخطاب ضم
أي من تابعيه بإصدار سند شحن دون  أوالشاحن بتعويض الناقل عن الخسارة التي تنتج عن قيام الناقل 

الفقرة الثالثة من  أنالمقدمة من الشاحن من أجل إدراجها في سند النقل.كما  اتبيانال أنإدارج تحفظ بش
 ناوجوب توفر حسن النية لدى الناقل من أجل أعتبار خطاب الضم إلىالمادة المذكورة أعلاه قد أشارت 

المبرم بين الناقل و الشاحن صحيحاً, و لا يحق للناقل مطالبة الشاحن بالتعويض المتفق عليه في خطاب 
بالغير الذي تصرف  الأضرارذكر التحفظات بقصد الناقل قد تعمد عدم  أنالمبرم بينهما إذا ثبت  ناالضم

 .347اعتماداً على الوصف المدون في سند الشحن

الناقل في  يةمكانإمنها على "  (40و  36)و عن مسالة التحفظات في ظل اتفاقية روتردام بينت المادتين 
لديه  ناالمتعلقة بالبضاعة المقدمة من قبل الشاحن , إذا ك اتبيانال أوأبداء التحفظات على المعلومات 

اً جوهرياً وارداً بيان أنلديه أسباب وجيهة تدفعه للإعتقاد ب كانت أوالجوهرية,  اتبيانالأياً من  أنعلم فعلي ب
 سجل النقل الإلكتروني غير صحيح". أوفي سند الشحن 

قة بالبضائع في حالة الشك من قبل الناقل بحالة البضائع الناقل في حالة أبدائه للتحفظات المتعل فإنلذلك 
 .2009 لعام ذلك يعتبر سبباً يعفى الناقل في ظل اتفاقية روتردام فإنالمنقولة 

يقع على  اتبيانالعدم توافر صحة تلك  أوعبء اثبات جدية أسباب هذا الشك  أن إلىشارة تجدر الا خيراً أو 
عاتق الناقل, و عليه تعتبر تلك التحفظات التي يوردها الناقل في سند الشحن إحدى الوسائل التي يستطيع 

 وليته عن الضرر الذي يحدث للبضاعة.ؤ من خلالها الناقل نفي مس

 وني:ناولية الناقل البحري بأقل من الحد القؤ تحديد مس

الشروط التعاقدية التي يكون الهدف منها استبعاد  نبطلا ةالوطنية و الاتفاقيات الدوليأقرت التشريعات 
ولية الناقل البحري عن البضائع من النظام العام و لا يجوز ؤ ولية الناقل البحري, و قد اعتبرت مسؤ مس

 مخالفتها, إلا إذ نص على خلاف ذلك. 

 نالبحريني على بطلاالبحري  القانون من  (161)" صحة الأحكام التعاقدية" قضت المادة  ناو تحت عنو 
وني المبين في المادة ناولية الناقل بمبلغ أقل من الحد القؤ اتفاق يكون الهدف منه تحديد مس أوكل شرط 

                                                           
347 Simon Baughen, Shipping Law, Sixth Edition. at 143. 
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ز الحدود المذكورة في و ايلتزم بدفع مبلغ تعويضي يج أنون. و لكن يجوز للناقل نامن نفس الق (160)
يزيد من التزاماته المنصوص  أنالتي أجازت للناقل ( 162)لنص المادة  داً و ذلك استنا (160)المادة 
يدون ذلك  أن, و لكن بشرط (160)بعض الإعفاءات المقررة له في المادة  أويتنازل عن كل  أن أوعليها 

 في سند الشحن المسلم للشاحن.

, 3/11/2010المعدل بتاريخ  1966لسنة  (66)البحري الفرنسي رقم  القانون من  (29)و بموجب المادة 
وني المقرر ناوليته بمبلغ أقل من الحد القؤ تحديد مس إلىيعتبر باطلًا أي شرط تعاقدي, يهدف منه الناقل 

 التي تلحق بالبضائع. الأضرارولية الناقل البحري عن ؤ لمس

اعتبر باطلًا كل اتفاق يتم أبرامه بين الناقل و الشاحن يتم قبل حيث البحري المصري,  القانون و كذلك 
ولية الناقل بمبلغ أقل من الحد المنصوص ؤ الحادث المسبب للضرر, و يكون موضوعه تحديد مسع و وق

 ون.نامن ذلك الق ("1فقرة " 233)عليه في المادة 

, لذلك آمرةولية الناقل البحري أحكاماً ؤ اعتبار الأحكام الخاصة بتحديد مس إلى وقد اشارت اتفاقية بروكسل
بعد  أوالتي تلحق بالبضاعة قبل الشحن  الأضراروني فيما يتعلق بناديد القلا يستطيع الناقل التمسك بالتح

 الأضراروليته عن ؤ عاً يحول دون اتفاق الناقل مع الشاحن على تحديد مسنايعتبر هذا النص م, و 348تفريغها
, ولكن 1986 لعام ية فقرة "ز" من اتفاقية بروكسل بروتوكولناالتي تلحق بالبضائع, و ذلك طبقاً للمادة الث

وليته بمبلغ أقل من الحد الأقصى المنصوص عليه, وذلك طبقاً لنص ؤ يجوز للناقل الاتفاق على تحديد مس
 .تفاقية" من الا5المادة الرابعة فقرة "

شروط الإعفاء من المسؤولية و  نمنها بطلا (23)" من المادة 1أما اتفاقية هامبورغ فقد قررت في الفقرة "
ه " كل شرط يرد في أنإبطال جميع الاتفاقات المخالفة لأحكامها بنصها على  إلىافة ضبالاالتخفيف منها 

في أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري يكون مخالفاً بشكل  أوفي سند الشحن  أوعقد النقل البحري 
 نبطلا أنغير مباشر لأحكام هذه الاتفاقية,  يعتبر باطلًا و لاغياً في حدود مخالفته لها. إلا  أومباشر 

قد أضافت الوثيقة التي يتضمنها". و  أومثل هذا الشرط لايؤثر على صحة الشروط الأخرى الواردة في العقد 
لى البضائع لصالح الناقل أي شرط يتضمن التنازل عن الحقوق الناشئة من التامين ع أنالفقرة ذاتها على 

                                                           
 .163, 162, 161,  ص 2006الطبعة الأولى, منشورات الحلب الحقوقية, بيروت,  بسام عاطف المهتار, معاهدة بروكسل و تعديلاتها,  348
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" منها للناقل الاتفاق 6" من المادة "4اي شرط مماثل يعتبر باطلًا و لاغياً. لكنها اجازت في الفقرة " أو
 .349" من المادة السادسة1ز تلك المنصوص عليها في الفقرة "و اتتج الأضراروليته عن ؤ على تحديد حدود مس

الهدف منه استبعاد  نااتفاق في عقد النقل البحري, إذا ك أوعتبرت اتفاقية روتردام باطلًا أي بند ا وقد 
يحد منها, سواء  أوبواجباته المنصوص عليها في الاتفاقية  الإخلالالمنفذ البحري عن  أوولية الناقل ؤ مس

بين الناقل و الشاحن على  غير مباشرة, مالم ينص على خلاف ذلك, كالاتفاق أوذلك بصورة مباشرة  ناك
 .350من الاتفاقية (59)ولية الناقل المنصوص عليه في المادة ؤ تحديد مبلغ أعلى من مقدار الحد الأعلى لمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وز الحدود ايجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسؤولية تتج " من اتفاقية هامبورغ على أنه "6" من المادة "4نصت الفقرة "  349

 ".المنصوص عليها في الفقرة
 ة روتردام.فقرة )ب( من اتفاقي 79المادة  350
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 يناالث بحثالم

 ولية ؤ شروط إعفاء الناقل من المس

ولية الناتجة ؤ المس إعفائه من إلىتدوين بعض الشروط في سند الشحن يهدف من خلالها  إلىقد يلجا الناقل 

وقد اتفقت جميع  وناً.ناتحديد مسؤوليته بأقل من المبلغ المحدد لمسؤوليته ق أو خطئه, أوعن إهماله 

النصوص الدولية البحرية على عدم جواز الإتفاق على مخالفة إحكام الإتفاقيات فيما يخص استبعاد واجبات 

عن شروط الإعفاء  لو مطالب نتكلم في الأ ةي خمسهذا الموضوع فل و اونتن. 351وليات الناقل البحري ؤ و مس

ي للحديث عن شرط تحديد المسؤولية بأقل من المبلغ المحدد لمسؤوليته نامن المسؤولية, ونخصص الث

ن حقه وناً, و نتكلم في الثالث عن شروط التنازل عن حق التأمين, وفي الرابع عن شروط تخل الناقل عناق

شروط الإعفاء من  نونخصص الخامس للإستثناءات من قاعدة بطلاالتخفيف عنه,  أوفي الإعفاء 

 المسؤولية.

 لوالمطلب ال 

 الإعفاءالواجب توافرها لتحقق شروط  

 نا, كيتفق أطراف عقد النقل البحري على خلاف القواعد و الأحكام الخاصة بمسؤولية الناقل أنقد يحدث 

تحديدها بمبلغ  أوالتخفيف منها  أوبصورة كلية خطئه  أوعن إهماله يشترط الناقل إعفائه من المسؤولية 

ذلك بالنص مقدماً على هذه الشروط في وثيقة الشحن بحيث يجد الشاحن نفسه  إلىمعين, و يلجأ الناقل 

                                                           
 .239وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 351
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مشروعيتها, و كذلك حول الآثار  لالتساؤل حو  إلى. ويؤدي وجود مثل هذه الشروط 352قبولها إلىمضطراً 

 بصحتها. القانون المترتبة على بعض الشروط التي يعترف 

, يهدف شرط في سند الشحن أومنها على إلغاء كل اتفاق  (3/8)فقد قضت اتفاقية بروكسل في المادة 

ناتجة عن إهمال  كانت أوخسارة في البضاعة  أوولية المترتبة على أي ضرر ؤ إعفاء الناقل من المس إلى

الإلتزامات المفروضة عليه بموجب هذه المادة,  أوإخلاله بالواجبات  أوالناقل,  جانبخطأ من  أوتقصير  أو

 ولية بما لا يتوافق وأحكام هذه المعاهدة.ؤ يكون الهدف منها تخفيف هذه المس أو

إعفاء الناقل من  إلىالبحري البحريني كل شرط يهدف  القانون من  (161)بهذا الخصوص ابطلت المادة و 

"يعتبر ه أنبنصها على  يرهتقص أوخطئه  أوتلفها الناشئة من إهمال الناقل  أوولية عن هلاك البضائع ؤ المس

ه إعفاء أنمماثل عدا مشارطة إيجار السفينة, يكون من ش آخرأي سند  أوباطلًا كل شرط في سند الشحن 

التقصير في الالتزامات  أوالخطأ  أوتلفها الناشئة عن الإهمال  أوة عن هلاك البضائع وليؤ الناقل من المس

المشرع لم يورد أي ذكر  أنو يلاحظ على هذه المادة . "ون نامن ذات الق 160في المادة  االمنصوص عليه

البحري في حالة الناقل في تسليم البضائع. و لكن ذلك لا يقصد منه إعفاء الناقل  آخرفيما يتعلق بحالة ت

ولية الناقل في حالة تأخره في تسليم ؤ مس إلىأشارت  (166)المادة  أنفي تسليمه للبضائع, ذلك  آخرالت

 .(159)التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في المادة  أنالبضائع, إلا إذا استطاع الناقل إثبات 

إعفائه من شتراط الناقل بخصوص أذلك, حيث ذهبت في قرار لها وقد أكدت محكمة التمييز البحرينية 

ه إعفاء الناقل أنكل شرط في سند الشحن من ش ن" ببطلا القول إلىخطئه  أوالمسؤولية الناتجة عن إهماله 

الخطأ في الالتزامات المنصوص عليها  أوتلفها الناشئ عن الإهمال  أومن المسؤولية عن هلاك البضائع 

                                                           
 .21, ص2000أحمد غنيم , سندات الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندية, دراسة نظرية وتطبيقية, الطبعة السابعة,  352
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و التلفيات  الأضرارالطاعنة تكون قد أخلت بالتزاماتها كناقلة وتتحقق مسؤوليتها عن تلك  فإنوناً, ومن ثم ناق

 .353(159الأسباب الواردة في المادة )أحد  إلىها ترجع أنها لم تثبت أن خاصة و

 ناه لما كأنلها بتقرير مسؤولية الناقل البحري بقولها " ذلك  آخركما وقد قضت المحكمة ذاتها في حكم 

 أنه أطرح دفاع الطاعنة بإعفائها من المسؤولية طبقاً لبنود وثيقة الشحن بأنيبين من الحكم المطعون فيه 

هو ما يكفي وحده كدعامة لحمل قضائه في هذا فاء من المسؤولية, و تلك الوثيقة قد خلت من شرط الإع

لإعفاء من المسؤولية لمخالفته نص شرط ا نبطلا أنالنعي عليه فيما استطرد إليه بش فإنالخصوص, 

 .354البحري يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول" القانون من  161المادة 

كل شرط يذكر في سند الشحن  نمن اتفاقية هامبورغ على بطلا 23من المادة  355"1الفقرة " أكدتكذلك 

في أي وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري, و يكون معارضاً لأحكامها بشكل  أوفي عقد النقل البحري  أو

شرط الإعفاء الذي يتضمنه سند  نمن المادة ذاتها بطلا 356"3غير مباشر. كما وقررت الفقرة " أومباشر 

 المرسل إليه أوالشحن و يكون مخالفاً لأحكامها و يترتب عليه ضرراً بمصلحة الشاحن 

شرط الإعفاء  نأيضاً بطلا 1990لسنة  8ون التجارة البحري المصري رقم ناقرر ق وفي هذا الخصوص,

كل اتفاق يتم ابرامه في سند الشحن قبل وقوع  نتقضي ببطلاو التي  منه (236)ولية في المادة ؤ من المس

                                                           
 منشور., صادر من محكمة التمييز البحرينية, قرار غير 2010أكتوبر  25جلسة  2009لسنة  614الطعن رقم  353
 , صادر من محكمة التمييز البحرينية, قرار غير منشور.2006فبراير  13جلسة  2005لسنة  255الطعن رقم  354

في أية وثيقة  في سند شحن أو عقد النقل البحري أو كل شرط يرد فيعلى أنه "  1978من اتفاقية هامبورغ  23" من المادة 1نصت الفقرة " 355
حدود مخالفته لها ، ولا  غير مباشر ، لأحكام هذه الاتفاقية ، يعتبر باطلا ولاغيا في مخالفا ، بشكل مباشر أو يكون  أخرى مثبتة لعقد النقل البحري 

أي شرط يتضمن التنازل عن الحقوق  الوثيقة التي يشكل جزءا منها. و العقد أو ن مثل هذا الشرط على صحة الشروط الأخرى الواردة فييؤثر بطلا
 ".ولاغيا أي شرط مماثل ، يعتبر باطلا على البضائع لصالح الناقل ، أو التأمين الناشئة من

أية وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري ، تعين  ، أو متى أصدر سند شحنعلى أنه " 1978من اتفاقية هامبورغ  23" من المادة 3نصت الفقرة " 356
المرسل  بمصلحة الشاحن أو هذه الاتفاقية التي تبطل أي شرط مخالف لها يكون ضارا يذكر فيه أن النقل يخضع لأحكام الوثيقة بيانا تضمين السند أو

 ".إليه
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من  في تسليمها و يكون موضوعه إعفاء الناقل آخرالت أوتلفها  أوالحادث الذي نجم عنه هلاك البضاعة 

 تلفها. أوولية عن هلاك البضائع ؤ المس

 29في المادة  3/11/2010المعدل بتاريخ  1966لسنة  66رقم  القانون في وبدوره قرر المشرع الفرنسي 

ثاره, ولا يرتب آ وليةؤ طلًا كل شرط يدونه الناقل يكون موضوعه إعفاء الناقل من المساه يقع بأنعلى  منه

ولية و ؤ ون, باستثناء الشروط المتعلقة بالمسناعلى الناقل بموجب هذا الق يعكس عبء الإثبات الذي يقع أو

 منه. 30ات و النقل فوق سطح السفينة وذلك طبقاً للمادة ناالتعويض عن نقل الحيو 

 1978هامبورغ لعام  اتفاقيةو  1924بروكسل لعام  اتفاقيةحذو  2009وقد حذت اتفاقية روتردام لعام 

الطرف  أويستبعد مسؤولية الناقل  ناكل بند في عقد النقل متى ك نعلى بطلا بهذا الخصوص عندما نصت

 منها(. 79/1المنفذ البحري )م 

 

 يناالمطلب الث

 وناً ناشرط تحديد المسؤولية بأقل من المبلغ المحدد ق 

شرط في سند شحن يهدف أو إلغاء كل اتفاق  إلىبخصوص هذا الالتزام  1924اتفاقية بروكسل لعام  ذهبت

الاتفاقية على  أنغير منها(.  3/8)م  ليته بما لا يتوافق وأحكام هذه اتفاقيةتخفيف مسؤو إلىمنه  الناقل

التخفيف  أوه في الإعفاء العكس من ذلك أعتبرت صحيحاً كل شرط يكون الغرض منه تخلي الناقل عن حق

ه " أن" من المادة الخامسة منها بنصها على 1يزيد في التزاماته وهذا ما أكدته الفقرة " أوولية ؤ من المس

ولياته ؤ مس أويزيد في التزاماته  أن أوت جزئياً عن الإعفاءا أويتخلى كلياً  أنيكون للناقل كامل الحرية ب
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قد ذكرت صراحة في وثيقة الزيادة في الالتزامات  أويكون التنازل  أنالمقررة في الاتفاقية, و ذلك بشرط 

 الشحن المسلمة للشاحن".

دف أي شرط يدون في سند الشحن يه نعلى بطلا البحري البحريني القانون من  (161)المادة  أكدتوقد 

عليه إذا اشترط على الناقل . و 357همن (160)ولية الناقل المبينة في المادة ؤ التحديد من مس أوالتخفيف  إلى

يتضمن تنازلًا منه  أو (160)ز الالتزامات المنصوص عليها في المادة و اتعويضي يجبالإلتزام بدفع مبلغ 

بحري, بشرط  (162)هذا الشرط يكون صحيحاً وذلك طبقاً لنص المادة  فإنبعض حقوقه,  أوكل  نع

 تدوين هذا الشرط في سند الشحن المسلم للشاحن من قبل الناقل.

شرط الإعفاء من  ني على بطلاالمصر  التجارة البحرية ون ناق( من 236" من المادة )3الفقرة "كذلك نصت 

لى السابق ذكرها و ه تحديد مسؤولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة الأأنولية يكون من شالمسؤ 

 ذاته. القانون من 

ولية الناقل البحري في مقابل حقوق الشاحن, سواء في الاتفاقيات ؤ التوازن الذي تقوم عليه مس فإنو بالتالي, 

وني ناتخفيفها مقابل التحديد القأو ولية ؤ شروط إعفاء الناقل من المس نالتشريعات الوطنية, ركيزته بطلا أو

 في تسليمها. آخرالت أوتلفها  أو ولية الناقل البحري عن هلاك البضاعةؤ للحد الأقصئ لمس

 

 

                                                           
مماثل عدا مشارطة إيجار  أي سند آخر البحري البحريني على  أنه "يعتبر باطلًا كل شرط في سند الشحن أو من القانون  161تنص المادة  357

التقصير في الالتزامات المنصوص  الخطأ أو تلفها الناشئة عن الإهمال أو عن هلاك البضائع أوولية ؤ السفينة, يكون من شأنه إعفاء الناقل من المس
مماثل لذلك  أي شرط آخر الناقل عن الحقوق عن التأمين على البضائع أو نون. و كل شرط يتضمن التنازل إلىامن ذات الق 160عليه في المادة 

 ولية".ؤ يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المس
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 المطلب الثالث

 التأمينالناشئة عن  وق حقالشروط التنازل عن 

عن  إلى الناقله" كل شرط يتضمن التنازل أنعلى البحري البحريني  القانون من ( 160قضت المادة )

مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الإعفاء من  آخرأي شرط  أوالحقوق الناشئة عن التأمين عن البضائع 

يجعل من الناقل هو المستفيد من عقد التأمين على  أنتعهد الشاحن بالمسؤولية". ومثال التنازل إذا ما 

يجعل الناقل  أنيتعهد الشاحن ب ناأما في حالة اشتراط الناقل على الشاحن ذلك, ك البضاعة الذي عقده.

أي شرط مماثل  أوهذا الشرط  فإنتلف,  أومستفيداً من عقد التأمين على البضاعة في حال اصابها هلاك 

في تسليم البضاعة, ولكنها تعتبر صحيحة  آخرالت أوالتلف  أوطلاً إذا اتفق عليه قبل حدوث الهلاك يكون با

في تسليمها, فإذا وافق الشاحن على هذا  آخرالت أوالتلف  أوإذا ما اتفق عليها الأطراف بعد حدوث الهلاك 

وكذلك الشرط المماثل لشرط التنازل فهو الشرط الذي ينص على  .358ه يكون صحيحاً فإنالشرط برضائه 

هذه الشروط تكون باطلة إذا  فإنوناً, لذلك ناحلول تعويض التأمين محل التعويض الذي يلتزم به الناقل ق

, في تسليم البضائع آخرالت أوالتلف  أوك ما أتفق عليها الأطراف قبل حصول الحادث الذي نتج عنه الهلا

قتصادي وحاجة الشاحن لنقل بضاعته ليفرض شروطه التعسفية على اقل مركزه الإلا يستغل الن وذلك لكي

ها بعد وقوع الحادث الذي تسبب في أنهذه الشروط تعتبر صحيحة إذا ما ابرم الاتفاق بش أنالشاحن. غير 

قل في هذه الحالة النا أنوذلك  من له الحق بتسلمها. إلىفي تسليمها  آخرالت أوتلفها  أوهلاك البضاعة 

الطرف الأخير  أن الحامل الشرعي للسند كما و أولايملك أي سلطة لفرض شروطه سواء على الشاحن 

                                                           
 .241 -240وي, المرجع السابق, ص افاضل صالح الزه 358
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القضاء لإجبار الناقل على دفع التعويض المستحق, فإذا  إلىيكون في موقف قوي يمنحه الحق باللجوء 

 .359الشرط صحيحاً ومنتجا لأثرهأكثر من تلك الشروط برضائه التام فيكون  أووافق الشاحن على شرط 

في قرار لها بهذا الخصوص بقولها " فقد تمسكت الطاعنة في ذلك وقد أكدت محكمة التمييز البحرينية 

دفاعها أمام محكمة الموضوع بعدم أخطار المطعون لها بالشحنة المطالب بالتعويض عنها قبل شحنها 

هذه الشحنة لا تندرج تحت  أنبحراً طبقاً لشروط الوثيقة ولم تخطرها بها إلا بعد وقوع الخطر فضلًا على 

وناً إذ الثابت من تقرير خبير الدعوى تعمد المطعون ضدها عدم أخطار الطاعنة نامبينة قبند الاستثناء ال

هذه الشحنة لا تغطيها وثيقة التأمين لعدم أخطار الطاعنة بها  فإنبهذه الشحنة قبل وقوع الخطر ومن ثم 

عمالًا لشروط ها قبل البدء في شحنها عن عمد ولا تكون الطاعنة مسؤولية عن التعويض عنها أ اتبيانوب

مسؤولية الطاعنة عن تعويض  إلىبوليصة التأمين. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب 

بالشحنة من هلاك وتلف خلافاً لما تدل عليه عبارات الوثيقة وشروطها وواقع المطعون ضدها عما لحق 

 .360في الاستدلال بما يوجب نقضه"وشابه الفساد  القانون ه يكون قد أخطأ في تطبيق فإنالحال في الدعوى 

قررة شروط الإعفاء من المسؤولية الم نون التجارة البحرية المصري على بطلانافي هذا الخصوص, قرر قو 

في  آخرالت أوالتلف  أوك الشحن قبل وقوع الحادث المنتج للهلا برامه في سند( إذا ما تم أ236في المادة )

أي أتفاق  أوو يكون موضوعه التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع  تسليم البضاعة

 مماثل.  آخر

بموجبه عن حق الشاحن ذلك الشرط الذي يتنازل  نعلى بطلا 2009كذلك نصت اتفاقية روتردام لعام 

ن عقد النقل باطلًا متى التأمين لصالح الناقل بقولها " ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية, يكو 

                                                           
 .241فاضل صالح الزهاوي, المرجع السابق, ص  359
 , صادر من محكمة التمييز البحرينية, قرار غير منشور.2014أبريل  29جلسة  1220لسنة  498الطعن رقم  360
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لصالح شخص مشار إليه في المادة  أوموضوعه أحالة أستحقاق التأمين على البضائع لصالح الناقل  ناك

 ج منها(./79( ) م18)

 المطلب الرابع

 نهمالتخفيف  أون حقه في الإعفاء الناقل ع يشروط تخل 

صحة الشرط الذي يقضي بتنازل الناقل عن الحقوق و بالبحري البحريني  القانون ( من 162قضت المادة )

بعض الحقوق و الإعفاءات المقررة له  أويتنازل عن كل  أنه " للناقل أنالإعفاءات المقررة له بنصها على 

زيادة الالتزامات قد ذكرت  أويكون التنازل  أنوناً وذلك بشرط نايزيد من التزاماته المنصوص عليها ق أنو 

صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن". وعليه يعتبر هذا الشرط صحيحاً وسارياً في مواجهة الناقل متى 

 تدوينه في سند الشحن.تم 

يزيد  أن" للناقل  هأنعلى بخصوص هذا الشرط  1978من اتفاقية هامبورغ لعام  (23/2وقد نصت المادة )

ينزل عن  أناته بموجب هذه الاتفاقية". حيث يتبين من هذه الفقرة التي تجيز للناقل مقدار مسؤوليته وإلتزام

يذكر ذلك  أنتوجب ها أنإلا يزيد مسؤوليته و إلتزاماته  أوبعض الحقوق و الإعفاءات المقررة له  أوكل 

 في سند الشحن.

أيضاً على حق الناقل بالتنازل عن  1990لسنة  8ون التجارة المصري رقم ناوفي هذا الخصوص, قرر ق

بعض الحقوق والإعفاءات  أوينزل عن كل  أنه " للناقل أنوناً بنصها على نابعض حقوقه المقررة له ق أوكل 

 .منه( 237)ميذكر ذلك في سند الشحن" أنيزيد مسؤوليته وإلتزاماته بشرط  أنالمقررة له, كما يجوز له 
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 237هو ذات الحكم في المادة هامبورغ تفاقية من ا 23ية من المادة نافقرة الثما تورده ال أنويتبين مما تقدم 

بعض الحقوق و الإعفاءات  أوالتنازل عن كل حرية المصري, والتي تجيز للناقل ون التجارة البنامن ق

 يذكر ذلك في سند الشحن. أنيزيد من إلتزاماته بشرط  أن أوالمقررة له 

 أنث لم يرد نص بشجاءت نصوصها خالية في هذا الخصوص حي 2009 ماتفاقية روتردام لعا أنويلاحظ 

بعض حقوقه التي تقررها الاتفاقية. وبمفهوم المخالفة لنص  أوصحة أم عدم صحة تنازل الناقل عن كل 

 الاتفاقية لم تمنع الناقل من التنازل من حقوقه التي قررتها الاتفاقية. أن منها( يمكننا القول 79/1ادة )الم

منها و  (23)منها و اتفاقية هامبورغ في المادة  (8/3)و بذلك اتفقت أحكام اتفاقيات بروكسل في المادة 

منها في هذا الخصوص على عدم جواز الاتفاق على استبعاد واجبات و  (79)اتفاقية روتردام في المادة 

 وليات الناقل البحري.ؤ مس

 القانون نصوص ذات العلاقة في اتفاقيات بروكسل و هامبورغ و روتردام و الجميع  أنخلاصة القول 

اء الناقل ه إعفأنأي شرط يتم ذكره في سند الشحن من ش نبطلا أنبش ةالبحري البحريني و المصري متفق

زيادتها سواء  أوالحد منها  أوجزئياً  أوكلياً  ناوليات و واجبات الناقل سواء كؤ استبعاد لمس أوالبحري 

 .361غير مباشرة أوبصورة مباشرة 

 

 

 

                                                           
 أنها أنالشروط التي  من ش نبطلا أنهامبورغ لم يورد أي ذكر بشاتفاقية  أونصوص اتفاقية بروكسل  أوالبحري البحريني  القانون  أنحظ يلاو  361

غير أو الشاحن المستندي سواء بصورة مباشرة  أوالحائز على البضاعة  أوالطرف المسيطر  أوالمرسل إليه  أومسؤوليات الشاحن  أوتستبعد واجبات 
 (79/2في المادة ) نالبطلا مباشرة في العقد بخلاف اتفاقية روتردام التي ذكرت و بشكل صريح على هذا
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 المطلب الخامس

 ؤوليةشروط الإعفاء من المس نالإستثناءات من قاعدة بطل 

الشروط التي تعفي الناقل من المسؤولية  نقاعدة بطلاالبحري البحريني بعض الاستثناءات على  القانون رد أو 

ه " يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة أنمنه بنصها على  (163)التلف في المادة  أوعن الهلاك 

واع الملاحة أنمنه فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في  (162-161)احكام المسؤولية الواردة في المواد 

الظروف الاستثنائية التي  أوظروف شحنها  أوحالتها  أوطبيعة البضائع المطلوب نقلها  كانتذا إخرى الأ

يدون الشرط المتفق  أنبرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن و أيتم فيها النقل مما يبرر  أنيجب 

 يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك". أنل و و اعليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتد

لا ينتج آثاره إلا في الأحوال  شروط الإعفاء من المسؤولية نبطلا قاعدةالاستثناء من  أنمن النص ستفاد ي

 الأتية: 

الملاحة يعتبر صحيحاً ومنتجاً  : ففي هذا النوع منئ المملكةناالملاحة الساحلية التي تتم داخل مو  -1

بساطة هذا النوع من الملاحة مما  إلىعلة ذلك يعود و  ثاره كل شرط يضعه الناقل لإعفائه من المسؤولية,لآ

 -161)شروط الإعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في المواد  نلا يبرر معها تطبيق قاعدة بطلا

 البحري البحريني. القانون من  (162

 أوقلها طبيعة البضائع المطلوب ن إلىبرام اتفاق خاص نظراً أحة غير الساحلية التي يلزم معها الملا -2

عملية نقل  أن أونقل يتم عبر مياه مزروعة بالألغام البحرية  أوظروف شحنها, كنقل مواد نووية  أوحالتها 

خاص في عقد النقل  اتفاق البضائع تستدعي خرق حصار مفروض على ميناء الوصول, مما يبرر إبرام
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ل و و ايصبح وثيقة غير قابلة للتدتعفيه من المسؤولية. وكذلك يجب تدوين الشرط المتفق عليه في إيصال 

 يؤشر عليه بما يفيد ذلك.

أما بالنسبة للأحكام الخاصة في قواعد هامبورغ فيما يتعلق بالنقل البحري الذي يتم في ظروف استثنائية 

أي شرط يعفي الناقل من المسؤولية في من ثم فهي لا تجيز الأحكام, و مثل هذه  من ها خلتأنفيلاحظ ب

 ولية الوادرة فيها.ؤ الاتفاق على تعديل أحكام المس أوستثنائية تلك الظروف الإ

بجواز الاتفاق  1990لسنة  8ون التجارة البحرية المصري رقم نامن ق (238)خلافاً لذلك فقد قضت المادة 

الإعفاءات التي تعفي الناقل من مسؤولية  نو التي تقضي ببطلا (236)على مخالفة نصوص المادة 

ه أنبنصها على  القانون ا هو منصوص عليه في هذا متحديد مسؤوليته بأقل م أوتلف البضائع  أوالهلاك 

الظروف الاستثنائية التي يتم  كانت ذاإ القانون من هذا  (236)" يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المادة 

خطأ أو ه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أنلا يكون من ش أنفيها النقل تبرر مثل هذا الاتفاق, بشرط 

 ل يبين فيه ما يفيد ذلك. و ايدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتد أنتابعيه و بشرط ألا يصدر سند شحن و 

التي تحيط بالرحلة البحرية و من ثم يتم الاتفاق على  362قد يواجه هذا النص بعض الظروف الاستثنائيةو 

 ون التجارة البحرية.  نامن ق( 236)قل البحري بالمخالفة لأحكام المادة ولية الناؤ تعديل أحكام مس

 هأنمنها بنصها على  81على نفس المعنى في المادة  2009 لعام قد تضمنت اتفاقية روتردامو 

 يستبعد واجبات أن (80) بصرف النظر عن المادة( 79)مساس بالمادة الودون  البحري  " يجوز لعقد النقل 

ات حية، ناالبضائع حيو  كانتيحد منها إذا:)أ(  أومسؤوليتهما  أوالطرف المنفذ البحري  الناقل وكل من 

في  آخرالت أوتلفها  أوهلاك البضائع  أنالحد لن يكون نافذا إذا أثبت المطالب  أوولكن ذلك الاستبعاد 

                                                           
عبور منطقة  قد تحدث بعض الظروف الاستثنائية مثل يتطلب من الناقل خرق حصار بحري أوعبور منطقة بحرية تكون مسرحاً لساحة حرب أو 362

 المتفق عليه في العقد. ميناء التسليم جليدية تكثر بها القطع الثلجية الضخمة دون وجود استعدادات خاصة في السفينة لذلك من أجل الوصول إلى
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ارتكب  (18)المادة شخص مشار إليه في  أوالناقل ،  جانبإغفال من  أوناتجا عن فعل  ناتسليمها ك

ارتكب باستهتار وعن  أوتلك الخسارة الناجمة عن التأخر،  أوللبضائع  التلف أوبقصد إحداث ذلك الهلاك 

طبيعة البضائع  كانت)ب( أوتلك الخسارة الناجمة عن التأخر؛  أوالتلف  أوعلم باحتمال حدوث ذلك الهلاك 

بمقتضاها تنفيذ النقل تسوغ بشكل معقول إبرام اتفاق  الظروف والأحكام والشروط التي سيجري  أوحالتها  أو

خاص، شريطة ألا يكون عقد النقل المعني متعلقا بشحنات تجارية معتادة تنقل في السياق المعتاد للمهنة 

 ل".و اسجل نقل إلكتروني قابل للتد أول و اوألا يصدر لنقل تلك البضائع مستند نقل قابل للتد

 كانتفي الاتفاقية لا يكون صحيحاً و منتجا لآثاره إلا إذا  نمن قاعدة البطلاالأستثناء  أنيظهر من النص 

من  أوناتج بفعل الناقل  آخرالت أوالتلف  أولا يكون الهلاك  أنات حية, بشرط ناالبضائع عبارة عن حيو 

تسليمها. التأخير في  أوالتلف  أوحدوث الهلاك  يةمكانإينوب عنه في عملية نقل البضائع مع علمه ب

حالتها تستدعي إبرام مثل هذا الاتفاق,  أوتكون طبيعة البضائع المنقولة  أنكذلك يشترط لتطبيق الاستثناء و 

ل و الا يكون النقل يتم بصورة اعتيادية مثل نقل شحنات تجارية حينئذ يصدر مستند نقل قابل للتد أنبشرط 

التلف في  أوك لًا عن الهلاو يعتبر الناقل مسؤ  سجل نقل إلكتروني و يبطل معها تطبيق الاستثناء مما أو

 غير هذه الحالات.
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 اتمةالخ

البحري  القانون وني لمسؤولية الناقل البحري للبضائع في كل من ناتهينا بحمد الله بدراسة التنظيم القأن أنبعد 
و البروتوكلات المعدلة  1924اتفاقية بروكسل لعام  إلى, مع الأشارة 2009البحريني و اتفاقية روتردام لعام 

و  1990ون التجارة البحرية المصري عام نا, وكذلك ق1978و اتفاقية هامبورغ لعام  1968لها عام 
 النتائج و التوصيات الأتية: إلىفقد توصلنا  1966لعام  الفرنسي

 نتائج الدراسة:لًا: أو 

و الاتفاقيات الدولية بفرض الالتزام  محل الدراسةالبحري البحريني عن التشريعات  القانون أختلاف  .1
و التشريعات تلك  جعلتبينما على عاتق الشاحن, وتفريغها منها بشحن البضائع في السفينة 

 شاحن.لاتفاق بجعل هذا الالتزام على عاتق الا ها أجازتنإ, إلا  لالتزام على الناقلهذا االاتفاقيات 
و اتفاقيتي بروكسل و هامبورغ  محل الدراسةت البحري البحريني و التشريعا القانون  ضمنلم يت .2

يات و اسفينة عادية أم سفينة ح كانتيات على سطح السفينة سواء و االنقل بالح نصاً ينظم موضوع 
 (. 25/1)المادة  التي نظمت هذا الموضوع فيبعكس أتفاقية روتردام 

 كذلك خلافاً أحكامه منها و  ستمدا التي تفاقية بروكسللاجاء موقف المشرع البحري البحريني خلافاً  .3
بجعل الالتزام بتفريغ البضاعة على عاتق الشاحن بدلًا من الناقل وذلك  محل الدراسةتشريعات لل
 المرسل إليه. أويكون هذا الالتزام على عاتق الناقل  أنقد أجاز الاتفاق على  ناك أنو 

ممثله  أوالبحري البحريني نصاً صريحاً بخصوص ضرورة أخطار المرسل إليه  القانون لم يتضمن  .4
وني بوصول البضائع و بضرورة استلامها من قبله حيث يعتبر قصوراً يجدر بالمشرع البحري ناالق

 البحريني تداركه.
 أووليته في حالة الهلاك ؤ أي نص يحظر على الناقل تحديد مس البحريني البحري لم يورد المشرع  .5

 من أحد تابعيه. أوئه الشخصي في تسليم البضائع الناتج عن خط آخرالت أوالتلف 
 167البحري البحريني حسب نص المادة  القانون طبيعة التزام الناقل البحري بنقل البضائع في  أن .6

التي منه, التزاماً بتحقيق نتيجة خلافاً للاتفاقيات الدولية  27الفرنسي في المادة  القانون منه و 
ح المجال للناقل التخلص من فسعناية و ليس بتحقيق نتيجة, مما يالتزاماً ببذل لت هذا الالتزام جع
 ه قام ببذل تلك العناية الكافية. أن إثباتهوذلك ب الأضراروليته عن الخسائر و ؤ مس
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في تسليمها تقوم على أساس الخطأ المفترض  آخرالت أولية الناقل عن هلاك البضاعة ؤو مس أن .7
 أنالبحري البحريني, إذا أثبت المتضرر  القانون من  166-159-158وذلك حسب نص المواد 

يتخلص من  أن يمكن للناقل لالناقل,. فخطأ هذا الأخير مفترض و الضرر وقع في أثناء مدة التزام ا
تدابير اللازمة و الممكنة لدفع الحادث. أما في ه هو و تابعوه قد أتخذوا الأنلية إلا بإثبات ؤو المس
 ولية الناقل البحري تكون على أساس الخطأ واجب الإثبات.ؤ مس أنية روتردام فيمكننا القول باتفاق

عن تسليم البضائع,  آخرالناقل قد ت يعتبر فيه ذيال المعيار بيانمن  البحري البحريني القانون  خلو .8
الحكم في حالة خلو العقد  بيانهل هو معيار الناقل العادي أم الناقل الحريص, وكذلك خلوه من و 

 .تحديد موعد لتسليم البضاعةمن 

مة ظالبحري المن القانون تدخل المشرع لتعديل نصوص  إلىالأمر يحتاج  أنوبناءاً على هذه النتائج أرى 
ن بي المعقول التوازن  حققتالتي وخاصة اتفاقية روتردام ة الدوليالاتفاقيات لعقد النقل البحري بما يتفق و 

 ولية المحدودة للناقل البحري و على النحو الآتي:ؤ ثار المسآو خففت من  طرفي عقد النقل البحري للبضائع

 توصيات الدراسة:ياً: ناث

ضرورة نص المشرع البحريني صراحة على ضرورة جعل التزام الناقل بتفريغ البضاعة  .1
من الشاحن على ضوء ماجاء في نصوص اتفاقية روتردام. و ذلك بجعل عبء هذه بدلًا 

المرسل  أوو إستثناءاً على عاتق الشاحن عاتق الناقل البحري بصفة أصلية  العملية على
 إليه.

عند المرسل إليه  على يوجب البحري  القانون  إلىنص ى المشرع البحريني أضافة نقترح عل .2
المتفق  مكانالفترة الزمنية و ال أوتسلم البضائع في الوقت بمقصدها  إلىوصول البضائع 

عليهما في عقد النقل بعد قيام الناقل بإشعار المرسل إليه بوصول البضائع في ميناء 
اللذين يمكن بصورة معقولة توقع التسليم فيها في حالة  مكانفي الوقت و ال أوالوصول 

بضائع في حالة رفض وليته بتسليم الؤ اقل من مسو يعفى النعدم وجود مثل ذلك الاتفاق,
. وذلك لتوفير حماية الناقل بوصول البضائع ه من قبلسلم البضائع بعد إشعار تالمرسل إليه 

 للناقل في حالة عدم قيام المرسل إليه باستلام البضاعة.
"يلتزم ني بحيث تكون على النحو التالي البحري البحري القانون من  160نقترح تعديل المادة  .3

التلف  أووحدة عن الهلاك  أوقصاه مائة دينار عن كل طرد الناقل بدفع مبلغ تعويض أ
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الذي لحق بالبضائع  ما يتعلق بها. كما يلتزم بدفع مبلغ يعادل ضعفي ونصف أجرة النقل 
وذلك من أجل توفير حماية لأصحاب البضائع في  ."عن البضائع المتأخرة الواجب دفعها

في تسليمها وما قد يترتب عليه من الالتزامات قد تترتب على  آخرند التمواجهة الناقل ع
 وصولها في الموعد المتفق عليه في العقد. آخرعاتق أصحاب البضائع في حال ت

و التي تعفي الناقل البحري البحري البحريني  القانون من  158ضرورة تعديل نص المادة  .4
ة للملاحة , عن عدم صلاحية السفين تلف البضائع الناتج أووليته عن هلاك ؤ من مس

ه ملزم بتنفيذ التزامه أنتهائها, حيث أنحين  إلىمنذ بداية الرحلة و  بجعل التزامه مستمراً 
بالنقل وإداة هذا التنفيذ هي السفينة , على وجه يتفق مع أحكام اتفاقية روتردام في هذا 

أمتيازات الناقلين أ منها. و يترتب على ذلك تخفيف /14الخصوص حسب نص المادة 
 مملكة البحرين دولة شاحنة و ليست دولة ناقلة. أنعلى حساب الشاحنين على أعتبار 

 159المذكورة في المادة  الخطأ الملاحي حالة حذفترح على المشرع البحري البحريني نق .5
 أوولية بسبب الإهمال ؤ بحري, و استبعاد الإعفاء من المسلناقل الإعفاء امن حالات  منه

 نامستخدمي الناقل في الملاحة و الإدارة التي ك أوالمرشد  أوالبحار  أو ناأخطاء الرب
 هذه أنوذلك بسبب البحري البحريني,  القانون بروكسل و  اتفاقيةيتمتع بها الناقل في ظل 

في ظل التطور الهائل في صناعة السفن و المنشآت  نطقيةحالة أصبحت اليوم غير مال
البحري البحريني للتطورات الحاصلة في مجال النقل  القانون من أجل مواكبة و الملاحية,

ذلك على وفق ماجاءت به اتفاقية روتردام التي حذفت سبب من أسباب و  البحري للبضائع,
 منها. 18الإعفاء المقررة في مصلحة الناقل وذلك طبقاً لنص المادة 

في المادة بارة العيوب الخفية الواردة تحديد مفهوم ع نقترح على المشرع البحري البحريني .6
العيوب الخفية في البضاعة أم في  إلىتنصرف  كانتما إذا و , البحري  القانون من  159

اتفاقية روتردام  من (17/3المادة ) وعلى وفق السياق الذي جاءت به السفينة بشكل صريح
أثناء عملية نقل  حيث جعلت الناقل مسؤولًا عن الأخطاء الملاحية التي يرتكبها 2009

من أجل تضيق المجال أمام الناقل للتذرع بأي من العيوب التي من الممكن . وذلك البضائع
التلف في البضاعة  أوولية عن الهلاك ؤ تبعه من تهربه من المسحلة وما يتطرأ أثناء الر  أن

 دقيقهو العيب غير الظاهر في السفينة التي لا يمكن كشفها بفحص "على النحو الأتي: و 
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يؤثر فيها على نحو يجعلها غير قادرة على الصمود في مواجهة الظروف العادية التي 
 ."تحدث أثناء الرحلة البحرية

يعتبر  ذيال لمعيارا أنالبحري البحريني بش القانون في  166نوصي بتعديل نص المادة  .7
البحري  القانون من  240كما هو مقرر في المادة  عن تسليم البضائع آخرالناقل قد ت فيه

و على النحو الآتي: " يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إذا لم يسلم  المصري 
في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في ظروف  أوالبضائع في الميعاد المتفق عليه, 

د الأسباب التأخير ناشئ عن أح أنمماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق, إلا إذا أثبت الناقل 
وذلك من أجل التقليل من الحالات الإعفائية التي يمكن  منه". 159الواردة في المادة 

للناقل من خلالها التخلص من المسؤولية في حال تأخره في توصيل البضاعة وذلك عند 
 عدم تحديد موعد لوصول البضاعة في العقد المبرم فيما بين الأطراف.
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الجديدة للنشر, دار الجامعة  ,لىو الطبعة الأ محمد عبد الفتاح ترك, شرط التحكيم بالإحالة, -

 .2006,الإسكندرية
المعارف, الإسكندرية, ون التجارة البحرية, منشأة نامحمد كمال حمدي, مسؤولية الناقل البحري في ق -

1995. 
 .1995, دار الجامعة الجديدة للنشر, الإسكندرية, ديد, طبعةالبحري الج القانون مصطفى كمال طه,  -
البحري, دراسة مقارنة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,  القانون مصطفى كمال طه, أساسيات  -

 .2006لى و الطبعة الأ
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 .1999البحري, دار الجامعة الجديدة للنشر,  القانون ي محمد دويدار, موجز ناه -
البحري, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشرو التوزيع, بيروت,  القانون ي محمد دويدار, موجز ناه -

1997. 
وائل حمدي أحمد, عقد النقل البحري الإلكتروني للبضائع طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود  -

 .2013جزئياً, دار النهضة العربية, القاهرة,  أوطريق البحر كليا  النقل الدولي للبضائع عن
 .2009البحري, المؤسسة الحديثة للكتاب, طرابلس,  القانون وهيب الأسير,  -

 :ياً: الرسائل الجامعية و البحوثناث

ون البحري الجزائري و الاتفاقيات الدولية, رسالة نابسعيد مراد, عقد النقل البحري للبضائع وفقاً للق -
 .2012 -نتلمسا -الخاص, جامعة أبي بكر بلقايد القانون دكتوراه في 

 القانون الجزائري و  القانون حيفري نسيمة أمال, الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في  -
 .2011كلية الحقوق,  ناالخاص, جامعة وهر  القانون المقارن, رسالة ماجستير في 

الواحد رشيد, مسؤولية الناقل البحري للبضائع )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير مقدمة لجامعة مولود  -
 .2013المعمري, الجزائر, 

فهر عبد العظيم صالح, مسؤولية الناقل البحري عن سلامة البضائع بين أحكام اتفاقية هامبورغ  -
ت الدولية و التجارية المصري, ماجستير المعاملا القانون و 
 http://wwweastlaws.com ونية,ناالق

 :ينناالقو اً: لثثا

 .البحريني البحري  القانون بإصدار  1982( لسنة 23ون رقم )ناالمرسوم بق .1
 .المصري  ون التجارة البحريةنابإصدار ق 1990( لسنة 8ون رقم )ناق .2
 ون التجارة البحري نابإصدار ق 3/11/2010المعدل بتاريخ  1966لسنة  (66)رقم  القانون  .3

 .الفرنسي
 .2013الصادر سنة ( 14) البحريني رقم المدني ناون تنظيم الطير ناق .4

 اً: الاتفاقيات الدولية:رابع

 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. 1924اتفاقية بروكسل لعام  .1

http://wwweastlaws.com/
http://wwweastlaws.com/
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الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة  1968 بروتوكول بروكسل لعام .2
 .1924بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 

 .1978اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع الموقعة  بهامبورغ عام  .3
جزئياً الموقعة  وأاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً  .4

 .2009بروتردام عام 
 .1999بعض قواعد النقل الجوي الدولي عام  اتفاقية مونتريال الخاصة بتوحيد .5

 مجاميع الحكام القضائيةاً: خامس

كتب الفني, ممجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن وزارة العدل للشؤن الأسلامية, ال .1
 .1990ديسمبر, مطبعة دار القضاء,  إلىلى, من يناير و , السنة الأمحكمة التمييز

كتب الفني, ممجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن وزارة العدل للشؤن الأسلامية, ال .2
 .1994ديسمبر, مطبعة دار القضاء,  إلى, السنة الخامسة, من يناير محكمة التمييز

كتب الفني, موزارة العدل للشؤن الأسلامية, المجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن  .3
 .1995ديسمبر, مطبعة دار القضاء,  إلىمحكمة التمييز, السنة السادسة, من يناير 

كتب الفني, ممجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن وزارة العدل للشؤن الأسلامية, ال .4
 .1996مطبعة دار القضاء, ديسمبر,  إلى, من يناير بعةمحكمة التمييز, السنة السا

كتب الفني, ممجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن وزارة العدل للشؤن الأسلامية, ال .5
 .1997ديسمبر, مطبعة دار القضاء,  إلى, من يناير ثامنةمحكمة التمييز, السنة ال

كتب الفني, مة, المجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن وزارة العدل للشؤن الأسلامي .6
 .1998ديسمبر, مطبعة دار القضاء,  إلى, من يناير تاسعةمحكمة التمييز, السنة ال

كتب الفني, ممجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز ومن وزارة العدل للشؤن الأسلامية, ال .7
 .2004ديسمبر, مطبعة دار القضاء,  إلى, من يناير تاسعة عشرمحكمة التمييز, السنة ال
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